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كتاب العطايا ٥‏ 


كتاب العَطايا 


مسألة : [عدم زوال الملك بالوقف عند أبى حنيفة] 


قال أبو جعفر : (لا يجوز الوقف في الصّحَّة في قول أبي حنيفة)”". 


قال أحمد : الوقف جائرٌ في قول أبي حنيفة» إلا أنه لا ترج الأرض 
الموقوفة عن ملك صاحبهاء ولا يمنع وقفه إياها جوازٌ تصرّفه فيهاء من 
بيع وهبةٍ وغير ذلك» ولا انتقال الملك فيها إلى الوارث بالموت. 
' وموضع الخلاف بينه وبين مخالفيه» إنما هو في زوال ملكه بالوقف» 
وجواز تصرفه. 

فأما جواز تصرفه» فلا يمتنع منه» وقد روي عن علي» وابن عباس 
رضي الله عنهما قالا: دلا عنس" إلافي راع" أو سلاح»9؟. 


)١(‏ المفتئ به هو قول الصاحبين» قل هذا العلامة قاسم في تصحيح القدوري 
عن كثيرين» كما في اللباب للميداني 218٠/7‏ وينظر النكت الطريفة ص"4. 

(؟) الحبس بالضم: الوقف» كما في النهاية .۳۲۸/١‏ 

(۳) الكراع: اسم لجميع الخيل» كما في النهاية .٠٠١/٤‏ 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف )7١750( ٥٥/۱۱‏ عن على رضى الله 
عم N‏ افيا في الذراية لأبن سجن 148/9 تصب الرأية 


5 كتاب العَطايا 


والدليل عل صحة قول أبي حنيفة: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 

مواقا عن و شر راقو قال لهو عبد لماي ذاو شال معدن ني 
يق 

SS 
طلحة قال: ثنا ابن لَهيْعَة عن عكرمة قال ی ابن عافن كول ی‎ 
رسول الله صائ الله عليه وسلم يقول لما تَرْلَتَْ سورة النساءء وفرض فيها‎ 
الفرائض:‎ 

«لا حبس بعد سورة النساء»""» ولم يذكر عبيّد: «بعد سورة النساء». 

فإن هذا الخبر دل عل صحة قوله من حيث مع أن يكون وقفه إيّاها 
خانم لها غو اف ل 0 ا 

وروی سفيان عن مسنْعّر عن أبي عون الثقفِي عن شرح قال: «جاء 
تاد ضار !الله عله ويد بيع O‏ 

فإن قيل: المراد بالحبّس المذكور في هذه الأخبار: حبس الجاهلية من 


7/7 » ورواه عن عبد الله - بن مسعود ‏ ابن أبي شيبة (71777)» وذكره ابن حزم 
في المحلئ »١75/94‏ وقال: وما روي عن علي وابن عباس وابن مسعود فلم يصح. 
)١(‏ سنن الدارقطني ٦۸/٤‏ وفي سنده ابن لهيعة» وهو ضعيف» كما في نصب 
الراية ٠٤۷۷/۳‏ وحكم عليه بالوضع ابن حزم في المحلئ 4//ا/١.‏ 
(۲) المصنّف لابن أبي شيبة .)۲٠۳۲۷( 05/11١‏ قال ابن الهمام في فتح القدير 
905 اشريح من كبار التابعين» وقد رفع الحديث» فهو حديث مرسل يحتج به 
من يحتج بالمرسل».اه 


كتاب العطايا ۷ 


السّائبة'''» والوصيلة”"» والحام» ونحو ذلك. 

قيل له: هو على العموم في كل حبس» إلا ما قام دليله. 

وعلئ أن قوله فى حديث ابن عباس: «لا حبس بعد سورة النساء»: لا 
OT‏ لأن ذلك الحبّس لم يكن 
قط مباحا في الإسلام. 

ويدل على صحة قولنا في الوقف: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: 
حدثنا هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن 
عمرو بن دينار عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عبد الله بن زيد 
جنالقي آرى: اللوام "7" د تجن ا عد و سر ل الل دا 
الله عليه وسلم. 

فأتئ أبواه النبي صلئ الله عليه وسلم» فقالا: يا رسول الله! لم يكن 
لنا عيش إلا هذا الحائط» فرده رسول الله صلی الله عليه وسلم عليهماء 


)١(‏ السائبة: التي تسيب في المرعئ» فلا رد عن حوض ولا علف» وذلك إذا 
ولدت خمسة أبطن» كما في المفردات للأصفهاني ص45 7. 

(؟) الوصيلة: هو أن أحدهم كان إذا ولدت له شاته ذكراً وأنثئ قالوا: وصلت 
أخاهاء فلا يذبحون أخاها من أجلهاء كما في المفردات ص070. 

(©) الحام: قيل: هو الفحل إذا ضرب عشرة أبطن» كان يقال: حمئ ظهره» فلا 
یرکب» المفردات ص”١.‏ 

)٤(‏ ينظر لرؤياه النداء: سنن الترمذي 04/١‏ وقال: حديث حسن صحيح» 
وقد توسع في الكلام علئ هذه الرؤيا الحافظ ابن حجر في الفتح 278/7 وتنظر 
ترجمة عبد الله بن زيد في الإصابة 1/۲" 


۸ كتاب العطايا 


00 فوَرتَهُماة”". 

ورواه الأنصاري”" في كتابه في الوقف”"' عن حماد بن سلمة عن 
يحيىئ بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم نحو 
ذلك. 

وذكر أبو الفضل محمد بن يحيئ بن الفياض البَصْري صاحب 
الأنصاري أن عبد الوهّاب حدثه قال: ثنا عبيد الله بن عمر عن بشير بن 
محمد «عن عبد الله بن زيد أنه تصدّق بحائط له فأتئ أبواه النبي صلئ الله 
عليه وسلم» فقالا: يا رسول الله! إنه كانت تُقِيم وجوهناء ولم يكن يقيمتنا 
شيء غيرها. 

فدعا رسول الله صلئ الله عليه وسلم عبد الله بن زيد فقال: إن الله قد 


)١(‏ سنن الدارقطني 7١1١/5‏ وقال: حديث مرسل؛ لأن عبد الله بن زيد لم 
يدركه أبو بكر بن حزم» وكذلك قال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف على تحفة 
الأشراف 2755/5 وذكر هنا ابن حجر أن النسائي أخرجه في الكبرئ» وقد أخرج 
هذا الحديث وبطرق أخرئ الحاكم في المستدرك ۳٤۸/٤‏ لكن كلها مرسل فيها 
انقطاع بين عبد الله بن زيد والذي قبله» قال البيهقي في السنن 177/57 : وروي - هذا 
اله حون ار أ عدخي اه للد كلهن عر اسيل : 

(۲) هو الإمام المحدث الثقة قاضي البصرة محمد بن عبد الله الأنصاري» من 
كبار شيوخ البخاري» تفقه بزفر وأبي يوسف» توفي بالبصرة سنة »75١16‏ وعاش ٩۷‏ 
سنةء له ترجمة في سير أعلام النبلاء ٠٥۳۲/۹‏ الجواهر المضية ۱۹۹/۳. 

(۳) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح 407/0 ووصفه بأنه جزء ضخم» وينظر 
كشف الظنون ۲۱/۱. 


كتاب العطايا 0 


قبل صَدَقَنَكء وردّها علئ أبويك» قال: وور إياها منهما بعد ذلك“ . 

قال أبو الفضل: وحدثنا الأنصاري قال: ثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي 
قال: ثنا أبو الرّناد قال: «جاء عبد الله بن زيد إلى رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم فقال ذا اسوك الله! كل شيء سوي ستلاحي» وکن صدقة» 
خا وسول اه فل زرل الله فى الاو قاض يعن 
الا 

فجاء أبواه إلى النبي صلئ الله عليه وسلم فقالا: إن بيا : 
له» وإنه ليس لنا شيء إلا أن نسأل مع الأوقاص. 

فقال لهم النبي صائ الله عليه وسلم: قد رَدَدْتُ عليكما صدقة 
ابتكماء فکلاء ويا اله » فأكلاها حتئ ماتا. 

فقال عبد الله: قد مات أبواي» نكر ا هرق ا 
لله عليه وسلم: نعم» فکلها هنيئا»”". ٠‏ ۰ 

وهذه الأخبار تدل على أن وقفه إياها لم يخر جها عن ملكه» ولامتع 
انتقال الملك منها؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم ردها إليه بعدما وقفها 
على المساكين. 

* ومن جهة التَظر: إن وَقفَ الأرض إنما يصح عند مجيزيه لأجل 
الصدقة والقربة التي في إخراج عَلّتهاء وهو لو تصدّق بالغلة وهي 


3 


تصدق بار 


1 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك 2748/5 وقد بيّن الذهبي في تلخيصه أنه 
(؟) أخرجه الدارقطنى فى السئن ۲٠۲/٤‏ وقال: هذا مرسل» وأبو أمية بن يعلئ: 
متروك. 


موجودة» لم تخرج عن ملكه بالقول حتئ يقبض الله تعالئ المتصدق بها 
عليه الا فن :الى لا كيدها النشراء أحرعل أن لا تشترج عن ملق 
بوقفه إياها. 

ومن الدليل علئ أن إيجابه الصدقة فيها لا يوجب إخراجها عن ملكه: 
«أن النبي صلئ الله عليه وسلم ساق البْدْن عام الحديبية وقلّدها". 

وناك تكن لعزن a‏ اناعم e‏ وجعلها 
للإحصار""» ولم يمنع الإيجاب بها من غير جهة الإحصار مِن تَقَلِها إلى 
الإحصارء ولو كان ملكه زائلاً عنهاء لما صح تقله إلى غير الوجه الذي 
استحق عليه بالإيجاب. 

وادلغلى أنه ند a‏ : أنه أبدلها في العام القابا © ولو 
تكن الأولئ واجبة لما كان الثاني بدلاً. 

فإن قيل: معلوم أن الذي جعله للإحصار بدنة واحدة» وعسئ أن لا 
يكون قد كان أوجب تلك الواحدة قبل الإحصار. 


قيل له: يبطله قوله: إنه أبدلها في العام القابل. 
وعلئ أنه فرق البّدّن على أصحابه حت نحروها عن الإحصار. 


.771/0 صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) تقليد الهدي: هو أن يعلق بعنق البعير قطعة من جلدء ليُعلم أنه هدي, 
فيكف الناس عنه» كما في المصباح المنير (قلد). 

(۳) صحيح البخاري ۰٤/٤‏ و٥‏ /۳۳۲. 

)٤(‏ وهي عمرة القضاء التي فعلها صلئ الله عليه وسلم من العام المقبل لعمرة 
الحديبية حين صده المشركون. ينظر صحيح البخاري .٠٠٠/۳‏ 


كتاب العَطايا ١١‏ 


ودليل آخر: وهو أنه لو خرج عن ملكه بالوقف. لكان فيه إزالة المال 
لا إل مالك بقوله» فوجب أن لا يصح» كرجل قال: أخرجت هذه الدار 

فإن قيل: فالمسجد فيه إزالة الملك لا إلى مالك» وقد صح عند 
الجميع. 

قيل له: للمسجد قابض» وهو الذي يصلي فيه؛ لأنه لا يخرج عن 
ملكه إلا أن يُصَلَْ فيه» والمصلي فيه قابضُ له عن نفسه» وعن جماعة 
المسلمين» فخرج عن ملكه» كمّن تصدّق على رجل بصدقة» وأقبضها 
إياه. 

وأما الوقف فليس له قابض» وإنما يخرج عن ملكه لو جاز بقوله» 
وهذا الذي أثبتناه قياساً على قوله: قد أخرجت هذه الدار عن ملكي: فلا 
يزول عن ملكه بقوله. 

فإن قال قائل: الوقف أيضاً له قابض» بمنزلة الصدقة والمسجدء بأن 
يجعله الواقف على يد غیره» يرج عن ملكه بقبضه. 

قيل له: إذا كان القابض إنما يصح قبضه بقول الواقف وتوكيله إياه 
بالقبض» فليس ذلك بقبض؛ لان يد وكيله كيده» فهو مع ذلك باق في 
يده مع تسليمه إلى من أُمَرَه بقبضه» ومع هذا فلم يخرجه ذلك يِن أن 
تكرن حالش ايتا متعلقة رة فكوق خاوجا عن كته مقرل ا 
إلى مالك» وهذا فاسد بما دللنا عليه. 

وأيضاً: فغير جائز قياس الوقف على المسجد؛ لأن ما يصح المسجد 
مِن أجله لا يصح تمليكه» ولا أَخْذ البدل عنه» وهو الصلاة فيهء فلذلك 
جاز خروجه عن ملكه»ء إذ كان ذلك حقا خالصا لله تعالئ. 


۱۲ كتاب العطايا 


وأما الأرض» فإن غلَتها التي صح الوقف من أجلهاء يصح أخذ البدل 
عنها وتمليكهاء فالأصل أحرئ أن يجوز تقل الملك فيها مع وقفه إياها. 

فإن قال قائل: اعتلالك بأن في تصحيح وقفه إزالة ملكه لا إلى مالك 
بقوله: منتقض بإجازتك الوقف في الوصية. 

قيل له: إنما أجيزه إذا أضافه إلى ما بعد الموت؛ لأن الموت يوجب 
زوال ملکه» فلم يرل بقوله» وإنما حظ قوله فيه: مع انتقاله إلى الوارث 
إذا كان في الثلث الذي يملكه الميت» فليس ذلك إزالة ملكه لا إلى مالك 
قو 

[أدلة المخالفين :] 

واحتج مخالِفنا بما روئ ابن عون وغيرّه عن نافع عن ابن عمر عن 
عمر قال: أصبت أرضاً مِن خيبر» ما أصبت مالا أنفس عندي منهاء فأتيت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أستَأوره» فقال: «إن شئت حبست أصلهاء 
وتصدفت ا 

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: «وتصدقت بثمرتها». 

وفي بعضها: «إن شئت أمسكت أصلّهاء وتصدقت بثمرتها»". 

قال: «فتصداق بها عمرٌ على أن لا تبَاعء ولا تُوهبء ولا تُورث» 
حتئ تصدق بها في الفقراء والأقربين»» وذكر الحديث. 


. ۱۲٣٣/۳ صحيح مسلم‎ cTot/0o صحيح البخاري‎ )١( 
صحيح البخاري 6 بلفظ: «ولكن ينفق ثمره).‎ )0( 
ينطر الحاشية السابقة.‎ )9( 


كتاب العطايا | ۱۳ 


وما روي في أوقاف النبي صلئ الله عليه وسلم» وأوقاف علي وسائر 
الصحابة رضي الله عنهم» وبان عثمان ان شترئ بئر رومة في أيام النبي صلى 
الله عليه وسلم» وجَعَلّها للمسلمين'' '» فالجواب: 

أنه ليس فيما ذَكَرَه ما يُعَتَرض به عل قولنا ولا يخالفه» وذلك لأنا 
نجيز جميع ذلك على ما روي في هذه الأخبار» وليس في شيء منها بيان 
الخلافا نا اانا شول وود أن بعس أاضلهاء ويتصدق رها 
ويشترط فيها أنها لا باع ولا نُورث» ويكون ذلك عِدَة منه في أن لا 
يبيعهاء وأمْراً للورثة أن لا يعترضوا في فَسنْخهاء وإبطالها. 

وليس في شيء منه دليل على مع البيع » وانتقال الملك فيهاء وإنما 
ل الت لأن ورثتهم 

مضوا علا ما كان الواقف شرطه فيها. 

وأنارويات الجن صل لدان وبا > فلأنه قال: (إِنّا معاشر الأنبياء 
لا بُورثْء ما تركنا صدَقة»» هكذا رواه مالك بن اوس بن الحدئّان عن 
عمر رضي الله عنه. 

واستشهد عمر على ذلك علياً» والعباس» وطلحة» والزبيرَ في آخرين 
من الصحابة رضي الله عنهم» فصدّقوهء واعترفوا به" 


. 1/0 صحيح البخاري‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري في حديث طويل في صحيحه 1۹۷/1 صحيح مسلم 
۳ کلامهما بلفظ: «لا نورث» ما تركنا صدقة»» وهو عند أحمد في المسند 
۲ بلفظ «إنا معشر الأنبياء لا نورث...». 


١‏ كتاب العَطايا 


وإذا كان ذلك سبيل أملاك النبي صلئ الله عليه وسلم بعد موته» فلا 
دلالة فيه على صحة الوقف في أملاكنا على الوجه الذي ذهب إليه 
مخالفنا؛ لأنه لو لم يكن وَكَمَهاء لكانت وقفاً بعد موته. 

فإن قيل: هذا الخبر يرد ظاهِرَ الكتاب؛ لأن الله تعال قال حاكياً عن 
ذكريا: ھت لی ين دنک ولا © برد َي من ءال يَعَقُوبَ ۰4 فأخبر أن 
ا 

قيل له: لا يجوز أن يكون المراد وراثة المالء وإنما المعنى فيه وراثة 
الوق والحكمةء والقيام بالشريعة. 

وذلك لأنه قال: # وإ ِخِفْتُ المويل من وَرَآوى 4 ومعلوم أن النبيَ 
عليه السلام لا يأسف على أن يصير المال لمستحِقّه» بل كانت الدنيا أهونٌ 
في عينه في حال حياته مِن أن يأسف بعد موته أن تصير لبني أعمامه””. 

فدل أن المراد وراثة العلم والقيام بالدين» كما قال الله تعالل: « تم 
AEE‏ 

وكما روي عن النبي صل الله عليه وسلم: «إن العلماء ورثة الأنبياى 
والأنبياء لم يورتوا ديناراً ولا درهماًء إنما أورثوا العلم» فمن أَخَدَ به فقد 


.5 26 مريم:‎ )١( 

(5) مريم: 0. 

() وهم المراد من قوله: «الموالي». ينظر تفسير ابن كثير .١١١/۳‏ 
)٤(‏ فاطر: ۳۲. 


كتاب العطايا ١‏ 


آخ ت وا 

فصل : [الوقف في مرض الموت] 

قال أبو جعفر : (إذا وَكَمَّها في مرضه الذي مات فيه» فخرج مخرج 
الوصايا: جاز كما تجوز الوصايا). 

قال أحمد : هذا الذي ذكره أبو جعفر عن أبي حنيفة مِن إجازته 
الوقف في المرض» فإنه شيء لا نعرفه» ولم نقرأ عنهم إلا من جهة أبي 

© لوقه زوع تير عن ی اهاضر في ار اا 
كما لا يجوز منه في صحته» وأنه لا يخرج مخرج الوصاياء وهذا هو 
الصحيح من قوله""). 

مسألة : [جواز الوقف عند أبي يوسف» وصفته] 

كال ل أنوديوسف ديصر :لوقت ون كان ماع وير 
مقبوض). 


)١(‏ صحيح البخاري ١٠١/١‏ بلفظ: «إن العلماء هم ورثة الأنبياء ورّئوا العلم» 
من أخذه أخذ بحظ وافر» وبلفظ: «الأنبياء لم يورثوا ديناراً...». أخرجه الترمذي في 
سننه 59/6 وهو صحيح أو حسن على قاعدة الحافظ ابن حجر رحمه الله» فقد ذكره 
في زيادات المتن في الفتح ٠٠١/١‏ . 

(۲) ثبت هنا عبارة المختصر المطبوع ص۳۷٠‏ لصحتهاء والله أعلمء أما الأصل 
فجاءت عبارته هكذا: (أنه لا يجوز في المرض أيضاء وإنما يجوز بعد الموت» وهو 


١‏ كتاب العطايا 


وذهب فيه إلى حديث عمر في قصة خيبر: «حَبّس أصلها»”". 

وفي بعض الألفاظ: «أمسك أصلهاء وتصدّق بثمرتها»””"» ولم يشترط 
فيه القبض. 

وكان الذي تصدق به عم رضي الله عنه من سيه بخيبر مشاعاً؛ لأنه 
إنما قسّم خيبر في أيامه”" بين مّن شهد فتح خيبر» وكان له فيها سهم. 

فرق ين هذه الصندقة: وبين صدقة الأعيان» ولا خلاف بين 
ا ی ی الأعبانا الخيازة رال جیا ا م 

ووجه الفرق بيتهما غنده : أن الحق الذي تعلّقت به القربة في الوقف. 
ليس هو العين التي عق الوقف فيهاء ولا اعتبار فيه بالقبض والحيازة؛ 
لاه ليش هنو المملوك يب وصدقة العين هي المملوكة بنفسهاء فلذلك 
اعتبر فيها القبض والحيازة. 

* (ويجوز عند أبي يوسف إذا قال: حبسا موقوفاًء أو حبسا صّدقة: 
فإذا انقرّض أهل الوقف: رَجَعَتْ إلى الله مصروفة في وجوه اقرب منه). 

وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعْمّر: «حَبّس أصللها»“ 
فأجازه بلفظ الحبس» وإن لم يذكر فيه التأبيد» فجعل أبو يوسف ذلك 
بمنزلة العتق أنه يصح بالقول» وفي المشاع. 


O) 
تقدم.‎ )۲( 
تقدم.‎ )٤( 


كتاب العطايا ۱۷ 


وروي نحوه عن المسعودي القاسم''' أنه قال: «مَن تكلم بصدقة: 
جازت صدقته» كما يجوز عتقه). 

© (واجاز أو يوست أن يجعله الواقف لها وفنا عل ييه أو هلين 
من سواه). 

وذلك كما يجوز أن يشرط لغيره» كذلك لنفسه؛ لأن الأصل قد خرج 
عن ملكه بوقفه إياه» فله في عقد الوقف أن يجعله لمن شاء. 

[الشروط المفسدة للوقف عند محمد] 

(وأما محمد فإنه يجيز الوقف في الحياة» إلا أنه إذا كان فيه إحدئ 

وهو أن يكون مُشَاعاًء أو غير مقبوض» أو مستثنياً الواقف لنفسه فيه 
شرطاً» أو كان غير مؤبّدء أو لم يجعل آخره لفت والمساكين» أو في 

و 

وجه من وجوه القرب). 

وإنما شَرَط فيه القبض والحيازة» كما شَرَّط في صدقة الأعيان» ومَتَعّ 
أن يشرط لنفسه فيها شيئاء كما مَنَعَ فيه المشاع» لبقاء حقه في المشاع 


)١(‏ في الأصل (المسعودي عن القاسم)» والصواب ما أثبت» حيث إن القاسم 
الكوفة ومفتيها في زمانه» ومن أكبر تلامذة الإمام أبي حنيفة» توفي سنة ١۷١ه»‏ له 
ترجمة في سير أعلام النبلاء ۸/ ١1۱۹ء‏ والفوائد البهية ص٤١٠.‏ 

وقد جاءت نسبة المسعودي له نسبة لجد والده الصحابى الجليل عيد الله بن 
مسعود رضي الله عنه» ولم يذكر المزي له فى تهذيب الكمال ١١١۷/١‏ ممن روئ 


۱۸ كتاب العطايا 
الذي يمكن قسمته؛ لأن الثمرة والغلة مما يتأت فيه القسمة. 

وأيضاً: «مَنَم النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب حين حَمّل 
على فرس في سبيل الله أن يرجع فيه» أو في شيء من تَسلِهًا بثيرئ أو 
غيره)'''» فكذلك الصدقة الموقوفة. 

ولم يجزها إذا لم يشترط آخرها للفقراء والمساكين؛ لأنه متئ لم يكن 
كذلك: رَجَّح إليه عند انقراض أهل الوقف. فيكون بمنزلة أن يستشني لنفسه 
فيه شرطا. 

مسألة : [عدم جواز الوقف في المنقول إلا تبعا] 

قال : (ولا يجوز الوقف في عبلر» ولافي شيء سوئ العقار 
والأرضين» إلا أن تكون أرضاً فيها بقر وعبيد لمصالحهاء فيشترط وقفها 
مع الأصل). 

ودل ن هذه الأحياء لأ عقر هو كد فكوة وها شرل رقف إن 
مدةء فلا يجوز. 

وأما إذا كان شيء من العبيد والبقر لمصالح الشمّيّعة””"» فإنه يجوز 
شرطه في الوقف؛ لأنه يدخل فيها على وجه التَبّع وإن لم يصح وقفه على 
حدة» كما يدخل الشرب في البيع تَبَعَا للأرض» وكذلك حقوق الدارء 
ولو أفردها بالعقد لم يصح. 


)۱( صحیح البخاري 0/0« صحيح مسلم ١779/7‏ . وقد ذكره المصنف 
بالمعنى. 
(۲) تقدم أن الضيعة هي العقار والأرض المغلة. 


كتاب العطايا ۱۹ 


مسألة : [وقف الخيّل] 
۰ 5 5 )۱( 2 جيه 

وذلك لما روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما"' 4 ولا يعرف 
عن أحدٍ من السلف خلافه. 

ويدل عليه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الخيل ثلاثة: هي لرجل 

3 4 5 ر 0 ع 03 0 ۶ 

اج ولاح سر بوعل أكر وز فام الذى له الاجم انلدي جيل 
عليها في سبيل الله»""". 

عمومه يقتضي جواز حبسها للحمل عليها في سبيل الله» إذ لم يفرق 
نيك ها كان ينها وها أو موهوياء أو مارا 


F‏ د ع ع ا 


.١76/9 المحلیٰ‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري “٦‏ صحيح مسلم 1۸۳/۲. 

(۳) انتهت هنا أحكام الوقف في كلام الشارح الجصاص» وقد ذكر الطحاوي 
في المختصر ص17 مسألة في الوقف لم تُذكر في الشرح» ونصها: (ولا بأس ببيع ما 
هرم من ذلك أو صار بحال لا ينتفع به فيها في الوقف). 


۲٠‏ کتاب العطايا 


[أحكام الهبّة] 


مسألة : [هبة الأعيان] 

(ولا تجوز الهبة في الأعيان إلا مقبوضة). 

وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «يقول ابن آدم 
مالي مالي.. وما لك من مالك إلا ما أكلت فَأفتَيْت» أو لست فأبلَيْت» أو 
لدو فا 

فشَرط في صحة الصدقة إمضاءهاء ومع صحتها بالقول دون 
إمضائهاء وهو الإقباض والتسليم» فدل أنها لا تصح إلا مقبوضة. 

ويدل عليه: قول أبي بكر الصديق في مرضه لعائشة رضي الله عنهما: 

إني كنت نحلتّك جداد”" عشرين وَسْقاً مِن مالي بالعَالِيّة» وإنك لم 
تكوني حُرْبَيْه» ولا قَبَضْبَيْه وإنما هو مال الوارث» وإنما هما أخَواك 


وأختتاك. 
فقالت عائشة: وإنما هي أسماء. فقال: أَلْقِيَ في رُوْعِي أن ذا بطن ‏ 


(۱) صحيح مسلم ٤‏ /۲۲۷۳. 

(؟) الجداد: بالفتح والكسر: صرام النخل» وهو قطع ثمرتهاء يقال: جد الثمرة 
يجدها جداًء والمراد: نحلتك نخلاً يج منه ما يبلغ عشرين وسقاء النهاية لابن الأثير 
,»”*/١‏ والوسق ستون صاعاء النهاية ۱۸١/٠١‏ . 


كتاب العَطَايا "١‏ 
يكنا ار چ جاو + لامر او له كانت خا 


فقال ذلك بحضرة من الصحابة» من غير نكير مِن أحد منهم عليه» 
فدل عل موافقتهم إياه. 

* وقد انتظم هذا الخبر أحكاماً: 

EE A NN ARSEN 
بطلانها في المشاع التي يمكن قسمتها وإن ا لعدم الحيازة.‎ 

وعلى بطلانها في الثمرة في رؤوس النخل والزرع القائم في الأرض» 
لعدم الحيازة. 

ومنها: أنه إذا أضاف المال الذي له في المرض إلى الوارث» يثبت 
سق فيه 

ل ع آل فوا را ا د ا يدوك 
الوضية: 

ودل أيضاً علئ أنه جائز للإنسان أن يُخْبرَ عما يغْلِبُ في له ِن کون 
الحمل غا أو مار 


)١(‏ الموطأ 5 مصنف عبد الرزاق ۰۱١۱/۹‏ سنن البيهقي ١79/7‏ من 
طريق مالك» وأخرجه في ١78/7‏ من طريق شعيب عن الزهري» وأخرجه ابن سعد 
في الطبقات ۱۹٤/۳‏ من طريق ابن عيينة عن الزهري» ومن حديث هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة 

وقد ذكر هذا الأثر الزيلعي في نصب الراية 2١77/5‏ ولم يتكلم عليه بشيء» 
وكذلك ابن حجر في الدراية ۱۸۳/۲. 


۲۲ كتاب العطايا 


ل ل فأشبهتا e e‏ 
تبرعا ومعروفا لم يصح بالقول دون معن ينضم إليه. 
بالقول دون معنئ ينضم إليه» لو قال لرجل: أعرتُك دابتي هذه» لم يثبت 
لاتعليةايها بحق ب رلا مط ليه قن ا 
وكذلك لو قال: أعرتّك شهراء لم ينبت حكمها بالقول دون معن 
ينضم إليه» فوجب أن تكون الهبة والصدقة مثلّها في أنهما لا يصحان 
بالقول. 
وإذا ثبت أنهما مَقتَقِركَان في صحة وقوع الملك بهما إلى معنئ غير 
القول» ولم يشرط أحد فيهما معنئ غير القبض» وجب أن يكون القبض 
ولا يلزم على ما ذكرنا الوصية؛ لأنها أيضاً لا تصح بالقول» ولا 
تملك به دون معنئ آخر ينضم إليه» وهو الموت. 
ولو جعلنا الوصية أيضاً أصلاً للهبة والصدقة: جاز أيضاً في أنه لا 
كمللة فيه ا دون معن آخر ينضم إليهء اذعانت غا ومعروقاء 
ثم اختلافهما من جهة أن المعنىئ المضموم إلى الهبة والصدقة هو 
القبض » والمضموم إلئ الوصية هو الموت: لم يمنع الجمع بينهما من 
وإنما لم ت تحتج الوصية إلى القبض في صحة وقوع الملك به بعد 


كتاب العَطًايا ۳ 


الموت» ين قبّل أن الموت سبب لزوال الملك» سواء كانت هناك وصية» 
أو لم تكن» فإذا زال الملك فيه بالموت» كان له صرفه بالقول إلى من شاء 
إذا خرج من الثلث. 

مسألة : [الأولياء في قبض ما وهب للطفل] 

قال أبو جعفر : (ويقبض للطفل أبوه» أو وض ا و 
لم يكن هذان» ووصي الو 

وذلك لأن لهم ولاية علئ الصغير. 

وكذلك كل من يتصرف عليه بالبيع والشرئء فإنه يقبض له الهبة» 
كما يقبض سائر حقوقه» ويتصرًف عليه في سائر العقود التي يستحق 
ا ٠‏ 

# قال : (ويقبضّها له أيضاً من هو في عياله وإن لم يتصرف عليه 
بالبيع» مثل العم والأم“). 

#:والملتقط قفي للقيط اها 

وهو استحسان» ووجهه: أنه ليس فيه ضرر على الصغير» بل فيه نفع 
له. 

والذي هو في عياله له ضَرب من الولاية عليه في إمساكه. 


.١178ص أي: بعد أبيه» كما هو نص مختصر الطحاوي المطبوع‎ )١( 
أبو أبيه» كما هو في المختصر ص178.‎ )( 

(۳) أي: بعد من تقدم. 

(5) إن لم يكن أحد ممن سبق ذكره. كما هو في المختصر ص178. 


۲٤‏ كتاب العطايا 


والملتقط له ضرب من الولاية» ألا ترئ أنه لو أراد غيره انتزاع الصبي 
منه: كان الذي التقطه بَدءا أولئ بإمساكه. 

مسألة : [العَدّل بين الأولاد في العطايا] 

قال أبو جعفر : (ينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطاياء 
والعدل في الك فى قزل أي يوس القسوية يهم ».وفي فقول مشت 
يُجْرِيهم عل سبيل مواريثهم منه لو وقي). 

وجه قول أبي يوسف: حديث الشعبي عن التعمان بن بشير قال: 
«انَحَلّي أبي تُخلا فقالت أمى عَمْرة بنت رواحة: ائت النبيً صل الله عليه 
وسلم فأشنهده» فأك النبي عليه الصلاة والسلام» قَذَكَرَ ذلك له فقال: 

َلك سواه؟ قال: نعم. 

قال: وكلّهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ فقال: لا. 

فقال: هذا جور فأشهد على هذا ان 

فقوله: أَلَّكَ سواه؟» وقوله: أعطيت كلهم مثل ما أعطيت النعمان؟ : 
وعد نرقو بوه الذك رعو لاس جد هل انها وسار يان فيد 

وروی عبد الله بن مسعود «أن رجلا أت النبيَ صا الله عليه وسلم 
فقال: إني تصدقت على ابني صدقة» فاشهد. 

قال: الك ولد غيره؟ قال: نعم. 

قال: قد أعطيئهم كما أعطيته؟ قال: لا. 

قال : اا ليا 


كتاب العطايا ۲٥‏ 


وهذا أيضاً يدل علا التسوية؛ لأنه قال: هل لك ولد غيره؟ ولم يسأله 
عن الذكر والأنثئ منهم» وأوجب أن يساوي بينهم في العطايا. 

ويدل عليه أيضاً: ما روي في بعض ألفاظ حديث النعمان بن بشير 
حين قال: شه على هذا غيري» ثم قال: : يسرك أن يكونوا لك في البر 
سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذ»”". 

ومعلوم أن محبّته لمساواتهم في الْبرَ» لا تختص بالذكر دون الأنشئ» 
وكذلك فيما يعطيهم. 

ويدل عليه : ما حدثنا عبد الباقي , بن قانع قال : حدثنا الحسن بن علي 
بتحجدين لفان القطاة كال : حدثنا عاد بن موسئ قال: حدثنا 
إسماعيل بن عياش قال: حدثنا سعيد بن يوسف الرَّحَبِي عن يحيئ بن أبي 
كثير اليّمَامي عن عكرمة عن ابن عباس قال: : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم و بين أولادكم في العطيّة» ل كت نفلا لففلت 
البنات»“ 

فلم يفرّق بين الذكور والإناث حين أمَرَ بالمساواة بينهم. 

وو كنا ا مت الات دل غل ار اها 

8 وال د جو عل مل رة ا رمات ارا 
ماله كذلك» وكذلك في الحياة. 


(۱) سنن النسائي .725١/5‏ 

(۲) صحيح مسلم ۱۲٤٤/۳‏ . 

(۳) سنن البيهقي ۱۷۷/١‏ من طريق سعيد بن منصور» وسنده حسن» كما في 
فتح الباري ٥‏ وينظر : نصب الراية »١77/5‏ والتلخيص الحبير ۷۲/۳. 


۲٦‏ كتاب العطايا 


* وإن فعَل خلاف ذلك: جاز في الحكم» لقول النبي صا الله عليه 
وسلم في حديث النعمان بن البشير: هذا جور أشنهد عليه غيري» فأجاز 
له الهبة» ولولا ذلك لما قال: أَشنْهد عليها غيري. 

مسألة : [الهبة على عوض] 

(والهبة على عوض : عقدها عَقَدٌ هبة» وجوازُّها جوازٌ البيعء فلا 
يصح العقد وإن شط فيه عوض إلا بشرائط العقد الذي ليس فيه عوض” 
مشروط من القبض والحيازة. 

فإذا فشك رصحت كانت مرل الع في وجرت اة 
والضمانء والرد بالعيب وتحوها). 

قال أحمد : وجعله زفرٌ بمنزلة البيع في سائر أحكامه» فأجازه غير 
مقبوض» وفي المشاع» كما يجوز البيع. 

والأصل فيه أنهما دخلا فى عقد هبة» فلا يلزمهما عقدٌ غيره» وكما 
ال إذا كاب عيدة» لم مجك عا عل ماله .وإذااباعة الم يجطله عرة» لآن 
كل متعاقدَيّن دخلا في عقدء فإنما تلزمهما أحكامُه» ولا يلزمهما عقد 
غيره. 

آلا ترئ أنهما إذا تقايلا في عقد البيع» لم يجز لنا أن نجعلها عقداً 
مستبدلاً من حيث كان عقداً فيه بدل» في باب أنه لا يجوز إلا بتسمية 
ثمن» ولا يجوز على القيمة» كذلك إذا عقدا عقد هبة وإن شَرطا فيها 
عوضاء لم يجز أن نجعلها عقد بيع. 

وكما لو أوصئ لرجل بغير شرط عوض» كانت وصيته صحيحة لا 
يبطلها عدم القبول عقيب الموت» ولم ا و اليوض عن حكم 
الوصايا. 


كتاب العَطايا ۲۷ 


رئ أنها كو كانت رة اليم لها صم + لآ وقرعه متعلفا 

بالموت» حت إذا صح لهم البدل صار بمنزلة البيع. 

وإذا كان ذلك على ما وصفناء قلنا لم يخرج العوض المشروط في 
الهبة من أن يكون عقد هبة» ثم إذا تقابضا صار بمنزلة البيع في سائر 
أحكامه؛ لأنه مَلكه ببدل هو مال» وکل واحد منهما مضمون عل صاحبه 
ببدله. 

ألا ترئ أنه لو استّحِق أحدهما: كان له أن يرجع في الآخر إن وجده 
قائماً بعينه» ویضمنه قیمته إن كان مستهلكاء فلما صح له حكم البدل» 
صار كالبيع. 

مسألة : 

قال : (وللأب أن يقبض لابنه الصغير ما وَهَبّه له». 

وذلك لأنه لو وَهَبّ له غيره» كان هو القابض له» كذلك إذا وهب له 
هوه ا تعلق به شما وا عك فقن لله 

ا سد اف تعن لكان و تكن ليد ا را 
له» > لم يبلغ أن يحور نُحْلّه فأعلن بهاء وأشهد عليهاء فهو جائزء وإن 
وَلِيها أبوه»”". 

* (ولو قِبَضّه الصغيرٌ وهو يعقل: جاز). 


(۱) أي تعود عليه. 
(۲) الموطأ ۰۷۷۱/۲ سنن البيهقى ۰۱۷۰/٦‏ المحلیٰ .١77/9‏ 


۲۸ كتاب العَطَايا 


عن عائشة قالت: : أهدئ النجاشي لرسول الله صلى الله عليه وسام ية 
فيها خائم» فدعا رسول الله صا الله عليه وسلم ابن ابه أُمَامَة بدت أبي 
العاص فقال: : حلي بهذا يا به 0 

مسألة : [الرجوع في الصدقة والهبة] 

اف ززكل ا ا ق ا ا ور ت 
صحت لذي رَحِم مَحرم أو على عوض: فلا رجوع فيهاء وله الرجوع فيها 
إذا لم يَعَوَّض منهاء ولم تكن لذي رَحِم مَحْرم). 

فأما الصدقة فة فلا خلاف'" أنه لا يصح الرجوع فيها بعد صحتهاء 
والهبة لذي الحم الحرم في معنئ الصدقة؛ لأنه قد استحق عليها الثواب 
بصلة الرحم» إذ كان موضوعها موضوع القربة» كالصدقة سواء. 

ومن الناس من يجيز للآب الرجوع فيما وهبه لابنه. ولا يصح عندنا 
الرجوع فيما وَهَبَ له ما دام مستغنياً عنهاء » فإن احتاج إليها: جاز له 
أختذهاء كما يأخذ من سائر ماله للتفقة عل نفسه: 

وذلك لأن المعنى المانع مِن الرجوع في هبته سائر ذوي الرَّحِم 
المحرم موجود في الابن» وهو أن موضوعها موضوع القرّبء لما فيها من 
صلة الرَحِمء فأشبهت الصدقة 


» ٤١/۸ سنن ابن ماجه ۱۲۰۲/۲ (2075515 وأخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
وأحمد في مسنده» كما في الإصابة 2775/5 وقد ذكره ابن حجر ولم يعلق عليه‎ 
بشيء» ويحيى بن عباد ثقة كما في التقريب ص547» وروايته عن عائشة رضي الله‎ 
عنها مرسلة.‎ 

() المغني 198/7. 


كتاب العطايا ۲۹ 


ومعنیٰ ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال الا يحل لأحد 


أن يت يي فيرجع فيهاء | > إلا الوالد فيما وهه لولده": فإنه إا 
لاماك الشاحة. 
وقد يجوز أن يسمّىئ ذلك رجوعاً فيها وإن عادت إليه بملك مستقبّل» 
كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه حَمَل على فرس في سبيل الله» ثم 
وَجَدّها اع في السوق» فأراد أن يشتريّهاء فسأل النبي عليه الصلاة 
والسلام» فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: : لا تعد في صدقتك»". 
فسمئ شراه إياها رجوعاً في الصدقةء بأن عادت إلية نملك مستقبل. 
كذلك قوله صل الله عليه وسلم: «إلا الوالد فيما يَهَبَهِ لولده»» وهو 


في هذا المعنى. 
وفائدة الخبر: أن الهبة لذي الرَّحِم المحرم لما كانت في معنى 
الصدقة» لما اس: ستحق بها من الثواب» قد كان يجوز أن تشبه | ا ار 


فيها عند الحاجة» فأفاد عليه الصلاة والسلام أنه جائز له آخذها عند 
الحاجة» كما يأخذ سائر ماله وإن كانت مملوكة من جهته على وجه الهبة. 
فصل : [أدلة جواز الرجوع في الهبة] 
والحجة في جواز الرجوع في الهبة لغير ذي الرحم المحخرم إذا 


000( سنن الترمذي هه وقال: حديث حسن صحيح » سنن النسائي 
5© سنن أبى داود ۰۸۰۸/۳ سنن ابن ماجه ۷۹٥/۲‏ وصححه الحاكم في 
المستدرك 2/١‏ ووافقه الذهبى» وقال ابن حجر في الفتح :1١١/8‏ رجاله ثقات. 


۳٠‏ كتاب العطايا 


داود السجستاني قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا 
ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد أن En gE‏ 
أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
قال: 

2 الذي اد ما وهب كمثل الكلب يقيء: فيأكل قيكهء فإذا 
استرة الواهب» فليوقفا» فليعرف بما استرد ثم ليقع إليه ما وَحَب") 


أحدهما: كراهة الرجوع فيها؛ لأنه شبّهه بالكلب يعود فى قيئه» وذلك 
مستقبح في العادة. 


والثاني: صحة الرجوع فيها إذا رَجم» ووجوب ردها عليه. 

e (0 E 8 

وأيضا: روي نحو قولنا عن علي '' وعمر" وفضالة بن عبيد 
الأنصاري””' من غير خلافي من أحار من الصحابة عليهم. 

ويدل على صحة ذلك : ما روئ ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة عن 
ا «العائد في هبته كالكلب ية بعيء» ثم يعود في 


و 


)١(‏ سنن أبي داود ۸٠٠/۳‏ وسكت عنهء وكذلك المنذري في المختصر 
06 »:» وأخرج بنحوه النسائي في سننه» 559/57» وابن ماجه في سننه ۷۹۷/۲. 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۰۱۰۷/۹ المحلئ 94/9؟7١.‏ 

(9) مصنف عبد الرزاق ۰۱۱۱/۹ المحلیٰ 178/9. 

.١1794/9 المحلیٰ‎ )٤( 

() صحيح البخاري ۰۲۳٤/۵‏ صحيح مسلم 1741/7. 


كتاب العَطَايا ۳١‏ 


فلما شه بالكلب يعود في قيئه» دل ذلك على صحة الرجوع مع 
الكراهة. 

ألا ترئ أن ذلك مستقبَح من الكلب بعد القيء, لا على جهة 
التحريم» كذلك الرجوع في الهبة ينبغي أن يصح حتئ يقع التشبيه موقِعهء 
وإلا فلو لم يصح الرجوع فيها رأساء وكان الشيء باقيا على ملك 
الموهوب لهء لا حَقَ للواهب فيه» لما صح تشبيهه بالكلب الذي قد صح 
له الرجوع في القيء. 

فإن قيل: قد روي في حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة 


والسلام: «العائد في هبته كالعائد في قبعه)”"'. 


والقيء حرام على مّن عاد فيه» وكذلك الرجوع فيه" » ولم يذكر في 
هذا الخبر الكلب» فيكون على وجه الاستقباح دون التحريم. 

قل ل هدار واخ ذكر فة الكلنةء ودف الأخررون: 

على أن الخبر الذي حُذِفَ فيه ذكر الكلب» يدل ظاهره على أن المراد 
به الكلب» وذلك أنه عَرفه بالألف واللام» وهما يدخلان للجنس أو 
التعريف» فإن كان مراده التعريف» فهذا يقتضي أن يكون هناك إنسان بعينه 
قد عاد في قيئد» فشبّهَ به العائد في الهبة» ومعلوم أنه لم يكن هناك إنسان 
عاد في قيئه» فَيَخْرج الكلام عليه» فإذا المراد به الجنس» وليس هناك 
جنس يعود في قيئه إلا الكلب» فعاد حكم اللفظ إليه. 

وأيضاً: كيف يُصْرف القول فيه» فقد دل على صحة الرجوع فيها وإن 

.1751/7 صحيح البخاري 2115/6 صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أي في عقد الهبة» والله أعلم. 


۳۲ كتاب العطّايا 


كان 0 لأنه شبّهه بالعود فى القىء» فالواجب أن يصح الرجوع فيها» 
حتى يصح تشبيهها بالعود في القيء» وإلافمالم يصح وقوعه» كيف 
يجوز أن يشبّه بما قد صح ووقع. 

وهو إذا رَجَعّ فيهاء كان قولّه لغواًء لا له حَكْمُ له فيه وجه. 

وليس يمتنع أن يكون منهيا عن الرجوع» ثم إذا رَجَعَ: صح رجوعه. 
كما أنه منهي عن البيع عند أذان الجمعة؛ ولو عَقَدَ: صح عقده. 

ومحرّمٌ عليه إيقاع الطلاق في الحيض» ولو أوقع فيه: صح إيقاعه. 

ومحرم عليه الصلاة في أرض مغصوبة» والذبح بسكين مغصوبة» ولو 
فعَل: ثبت حكمه على الوجه الذي يثبت عليه حكم المباح. 

فصل : [زيادة الهبة تمنع من الرجوع] 

(وإن زادت الهبة في بدنها: لم يصح الرجوع فيها). 

وذلك لأن الزيادة لم يقع عليها عقد الهبة» ولا يمكنه الرجوع في 
الأصل دون الزيادة» فبطل الرجوع. 

[موت الواهب أو الموهوب له يمنع من الرجوع] 

(وإذا مات أحدهما: لم يصح الرجوع). 

لأن الواهب إن كان هو الميت» فالوارث لم يوجب له ملكاًء ولا 
يصح ملكه فيما لم يوجبه» ولا ينتقل حق الرجوع في الهبة إلى الوارث». 
كما لا ينتقل حق الشفعة» وقد بِنّاها فيماسلف. 

وإن كان الموهوب له هو الميت» فقد انتقل الملك إلى وارثه» وهو 
لم يوجب هذا الملك للوارث» ولا يصح له فسخه. 


كتاب العطايا ۳۳ 


مسألة : [رجوع أحد الزوجين فيما وهبه للآخر] 

قال : (ولا يرجع أحد الزوجين فيما وهبه للآخر). 

و حدثنا عبد الباقي بن قانع ثنا ابن غنام بالكوفة قال: حدثنا 
أبو كريب قال : حدثنا مُصعب بن المقدام عن خارجة بن مصعب عن أبي 
صلی الله عليه وسلم يقول: 

«مَّن أعطئ امرأته عطية» فهى له صدقة». 

فقال له عمر: لتأتيئي بمّن يشهد على هذا. 

فقال: عائشة سمعت هذاء فأرسلوا إلى عائشة» فقالت: صدق. 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول ذلك" 

فلما لم يصح الرجوع في الصدقة. لم يصح في الهبة الرجوع› إِذ 
كانت بمثابة الصدقة. 

وإذا لم يصح رجوع الزوج فيما وهبه لامرأته بدلالة السنة» لم يصح 
في الهبة رجوعها أيضاً فيما تهبه له؛ لأن أحداً لم يفرّق بينهما. 


)١(‏ عزاه فى تحفة الأشراف ۱۳۸/۸ للسائى فى السنن الكبرئ» بلفظ 
مختصر» ورواه أحمد فى المسند ١794/5‏ بلفظ: «ما أعطئ الرجل امرأته فهو 
صدقة»» وفي إسناده: كعمد رن أبي حميد» وهو ضعيف» كما في مجمع الزوائد 
64 *©» وفي المجمع أيضا ۳۲٠٣/٤‏ قال: رواه أبو يعلئْ والطبرانی» ورجال 
الطبراني ثقات كلهم اه. 


٤‏ كتاب العَطَايا 


فصل : [لا يصح الرجوع في الهبة إلا بقضاء أو برضا الموهوب له] 

(وإذا صحّت الهبة: لم يصح الرجوع فيها إلا بقضاء قاض» أو برد 
الموخوت :له “ذلك إليه): 

وذلك لأن الملك قد تم للموهوب له» واحتيج إل قسلخه» ولم 
ينفسخ بقول الواهب دون ما وصفناء كالشفعة» والرد بالعيب بعد القبض» 
وكالنكاح إذا احتيج إلى فسخه لعٍ الزوج ونحوها. 

مسألة : [العمرّئ] 

قال أبو جعفر : (والعمٌرئ كالهبة في جميع ما وصفناء وهي أن يقول 
الرجل للرجل: قد أعمرثُك داري هذه حياتك» ويسلمّها إليه» ويقبضئها 
منه» واشتراط المعير رجوعها إليه باطل). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
محمد بن يحيئ ومحمد بن المثنئ قالا: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا 
مالك بن أنس عن ابن شهاب عنه أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول 
الله صلئ الله عليه وسلم قال: 

«أيُما رجل أُعْيِرَ عُمْرَئ له ولَعَقِبوء فإنها للذي يُمْطَاهاء لا ترجع إلى 
الذي أعطاهاء لأنه أعطر ا نظا ء وخ فيه اتراو 

وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: ثنا محمد بن موسیٰ 
ابن إسماعيل قال: حدثنا أبان عن يحيئ عن أبي سلمة عن جابر أن 


.۸۱۹/۳ وبلفظ المصنف في سنن أبي داود‎ »١1745/7 صحيح مسلم‎ )١( 


كتاب العطايا ۳o‏ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يقول: 

(العدرئ الم وف 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال: 
حدثنا إبراهيم بن أبي سويد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن 
جابر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 

٤ 3‏ وه و م وور 6 

ل ناته وا 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا حامد بن محمد قال: حدثنا شريح 
قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن أبى ذئب عن ابن شهاب عن 
أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

ان 2 2 

«من أعور عمْرَى» فهي له ولعقبه بتاتاء لا يجوز للمعطي فيها شرط 
لہ م ك0 1 1 
وذ مسويه ١‏ 


< ۶ ةس 0 01 ا ا 
فهذه الآثار كلها تدل على أن العمُرئْ هبة صحيحة» وأن شّرط 


.17157/7 صحيح البخاري 06 صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ٠۲٤١/۳‏ وبلفظ المصنف عند النسائي 71/5/5. 

(۳) أي: ولا استثناء» قال ابن منظور في لسان العرب (ثنئ): «يقال حلف فلان 
با لين فها فنا ولا شنو ولا ية ولا متيوية ولا اساب تكله راخت اف 

.1747/7 بلفظ قريب في صحيح مسلم‎ )٤( 

ومعنئ بتاتاً: أي عطية قطعها صاحبها من ماله» وبانت منه» ماضية غير راجعة 
إل الواهب» ينظر غريب الحديث لأبي عبيد ٠١9/5‏ شرح صحيح مسلم للنووي 
1ك 


۳٦‏ كتاب العَطايا 


المعطي فيها حياته باطل. 

فإن قيل: إنما عى بها العمْرئ التي يقول فيها: هي لك ولعقبك» فأما 
إذا قال هيلك ما عشت فهو كما قال+ وترجع إل الاپ :بعد موت 
الموهوب له. 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد 
بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا مَعْمّر عن الزهري عن أبي 
سلمة عن جابر بن عبد الله قال: 

«إنما العمرئ التي أجاز رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن يقول: هي 
لك ولعقبكء. فأما الذي قال: هي لك ما عشت» فإنها ترجع إلى 
اي 

قيل له: الأخبار التي قدَمناها من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أولى 
بالاستعمال من قول الراوي وتفسيره» لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم 
يَقضيي علئ قول كل قائل» وقول الراوي لا يقضي على قول النبي صائ 
الله عليه وسلم. 

وقد أبطل لفظ النبي عليه الصلاة والسلام هذا التأويل في حديث ابن 
أن ذئب الذي ذكرناه حين قال: [:«هي له ولعقبه بتاتا». 

وأما قوله:]''' «هي لك ما عشت فإنها ترجع إلئْ صاحبها»: يجوز أن 


(۱) صحيح مسلم ۱۲٤۹/۳‏ وبالسند واللفظ نفسه عند أبي داود 870/7. 
(1) ما بين المعقوفين ليس من الأصل» وقدرته من عندي ليصح النصء» إذ 
يظهر غالبا أنه سقط من الأصل حوالي السطرء والله أعلم. 


كتاب العَطايا ۳۷ 


يكون من كلام الزهري؛ لأن قتادة قد ذكر عنه مثل ذلك من قوله في كلام 
جر يندا وة ٠‏ عند عفر الأمراء. 
[الهبة لا تفسدها الشروط الفاسدة] 


قال أحمد : وحديث العمرئ وإجازة النبي صاى الله عليه وسلم 
إياهاء وإبطاله الشرط فيهاء أصل فى أن عقد الهبة لا تفسدها الشروط 
الفاسيذة» لان الى فار الله عليه زس ال امح شح آل ن رفت 
على شروط فاسدة. 

وفارقت البيع في إفساده بالشروط ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
نهئ عن بيع وشرط'". 

فصل : [الرقبئ] 

قال أبو جعفر : (والرقبئ مثل العُمْرَىْ في قول أبي يوسف» وهي أن 
يقول: أرقبتك داري هذه» ويقبضها على ذلك. 

وفي قول أبي حنيفة ومحمد الرقبئ عاريّة» لا يملكها المرقب). 


)١(‏ أي بين قتادة والزهري رحمهما الله تعالى. 

(؟) سنن النسائى 7178/5» مصنف عبد الرزاق ۱۸۸/۹ وفيه: أن سليمان بن 
هشام أرسل إليه وإلىئْ الزهري وهو بمكة» فسألهما عن العمرئ» فقلت: هي جائزة 
لأهلهاء قال: وخالفه الزهري...» اهء ومثله عند البيهقي 2175/7 وبعد أن خرج 
مسلم في صحيحه ١757/7‏ حديث الزهري قال: قال معمر: وكان الزهري يفتي به. 

(۳) معرفة علوم الحديث ص۰۱۲۸ الطبراني في الأوسط› كما في المجمع 
«A0/7٦‏ وقال: وفى طريق ابن عمرو مقال» المحلى 25١5/4‏ وسکت عنه ابن حجر 
فى الدراية ٠١١/١‏ وينظر نصب الراية .٠۸/٤‏ 


۳۸ كتاب العَطايا 


وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام «أنه أجاز العمَرّئ» 


وأَبْطل الرقبيا)”". 
ومعنى الرقبئ: أن يكون اليلك مترقباء فيقول: هو لآخر مَّن بقي مني 
ومنك. 


وروي نحو ذلك عن مجاهد في تفسير الرقبئ”"» فهو لم ُملکه بعد 
شيئء ولذلك كان باقياً على ملك مالكه. 

والعمرئ ليست كذلك؛ لأنه قد ملّكه ملكاً واقعاً في الحال» وإنما 
شط رجوعه إليه بعد الموت» فبَطَلَ شرطه» ولم ينفسخ ملكهء ولذلك 
اختلفا. 

واه أو وسقت فا اا فكلا واد ور اشا العا 
منهء تارة بالعمرة» وتارة بالرقبى. 

وقد روي عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
«الرقبئ والعمرئ جائزة»". 

وروي عن حجر عن زيد بن ثابت أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 


)١(‏ عند البخاري 2718/9 ومسلم أيقاً 1958/8 يلفظ: «العمرعا جا 
وعند النسائي ۲1۹/٦‏ ۲۷۳ بلفظ : «لا رقبئ... وكذلك من طريق آخر عند ابن ماجه 
5/1 

(۲) سنن أبي داود ۸۲۱/۳. 

(۳) سنن الترمذي 777"/7» وقال: حديث حسن» سنن النسائي 071١/7‏ سنن 
ابن ماجه ۷۹۷/۲ سنن أبي داود ۸۲۱/۳. 


SS‏ ريل لماه 

ويجوز أن تكون الرقبئ المذكورة في هذه الأخبار: بعد أن يهبهاء 
ويشترط رجوعها إليه بعد الموت كالعمرئ؛ لأن هذا يجوز أن يسمئ 
رقبئ» إذ كان مترقباً لموته في رجوع الهبة. 

| ٠ مسألة:‎ 

قال : (ولا تجوز هبة المشاع فيما يقسم). 

وذلك لقول أبي بكر الصديق لعائشة: «إنك لم تكوني حَرْتِيه» ولا 
قبُضتِيه»” ")0 فشرط الحيازة مع القبض» وذلك بمحضر من الصحابة» من 
غير نكير من أحد منهم عليه. 

وما أمكن قسمته وحيازته: لم تصح فيه مُشاعاً الهبة» وإذا كانت صحة 
العقد متعلقة بالقبض والحيازة» والمشاع لا يتأت فيه قبض صحيح على 
وجه الحيازة» لم يصح العقد فيما أمكن حيازته» فأما ما لم يمكن حيازته» 
فاعتبار الحيازة فيه ساقط. 

فإن قال قائل: روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان 
بالرؤْحاء”" في حجة الوّداع رأئ حمارَ وحش عقِيرا“» فقال رسول الله 


)١(‏ سنن النسائي 777/7 » سنن أبي داود 471/7 وسكت عنه. 

(۲) تقدم. 

(۳) قرية على ليلتين من المدينةء بينهما واحد وأربعون ميلاًء معجم ما استعجم 
»© وهي على بعد )7١(‏ كم من المدينة المنورة باتجاه بدر. 

(5) عقيراً أي منحوراء كما في النهاية ۲۷۲/۲ وقال الباجي في شرح الموطأ 
5 :# : «وهذا الحمار العقير قد كانت كملت فيه الذكاة» إما بالسهم الذي رمي به» 


٤٠‏ كتاب العطايا 


لل ل انه طايه ا 
اد م 0 فقال: يا رسول الله! إني أصبت هذاء فشأنكم 


ةه ا ا عر لي 
الرفاق». 


وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت النبي صاى الله 

عليه وسلم «وجاءه رجل ومعه ا فقال: اع زت هذه 
ل | ey‏ 

0000 
و 


وإما بغير ذلك... ويقتضي أنهم وصفوا له صلئ الله عليه وسلم من صفة السهم أو 
الذكاة له ما دلهم على تقدم الملك عليه».اه 

(1) بهز: بطن من سليم» وسليم قبيلة في قيس» مكا في الإنباه على قبائل الرواة 
ص الاء وقيس أخوال ثقيف» كما في الإنباه ص٦۷.‏ 

(۲) سنن النسائي ۱۸۳/۰١‏ الموطأ »7”5١/١‏ سنن ابن ماجه ٠١7/7‏ وقال 
البوصيري في زوائده: رجال إسناده ثقات» مسند أحمد »5١48/7‏ ورجال أحمد 
رجال الصحيح» كما في مجمع الزوائد 770/7. 

(۳) بضم فتشديد» شعر ملفوف بعضه على بعض» كما في حاشية السندي على 
النسائي 775/57 وكذلك في تاج العروس (كبب). 

)٤(‏ وقد أخذها من الغنيمة. 

(0) البرذعة والبردعةء وإهمال ذاله أكثرء وهي الحلس يلقَئْ 7 تحت الرخل» 
القاموس المحيط (بردعة). 


كتاب العطايا ٤١‏ 


a 


فقال الرجل: أمّا إذا بلَخَّت» فلا 


2001 


أرب“ لي فيهاء وده 

فهذا يدل علئ جواز هبة المشاع فيما يحتمل القسمة. 

قيل له: أما الحديث الأول: فعلئ وجه الإباحة لا الهبة» وذلك يجوز 
عندثا. 

وأما قوله فى الحديث الثانى» فإنما جعل له نصيبه من الغنيمة» ولا 
لوي ا ا لق ا 
اَم هَّب لك ما يحصل لي منها بالقسمة» وانبال شغد الكللب أن كو 
ا 

مسألة : [هبة الدار أو الصدقة بها على رَجِلَيْن] ٠‏ 

قال أبو جعفر : (ومّن وهب أو تصدّق بدار على رجلَيْن: لم يجز ذلك 
في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن كل واحد منهما لا يصح له الملك بالهبة إلا بالقبض» 
وقبض المشاع فيما يحتمل القسمة لا يصح بالهبة» ألا ترئ أنه لو وَهَبّ 
لكل واحد منهما نصف دينار على حدة» لم تصح هبته» ولم يملك بهاء 
كذلك إذا وهب لهما في صفقة واحدة. 


)١(‏ أي بلغت هذه الكبة هذه المرتبة والعزة» كما في حاشية السندي على 
النسائي 5ه لأن الحديث جاء في التشديد في أخذ شيء من الفيء» والتحذير 
من الغلول ولو بشيء يسير 

(۲) أي لا حاجة لي فيهاء ينظر النهاية .۳٠/١‏ 

(86) :سين السا :455/5 سن آي داود ١4/7‏ وسكت عنه هو والمنذري 
في المختصر ٤‏ /۲۸. 


٤۲‏ كتاب العطايا 


وليست الهبة في هذا كالرهن» لو رهن دارأ مِن رجلَيْن: جاز في 
قولهم جميعاً؛ لأن جميعها رهن لهذاء وجميعَها رهن لهذاء ألا ترئ أنه 
لو قضئ أحدهما دته : كان للآخر حبس جميعها بِدَيّنه» ولا يجوز أن يقع 
الملك في الجميع لكل واحد منهما. 

ولو وهب رجلان لرجل داراً: جاز في قولهم جميعأء وذلك لأن 
الهبة لما كانت صحتها متعلقة بالقبض» وحصل قبض محوزا مقسوما: 
جازت» ولم يعتبر الواهبان. 

* وجمع أبو جعفر بين الهبة والصدقة في السؤال"''؛ ثم أجاب 
فيهما بجواب واحد» وهو مختلف إذا كانت الصدقة على فقيريّن؛ لأنه 
لا خلاف بينهم في جوازها" إذا كانت على فقيرَيّن وإن كانت فيما 
يسم » وإنما الصدقة بمنزلة الهبة إذا كانت على عبديّن» فيكون على 
الخلاف. 

وإنما اختلف حكم الهبة والصدقة على الفقير فيما وصفنا على قول 
أبي حنيفة» من قبل أن الصدقة مخرجها القرب. فهي حق لله تعالئ» فلما 
كان الذي له الحق واحداً: لم تمتنع صحتها بقبض الرجلين» كرجل وهب 
لرجل» ووكل الموهوب له رجلَيْن بالقبض: فيصح. 

* (وأما أبو يوسف ومحمد: فإنهما أجازا الهبة من رجلين فيما م 


إذا كانت صفقة واحدة). 


)١(‏ أي في هذه المسألة التي ذكرهاء وهو قوله: «مَن وهب أو تصدق...» 
ويقال: سؤالاً ومسألة» كما في مختار الصحاح (سأل). 
(0) أي الصدقة. 


كتاب العطايا ٤۳‏ 


لأنهما عمد واحد في موز مقسوم» ولا يبطلها کون الموهوب له 
ا 


ألا ترئ أنه لو باع عبديّن من رجليّن بشمن واحد : جاز» ولم يعتبر ما 
لكل واحد منهما من الحصة في العقد» ولو اعتبرّت الحصة : بطل العقدء 
وكذلك ما وصفنا. 

ولو وهبها لرجلين لكل واحد منهما نصفها: لم يجز أيضاً في قول أبي 
حنيفة » وجاز في قولهما. 

وإنما جاز على قولهما وإن سمّئْ لكل واحد منهما نصفها؛ لأن ما 
ذكره من تسمية النصف هو الذي أوجبه العقد» فتسميته وتركه سواء. 

ولو قال: قد وهبت لكما هذه الدار ثلَنّها لهذاء وثلديُّها لهذا: لم يجز 
في قول أبي يوسف؛ لأن ذلك بمنزلة ٠"‏ إذ ليست القسمة على الثلثين 
والثلث من موجب العقد الأول. 

وفي قول محمد هي جائتزة؛ لأن ذكره الثلثين والثلث» لا يُخرج العقد 
من أن يكون صفقة واحدةء ألا و أن لى قال لرل قن يهنا 
العبد بألف درهم» ثلثه لهذاء وثلتاه للآخر: أن ذلك صفقة واحدة» كذلك 
ما طفن 


HE FE د‎ FE ع‎ 


)١(‏ أي هذه المنزلة في تفضيل أحد النصيبين في معنى إفراد العقد لكل واحد 
منهماء ومطلق العقد اي افا فيظهر أن قُصدة لورت الملك في البعض» 
فيتحقق الشيوع» ولا تصح هبة المشاع» فلم يجوز أبو يوسف هذه الصورة من الهبة» 
والله أعلم» ينظر بدائع الصنائع 2787/4 البناية /1/ 878. 


كتاب اللقطة والآبق ٤٥‏ 


سے 
كتاب اللقطة والابق 


مسألة : [حكم أخذ اللقطة» وما ينبغي على الملتقط] 

قال أن حمر (وإذا وَجَدَ الرجل لَقَطَّةء فينبغي له أن يعرف 
عِفَاصّها'"'. ووكاءها"" > وكيّلهاء وعدَدهاء وورّتهاء وأن يشهد أنه 
اا انها لبد نيا ثم يعرّفها بعد ذلك سَنَة في الأسواقء E‏ 
أبوات"المستاجد» فإن جاء صَاحبهاء واستحقها ية أَقَامّها عليها: 
دقَعَها إليه» وإلا: تصدّق بهاء ولم يأكلهاء إلا أن يكون ذا حاجة 
إليها). 

قال أحمد : هذا الفصل يشتمل على مسائل : 

ا أن اعد اللقطة 

ومنها: معرفة العِفّاص: أي الوعاء» والوكاء» والوزن. 

ومنها: تعريفها حولاً. 

ومنها: أن مدّعيّها لا يستحقها إلا بالبينة. 

ومننها: أنه لا يأكلها إذا كان غنيا. 


)١(‏ العفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك» 
النهاية 7/7 757. 
(؟) الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهماء النهاية .۲۲۲/١‏ 


63 كتاب اللقطة والآبق 


[أدلة إباحة اللقطة] 
وأما وه إباحة أخذها: : فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن وجَد 


قط فليشهد ذوي ) علال0"". 
فأباح أخذهاء وأَمَرَ بالإشهاد عليها. 
yS‏ 0 
ا وو EL‏ 


وروئ زيد بن خالد الجهني عن النبي صاى الله عليه وسلم مثل 
ذززی“. 

ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن على الملتقط أحدهاء فدلّت 
على أن لواجدها التعريف والرد على صاحبها. 

ويدل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَده «أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال في ضالَّة العَتَم: لك أو لأخيك. أو للذئب» 


خزها». 


2759/7 وسكت عنه هو والمنذري فى المختصر‎ ۳۳٣/۲ سنن أبي داود‎ )١( 

سنن ابن ماجه ۸۳۷/۲ وصححه ابن حبان (موارد الظمآن) ص/٤۲۸‏ 174( 
ورواه الطبراني» وله طرق كما في التلخيص الحبير 4/7/. 

)۲( صحيح البخاري ۰۷۸/١‏ صحيح مسلم 211200/7 وقد أورده المصنف 
مختصرا. 

(۳) صحيح البخاري ٥‏ صحیح مسلم 15147/7. 

. ۱۳٤۹/۳ صحيح مسلم‎ 28١/0 صحيح البخاري‎ )٤( 


کتاب اللقطة والآبق ۷ 


# فأما وجه ما روئ مطرّف بن عبد الله بن الشخيّر عن أبيه عن النبي 
صل الله عليه وسلم أنه قال: «لا يُؤوي الضالّة إلا ضا : 

فهو عل أنه إذا أراد أخذّها لنفسه» أو ليأكلها وهو غني عنهاء بدلالة 
الأخبار الموجبة لإباحة أخخليها. 

[معرفة أوصاف اللقطة ودفع اللقطة بذكرها] 

وأما قوله: فليعرف عِقَاصَّها ووكاءها: : فإنما روئ / ابي بن كعب وزيد 
بن خالد المي أن النبي صئ اله عليه وسلم قال : فليعرف عِفاصها 
وكا 

وقد تنازع أهل العلم في معنئ أَمْرِه عليه الصلاة والسلام بمعرفة 
العمّاص والوكاء. 

فقال قائلون: المعنىا فيه: أن يعرف على هذا الوجهء ليتميّر من ماله» 
ولا يختلط به. 

وفك آخرون: لكي إن جاء من عرف صفتها ووزتّهاء [فلا]"" يَمنع 
الملتقط دفعها إليه» وإن لم يستحقها مِن جهة الحكم. 

وقال آخرون: هذا يدل على أن من جاء ووّصّفّ صفتها: استسقها 


)١(‏ صحيح مسلم 1761/7 بلفظ : «من آوئ ضالة» فهو ضال ما لم يعرفها». 
وبلفظ المؤلف أخرجه أبو داود فى سننه ۰۳٤۱/۲‏ وابن ماجه 475/57. 


(۳) ساقطة من الأصل» وبها يستقيم المعنئ» ينظر أحكام القرآن للجصاص 
11/۳. 


۸ كتاب اللقَطّة والآبق 


بالصفة وإن لم قم له به وهو قول ابن أنس7© 

والوجهات الأولان صحيحان عندناء والوجه الثالث فيه خَلَلء وذلك 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «البيّنة على المدعي» واليمين على 
المدعئا عليه»". 

انت لدعي ر الايا الاه ف ي علبي ال نا 
والصفة ليست ببينة؛ e‏ : لم تكن صفتّه 
إياه موجبة له استحقاقه» ولا كانت الصفة ببيّنة 

وكذلك لو تنازع رجلان شيئاً في أيديهماء 7 أحدهما بصفة لم 
يصفه بها الآخرء لم يجز أن يستحقه الواصف دون الآخر. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدّعي الذي خاصّمٌ صاحبّه في 
أرض ادّعاها: «شاهداك أو يمينه» ليس لك إلا ذلك»©. 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم : «لو أَعْطِيّ الناس بدعاويهم: لادّعئ 
تاشن وفيا ناس» 0 ولكن ا 0 


مع أن 


.- أي مالك بن أنس إمام دار الهجرة - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام‎ )١( 
المتوفئ سنة 15١هء وينظر قوله رحمه الله في هذه المسألة في المنتقئ للباجي‎ 
.۱۲۱/۷ الخرشي على خليل‎ ©5 

(۲) تقدم. 

(۳) في الأصل: (لازم للقطة). 

() صحيح البخاري ۰۲۸۰/٩‏ صحيح مسلم .177/1١‏ 

(5) صحيح مسلم 1775/17. 


كتاب اللقطة والآبق ۹ 


٭ فإن احتجوا بما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
دنا ورت يبن إستداعل عي يحماد فى ملمة عن حص بن a‏ 

ع ور -ه ع 
بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولئ المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن 
رجلا سأل النبي صلئ الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: عرفها سنةء ثم 
اعرف وكاءها واا قان اء اها فر ف عاض غا وعددها) 
فاذفعها إليه. 

قال وقال خماد أيضاً: عن عبيد الله بن غمر عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن النبي صلئ الله عليه وسلم مثله”"". 

وبما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا موسئ بن 
إسماعيل قال: ثنا حماد قال: حدثنا سلمة بن كهيّل عن سويد بن غفلة عن 
بي بن كعب عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال في اللقطة» وذكر 
الحديف: وقال: فان حاء ضاخها» عرف خلادها ووكاءهاء فادها 
ا 

# قيل له: لفظ الحديث فى الأصل: «فإن جاء صاحبها»”". 

وفى بعضها: «فإن جاء ا فادفعها إل 

وقد روئ جماعة عن ربيعة عن شيوخ حماد بن سلمة الذين روى 


)١(‏ صحيح مسلم 1594/7. 21701 وما ذكره المصنف هو سند ومتن أبي 
داود في سننه 5/7 8. 

(۲) تقدم. 

(۳) كما في رواية مسلم .۱۳٤۹/۳‏ 

(5) كما في رواية البخاري 41/5. 


ہے 
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عنهم» فلم يذكروا فيه: «فَعرّف عِفاصهاء فاذقَعْها إليه»» وإنما عط فيه 
حماد بن سلمة على ما قيل. 

حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: هذه الزيادة التي زاد 
حماد بن سلمة في حديث سلمة بن هيل ويحيئ بن سعيد وربيعة وعبيد 
الله: «إن جاء صاحبها فف عفاصها ووكاءها فادقَعئها إليه الست 
بمحفوظة: «فعَرّف عفاصها ووکاء‌ها» وا النقل لا يشكون في كثرة 
قلط ناهبن لي 

ورواه أيضا عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي صلئ الله عليه وسلم فقال 
فيه: «فإن جاء صاحبّها فاذفعها إليه»"» ولم يقل: «فعَرّف عفاصها». 

فلا أنه ل اكع لقن EE Rr E‏ 
دفعها إليه بعد الصفة» لا على جهة استحقاقها من جهة الحكم» لدلائل 
الشبّه والأصول. 

فإن قيل: قد اعتبرتُم العلامة في مواضع المستأجر والمؤجر إذا اختلفا 
في أبواب» أو جذوع موضوعة في الدار» أنها إن كانت مشبهة للجذوع 


)١(‏ كما أفاد هذا أبو داود في سننه 75/7 لکن تقدم أنه رواه مسلم في 
صحيحه» وقد قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 1594/7: «هذه الزيادة أخرجها 
مسلم في صحيحه من حديث حمادء وقد أخرجه الترمذي والنسائي من حديث 
سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل بهذه الزيادة» فقد تبين أن حمادا لم ينفرد بالزيادة» 
بل تابعه عليها من ذكرناه».اه 

(۲) قال الإمام الذهبي في المغني ۲۷۹/١‏ «حماد بن سلمة» إمام ثقة» له أوهام 
وغرائب» وغيره آثبت منه). وينظر الكاشف .707/١‏ 

(۳) كما في رواية مسلم .۱۳٤۹/۳‏ 


كتاب اللقطّة والآبق 0١‏ 


التي في بناء الدار لو كان أحد مصراعي باب مركب في بيت من الدارء 
كان القول قول المؤجرء وإن كان مخالفاً لما في الدارء فالقول قول 
الما ١‏ 

وقلتّم في اللَّقِيْط إذا ادعاه رجلان» ووّصّف أحدهما علامة في 
جسده» فصاحب العلامة أولئ بهء فَهلاً حَكَمْتُم بالعلامة في اللقطة. 

قيل له: أما مسألة المستأجر والمؤجر واختلافهماء فليست من مسألتنا 
في شيء؛ لأنه لم يصف هناك أحدهما علامة اسح بها شيعا وَإنما لهما 
جميعاً يد في الدار. 

وكان اشتباه جذوع الدار» ومصراعي الباب» دلالة على تأكيد 
أحدهماء كما في الزوجين إذا اختلفا في متاع البيت» فإنما يعتبر من هذا 
المعنئ أيضاً في المواضع التي تكون يد كل واحد منهما ثابتة في جميع 
الشيء المدّعئ من جهة الحكم» فأما إن كان في يد كل واحد منهما 
نصفهء فهذا الاعتبار ساقط. 

ااك ال فإنما يريد المدّعي استحقاق يد مَنْ هي في يده 
بالعلامة والصفة» وذلك غير جائز نذلالة ال واتفاق الجميع”'' على أن 
المدعي لا ي يستحق بالعلامة شيئاً في سائر المواضع 

وأمااستالة اللقيظ: :فف هة لا دك ااا 55 
اللقيط مصدّق في دعوته لو انفرد بها من غير بيّة ولا علامة» فإذا تنازعه 
رعا کے اسا ينف الثلانة: كان ذلك کو لات 
وجاعلاً له مزية ليست للآخرء فلذلك اختلفا. 


o۲‏ كتاب اللقطة والآبق 


وإنما أثبتنا حكم العلامة والصفة في تأكيد الدّعوة» لا في إثبات 
الج لان الست حك ن الداعوة فن فر دك عاامة 

فصل : [تعريف اللقطة حولاً] 

وأما التعريف» فلما ذْكِرَ في سائر الأخبار التي قدّمنا أن النبي صل الله 
عليه وسلم أَمَرَ بتعريفها حولاً. 

# وإنما قلنا إن الملتقط إذا كان غنياً: لم يأكل منهاء لقول الله تعالئ: 
لدا یمرک أن ردو لکت إل اهلها 74 وهذه أمانة قد حصلت في يده 
مأمور بردّهاء فلا يجوز له أكلها؛ لأن أكله إياها ينافي الرد. 

فإن قيل: والصدقة بها تنافي الردء فينبغي أن لا يتصدق بها. 

قيل له: كذلك يقتضيه الظاهر» إلا أنا خصصناه بالاتفاق. 


ويدل عليه قوله تعالئ: الا تأ ڪلوا آمو کک بتڪم بالطل ل أن 
ككرت تخسر عن ون ییک لد 
[الانتفاع باللقطة] 


واللقيلة مال ال قل دور فا کا ل اقرا واج 
للمتصدق عليه أكلها بالاتفاق» وخصصناه من الآية. 


ول كله يول وون الله صلئ الله عليه وسلم: «لا يحل مال امریء 


(۱)( النساء: 0۸ . 
(۲) النساء: ۲۹. 


00 
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مسلم إلا بطيبة من نفسه»'. 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «على اليد ما أخذت حتئ ترد»”". 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا يَحلِبن أحدكم اق 
إذنه». 
وقال مُطَرّف بن عبد الله عن أبيه عن النبي صا الله عليه وسلم: 
«ضالة المؤمن حرق التّار»“. 

وروی جَریر بن عبد الله أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «لا ووي 
الضالة إلا ضال». 

ومعلوم أن المراد: إذا اها لنفسه وهو غنيّ عنهاء بدلالة اتفاق 
الجميع" على جواز أخذها للتعريف والرد. 

فإن قيل: اللقطة لاا تسمئ ضالة. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن في حديث عبد الله بن الشّخير قال: «قَدِسّا 
على النبي صلى الله عليه وسلم في تَر فقال: ألا آخولكم؟ 


(۱) تقدم. 

(۲) تقدم. 

2 صحيح البخاري 288/٠0‏ صحيح مسلم 7/7 11707. 

)٤(‏ سنن الترمذي ۳۰۱/٤‏ سنن ابن ماجه 2875/7 وقال البوصيري في 
زوائده: إسناده صحيح ورجاله ثقات» قال ابن حجر في الفتح 06 أخرجه النسائي 
بإسناد صحيح. 

(0) تقدم. 


3ن المغني 5/5 ". 


ه كتاب اللقطة والآبق 


قلنا: نجد في الطريق هَوَامِي الإبل» فقال رسول الله صا الله عليه 
وسلم: 18 المؤمن حرق النار». 

فأجاب عن الإبل» مَذَكَرَ الضالة» فدل أن الاسم يتناولها. 

ويد غلية ها روق أن فلادة لعائسة لف 

ويدل عليه حديث عياض بن حِمّار المجّائيعي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ١مّن‏ وَج لقطة› فليُشهد ذَوَيْ عَدْلء ولا يكم ولا يَعَيّبٍء 
فإن جاء صاحبهاء وإلا فهو مال الله ته من ا 

وفبةموجيان ده ا على قرلا" 

أحدهما: أنه نهئ عن الكِْمَان والتغييب» وذلك يمنع استهلاك العين. 

والثاني: قوله: وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء: وهذا الاسم إنما 

و 

يتناول المال الذي سبيله الصدقة» والقربة إلى الله به. 

ويدل عليه ما روي في الحديث: «إذا بلغ بنو مروان ثلاشين رجلا 
لد وا وال a‏ ويح كاي 

)١(‏ مسند الإمام أحمد 75/54. 28٠/5‏ وتقدم. 

(۲) صحيح البخاري 471/1١‏ » ۲۷۲/۸ حين ضاع من السيدة عائشة رضي الله 
عنها عِقّدّهاء وكان ذلك سبباً لنزول آية التيمم. 

(۳) تقدم. 

(4:) جمع: دولة بالضم» وهو ما يتداول من المالء فيكون لقوم دون قوم» 
النهاية لابن الأثير .١5٠/57‏ 

(4) أي خدما وعبيداً» يعني أنهم يستخدمونهم ويستعبدونهم» النهاية 7 /88. 


(0) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤۸٠/٤‏ من حديث أبي ذرء وقال: هذا 


00 
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وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البَرّار قال: حدثنا خالد بن يوسف قال: حدثنا أبي قال: حدثنا زياد بن 
سعد قال: حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم وسئل عن اللقطة: 

«لا تحل اللقطة؛ من التقط شيئاً: فليعرقه سّئّة» فإن جاء صاحبه: 
فليرده إليه» فإن لم يأت: فليتصدّق به» فإن جاء: فليخيّره بين الأجرء 
وبين الذي له)"". 

وقوله: لا تحل اللقطة: يمنع الملتقط الانتفاع بها في حال الغِنّى 
وف ا ج ا انه ذلك فى حال ق وة 4 انه مر 
بال ۰ 

وقوله: فليتصدق به: ينافي أكل الملتقط إياه إن كان غنياً. 

ويدل عليه حديث: أنس «أن النبي صلئ الله عليه وسلم وَجَدَ تمرة 
فقال: لولا أن تكوني من الصدقة لأكلتك2)”". 

وهذا يحتمل معنيين: أحدهما: أن يكون شأنُها الصدقة؛ لأنها لقطة› 


حديث صحيح علئ شرط مسلمء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي رحمه الله» ورواه 
أحمد في المسند 28٠0/7‏ وينظر مجمع الزوائد .55١/65‏ 

:١5٠/75 سنن الدارقطني 2187/5 قال الحافظ ابن حجر في الدراية‎ )١( 
أخرجه البزار والدارقطني» وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف. اه»‎ 
«تركوه» وكذبه ابن معين».اه‎ :)۷۸٦۲( 2١٠١ وفي التقريب ص‎ 

(۲) المغني 577/57. 

(۳) صحيح البخاري ع / «A1/0 YAT‏ صحيح مسلم .Vo/۲‏ 


5ه كتاب اللقطة والآبق 


ويجوز كوثها من بين الصدقة. 

وأي الوجهين كان: مُنَّعْ الغني الانتفاع به؛ لأن الغني لا يحل له أكلها 
إن كانت من الصدقة» ولا إذا كان شأنها الصدقة. 

وأظهر الوجهيّن فيه: أن يكون أجاز''': شأنها أنها صدقة» من حيث 
كانت لقطة» كقوله تعالی: لول أن مناه عا لَحَسَفَيسَا 4 وقوله 
تعالئ : # فلولا أنه كان مِنَالْصْسَيَحِينَ 4 فيه تحقيق الصفة» كذلك ما 
وصفنا. 

#فن قال قاتزرء فى کدی ا من کب أن التي ل اها 
وسلم قال له بعد تعريفها ثلاثة وال 

«احفظ عددها ووكاءها ووعاءهاء فإن جاء صاحبّها وإلا فاستمتع 
e‏ 
زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صائ الله عليه وسلم عن 
اللقطة فقال: 


اعرّفها سنة» ثم اعرف عِقَاصها ووكاءهاء ثم اسيق بهاء فإن جاء 


)١(‏ أي أجاز أكلها للفقير» كون شأنها أنها صدقة» والله أعلم. 
(۲) القصص: ۸۲. 

.١57 الصافات:‎ )۳( 

(4:) جمع حَول» وهو السنة» القاموس المحيط (حول). 
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ا نادف 

فقال: يا رسول الله! فضالّة العم ؟ 

فقال: خذها فإنما هي لك» أو لأخيك» أو للذئب. 

قال ياارسؤل اكا فضالة الآبل؟ 

فال فقي رسول الله صلا الله غليه وس خت السرت وجتتاه: 
وقال: ما لَك ولَهّاء معها حذاؤٌها وسقاؤها حتئ يأيّها ربُها»”". 

وفي حديث عبد الله بن يزيد عن أبيه عن يزيد بن المنْبَِث عن زيد بن 
a E‏ وما معت مليف ريع فال 

وسئل عن اللقطة» فقال: تعرّفها حَْلاً فإن جاء صاحبها دفعتها إليه» 
وإلا عرفت وكاءها وعِفَاصّهاء ثم أفِضْهًا في مالك» فإن جاء صاحبها 
دفعتها إليه»”'". 

ورواه حماد ين سلمة عن يحييئ بن سعيد عن يزيد مولئ المْبَعِت عن 
زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث» وقال: «فإن 
جاء صاحبّها فادقعْها إليهء وإلا فهي لك)””". 


وفى حديث عقبة بن سويد عن أبى عن النبي عليه الصلاة والسلام في 


(؟) صحيح مسلم 117017/7. 


0۸ كتاب اللْقَطّة والآبق 
اللقطة قال: «فإن جاء صاحبّهاء وإلا فشأنك بها)”". 

وروئ بكير الطائي عن أبي البَخْبّري قال: «وَجَدَ علي رضي الله عنه 
ديناراً. قال علي: فاشتريتُ به حِنْطَّةء ثم أخبرت النبيً عليه الصلاة 
والسلام» فقال: رزق سيق إليك» فأكل وأَكلنًا. 

ثم جاء صاحب الدينار» فقضًاه النبي صلى الله عليه وسلم»””. 

وال وغل عله الماك لل نكري مك ل لبها الد و 
اكلا منها. 

وجميع هذه الأخبار تدل على أن لواجد اللقطة الانتفاع بهاء وأكلّها 
بعد التعريف وإن كان غنيا. 

# قيل له: أما قوله في حديث أبي: فاستمتِع بها: فلا دلالة فيه على 
موضع الخلاف بيننا؛ لأن أي كان فقيراً. 

والدليل عليه: «أن أبا طلحة لما جعل أرضاً له لله فأتئ النبي صلى 
الله عليه وسلم» فقال: اجعَلها في فقراء قرابَِك» فَجَعَلّها في حسّان وأَبَيّ 
بن كعب»)0". 

واا قوله ی ديك یوین اليد الجهني: ثم اسيق بها: فإن 


ص 


معناها في الضدقة؛ لأن الصدقة تسم نفقة» قال الله تحال : #« وأنفقوامزمًا 


(۲) سنن أبي داود 7717/7» وقد رواه من عدة طرق» وحسّن الحافظ ابن حجر 
(۳) صحيح البخاري 6 صحيح مسلم 1/7 . 


ور 
كتاب اللقطة والابق 0۹ 
e‏ 3 


کک 4 


آ ر Sl‏ 


E‏ فقوا ما كو € > انما المراد:الضلاقة: 
:1 ا : معناها + تضدق بها 7 
- وأما لفظ عبد الله بن يزيد عن أبيه وقوله: أضها فى مالك: فلا دلالة 
فيه على جواز الأكل» وإنما فيه الأمر بحفظهاء وإجرائها فيما بين ماله في 
آنا فول فی ديف جياه وم ما قوب تك فإن حيل عل 
حقيقة لفظه» لوحب أن يكون مالكاً لهاء ولا حلاف أن الملتقط لا 
يملكها"' + فإذا معناء: لف إمشاكها» كما «قال عبد الله بن رواحة ليهسود 
حين بَعنّه النبي صلئ الله عليه وسلم خارصاً: إن شتتم م فلكمء وإن شئتم 
)0 1 
لی» 1 
eS‏ والقيام فيها: جاز أن 


٠١ المنافقون:‎ )١( 

(۲) آل عمران: .٩۲‏ 

(۳) أي عند التقاطهاء وإلا فإن التقطها وعرّفها سنة: يملكها عند كثير من 
الفقهاء» كما في المغني 577/57. 

(4) الموطا ۷۳/١‏ مرسلاً عن سكيد بن المسيب: 


- وأما قوله في حديث عقبّة بن سويد عن أَبّى عن النبي صل الله عليه 
وسلم: فإن جاء صاحبهاء وإلا فشأنك بها: فإنه لا يوجب جواز الأكل 
والانتفاع بهاء لاحتمال أن يكون شأنك بها في الإمساك أو الصدقة» 
ويحتمل أن يكون فقيرا. 

دنوآما حديت عل :فان أصله ما دنا مكيلعو وکر فال تنا أبنو 
فاو قال كا متتو ين ا قاين ابن لديل قال نا موسي تين 
يعقوب الرَّمْعِي عن أبي حازم عن سهل بن سعد أخبره «أن علياً دَحَل على 
فاطمة» والحسين والحسرٌ يبكيان» فقال: ما يبكيهما؟ 

قالت: الجوع. 

فَخَرجَ علي فوج ديناراً بالسوق» فجاء إلى فاطمة فأخبرهاء فقالت: 
اذهب إلى فلان اليهودي» فخذ لنا دقيقاًء فقال اليهودي: أنت حيَن هذا 
الذي يزعم أنه رسول الله؟ 

قال: نعم. 

قال: فخذ دينارك» ولك الدقيق. 

فحَرَجَ علي رضي الله عنه» فجاء فاطمة فأخبرها. 

فقالت: اذهب إلى فلان الجزّار» فخ لتا بدرهم لحماء فذهب فرهن 
الدينارٌ بدرهم لحم ا فعَجنت وحبّرتناء ارت إل ان 
فجاءهم فقالت: يا رسول الله! أَذْكرٌ لك فإن رأيكه لنا حلالاً أَكَلْنَاء 
وأكلت معناء من شأنه كذا وكذا. 


)١(‏ الخئّن: بالتحريك: الصهرء القاموس المحيط (ختن). 
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فال : كلو نس اللا فار ا مه فاه مايه ذا غاد تنفد اله 
E AS‏ هم ۽ e‏ 
واوو اير فأمرَ رسول الله صائ الله عليه وسلم» فدعي له» 
فسأله» فقال: سقط مني في السوق. 
ر ص و 
فعا ا م ف فقل له: 
إن رسول الله يقول لك: أرميل بالدينار» وإن درهمك علي فأرسّل بة؛ 
فدقعه رسول الله لی“ 
فإذا كان هذا أصل الحديث» فلا دلالة فيه لمخالفنا؛ لأنه اشترئ 
الدقيق بدينار في ذمّتهء وأما اللحم فإنما أحذه بدرهم في ذمّتهء وأخذه 
الجزّار على وجه الرهن» ولا دلالة فيه على جواز الاستهلاك للعين. 
ألا ترئ أن للوصي وللأب أن يرهنًا مال الصغير بدَيْن عليهماء 
يدل ذلك على أن لهما استهلاك العين لأنفسهما. 
وكما كان له أن يودعه غيره بغير ضمان يلحقه» كذلك الرهن, لأنه 
ee us‏ اتفاق الجميع'" على أنه 
لس للملتقط أن بطب خا غير فدل علوا أنه لا يجوز له إذا كان عيناً 


)١(‏ سنن أبي دود 2788/7 وهو من هذا الطريق عن سهل بن سعد فيه موسئ 
بن يعقوب الزمعي» وهو مختلف فيه» كما قال ابن حجر في التلخيص الحبير '/ هلا 
وقد نقل المنذري ۲۷۲/۲ عن ابن معين توثيقه» وقد تقدم أن له عدة طرق» وهو من 
طريق بلال بن د يحيئ العبسي عن علي بمعناه: إسناده حسن» كما قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير .۷٥/۳‏ 

.۳۳۹/۰٩ المغني‎ )۲( 


۲ كتاب اللقَطّة والآبق 


الانتفاع به؛ لأنه لو جاز له ذلك» لجاز لغيره من الأغنياء مثله 

فصل : [ضمان اللقطة] 

وا ف ا تاو ها ا اة ر ن الأكر والفماة: 
لحديث أبي هريرة الذي قدمناه» ولا خلاف مع ذلك بين أهل العلم فيه 
فيما أعلمه”". 

وكذلك يضمن المساكين أيضا إن عرقهم بأعيانهم ؛ لأنهم أخذوا ماله 
بغير إذنه» كما له تضمين الملتقط إذا سلَّم ماله إليهم بغير إذنه. 

مسألة : [ضمان اللقطة حال ضياعها] 

قال أبو جعفر : (فإن ضاعت اللقطة فى يد الملتقط. فإن كان أشهدَ 
واا ا كما ل فو فان عا خزة لم يديد ر 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان عليه فيها بحال بعد أن يحلِف 
بالله : ما أخذها إلا لتعريفها). 

وجه قول أبى حنيفة: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود 
فال دكا يت قال: حدثنا خالد الطَّحَّانَ عن خالد الحذاء عن أبي 
العلاء - يعني ابن الشّخّير ‏ عن مطرف بن عبد الله عن عياض بن حِمّار 
و 1 
المجاشعي قال: قال رسول ld‏ 

من وجد لقطةء فلیشهد ذَوَيْ عَدل» ولا که ولا يغخيب» فإن 


ET SO) 
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00000 


وَج صاحبّهاء فليردها عليه» وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء»”"". 

فأمَرَه بالإشهاد عليها عند أخذهاء فصار ذلك شرطأً في إباحة الأخذء 
فلا يجوز له أخذها إلا على هذا الشرطء فإذا أَخَدَها من غير الوجه الذي 
أبيح له فيه الأخذ: ضَمِنَ؛ لأنه غاصبء لأنذه ما لم يكن له أخذه. 

ويدل عليه أيضاً: قوله: ولا يكتم» ولا يغيّب: وفي تركه إشهادهاء 
والإشهاد عليها : كتماثها وتغييبُهاء وذلك يوجب ضمانها من حيث 
أمسكها على وجه لم يؤمّر فيه بإمساكها. 

ويدل عليه قول النبي صلی الله عليه وسلم: «لا یل مال امرىء مسلم 
إلا بطيبة من نفسه»”". 

وظاهره يمنع أخذها في جميع الأحوال» إلا حال تقوم الدلالة عليهاء 
وهي حال الإشهادء بدلالة خبر عياض بن حمار. 

ويدل عليه حديث عبد الله بن الشخير عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
«ضالّة المؤمن حرق النار»”'» وقوله «لا ووي الضالة إلا ضال»*» 
وذلك يمنع أخذهاء إلا أن تقوم الذلؤلة ليس وة قامت الدلالة على حال 
الإشهاد في إباحة الأخذ. 


)١(‏ تقدم. 

(۲) أي في تركه الإخبار عنهاء وتّركه الطلب من الناس ليكونوا معه شهداء على 
أن هذه لقطة» والله أعلم» ينظر المغرب »554/١‏ المصباح المنير (شهد). 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 


ع كتاب اللقطة والآبق 


اا فته اكد فى غل فالظافر أنه أخده هة ومن اعد قينا 
لنفسه: فعليه ضمانه» إلا أن يأخذه بإذن مالکه» ومن حيث أببح له أخذه. 

# ووجه قول أبي يوسف ومحمد: أنه لما كان جائزاً له الأخذ. لم 
يختلف فيه حكم الإشهاد وغيره في باب سقوط الضمان عنه» إلا أن يكون 
عَرْمّه أَخْدّها لنفسه» فيضمنهاء ويُستحلف عليهاء والقول فيه قوله أنه 
أخذها للرد. 

مسألة : [الإنفاق على ضوال الحيوانات] 

قال: (وإن وَجَدَ شاة أو بعيراً أو نحوهماء فأنفق عليه: فهو متطوّع. 
كمّن جاء إلى دابة رجل فعَلّفها بغير أُمْر مالكها: فلا ضمان له على 
ا / 

فإن أنفق عليها بأمر قاض: كان ما أنفق دَيْناً فيهاء فإن قضاه صاحبّهاء 
ETE‏ / 

لأن تصرف القاضي جائز علئ الغائب في مثل ذلكء لِمّا فيه حفظ 
ماله» فصار كأنه أنفقها بأمره. 1 

اکت ا ميا ياك لأنه أده ا وال حاط ا حه 
في حفظ ماله» ليَسْلَمِ له ماله» ولا يَْلّفء فيجعله دَيْناً فيهاء كي إن تلفت 
لم يلحقه ضمان من غير حصول نفع له. 

* (فإن رأئ القاضي بيعها أو إجارتها: جاز على حسب ما يرئ من 
الل 

[أخذ ضالة الإبل] 


(ومَن وَجَدَ بعيراً ضالاً» فالأفضل له آخذه» ويعرّفهء لما فيه من 


كتاب اللقطّة والآبق 10 


إيصال ذي الحق إلى حقه). 

قال الله : #وتماونوا عل ار واللقو: ى 4 . 

فإن 0 قال: «ضالة المؤمن 
حرق النار» وقال: «لا يُؤُوي الضالة إلا ضال»". 

قيل له: إذا أراد أخذها لنفسه»ء لا للرد. 

فإن قيل: سل النبي صلئ الله عليه وسلم عن الإبل فقال: مالك 
ae‏ اوناع الس 

قيل له: هذا في الموضع الذي لا يخشئ ضياعه على صاحبه. 

مسألة : [الجعّل لرادٌ العبدٍ الآبق] 

قال : (ومن وَجَدَ عبدا آبقاً خارج المصر على مسيرة ثلاثة» فرده: فله 
جعله أربعون درهما). 

قال امد + القاس أن ايء له كما لو رد غير أو ينزه إلا أن 
الصحابة اتَّمَقَت على لزوم 0 الآبق» واختلفوا في مقداره'”) 

وإنما جاء اختلافهم في المقدار عندناء من أجل اختلاف المسافة في 


)١(‏ المائدة: ؟. 

(۲) تقدم. 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 

(5) المصنف لابن أبي شيبة ٠٤٠/١‏ المصنف لعبد الرزاق 27١1/8‏ سنن 
البيهقي ٠۲٠٠/٠‏ المحلى لابن حزم ۲٠۷/۸‏ نصب الراية .57١/5‏ 


78 كتاب اللقطة والآبق 


القرب والبُعدء فمّن قال بأربعين» فهو على مسيرة ثلاثة» ومّن قال بأقل» 
EEE‏ 

* قال : (فإن كان العبد لا يساوي أربعينَ درهماًء فللذي جاء به قيمته 
إلا درشا في قول أبي حنيفة). 

وذلك إنما جُعِلَ له الجعْل ترغيباً للناس في رد الأبّاق”"» فيؤدّي ذلك 
إل حفظ عبيدهم» فإذا استغرقت القيمة الجغل: لم يجز أن يوجب عليه 
مثل القيمة» إذ لا تفع للمولئ حينئذ فيه. 

# وأبو يوسف ومحمد فال له أريعون دز هما َلَّتْ قيمتُه أم كثرت؛ 
لآن الصحابة حين أوجبت ذلك» لم تفرق بين قليل القيمة وكثيرها. 

[مسألة : ] 

(وحكم الآبق في النفقة وفي الهلاك وغيره» حكم اللقطة» على ما 
7 


بیتا). 


۰ 


بع د وام ڪ د 
9F‏ د د د 3 


0( جم ابی علوم وون* كار كما فى القامو المخيظ (ازق)بتصرف. 
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كتاب اللقيط 


مسألة : [ادعاء ذمي بِنُوّة لقيط في قرية ليس فيها مسلم] 

قال : (وإذا وج اللقيط في قرية ليس فيها مسلم» فادّعاه رجل ذمي 
أنه ابنه: فإنه يصدق» وهو علئ دِيّنه). 

وذلك أن الظاهر يِن حال أهل القرية أنهم ذِمَيّون» والقرية في 
أيديهم» فيْصدق المدّعي منهم على دعوة اللقيط الموجود فيهاء كما 
يصق المسلم في دعوة اللقيط الموجود في أمصار المسلمين. 

وإنما كان او لأن الحكم للغالب» ألا ترئ أن الغالب 

ين أهل الحرب لما كان الكفرء جاز الحكم على كل من وَجَدناه هناك 
ا وإن لم يخلو مِن أن يكون فيهم مسلم تاجرء أو أسيرء أو غيره. 

وأيضاً: ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «کل مولود يولّد علئْ 
الفطرة» فأبواه يهودانه ويتصرانه» : يقتضي إلحاق اللقيط بحكمه. 


۶ عو هي 


مسألة : [ادّعاء ذمي بنوة ة لقيط وجد في صر إسلامي] 


قال : (وإن كان وج في مصر من أمصار المسلمينء وادّعاه ذمي :لم 
يصق في القياس). 


لأن الظاهر أن اللقيط مسلمء إذ كان من وَجَدْنَاه في صر من أمصار 


.5١ 41/5 صحيح البخاري 2716/7 صحيح مسلم‎ )١( 


8 كتاب اللقيط 


المسلمين فالواجب له أن يُحكم له بحكم الإسلام حتئ يتبين غيره» فلما كان 
مسلماً لم يصدق الذمي على الدّعوة؛ لأن حكم ولد الذمي أن يكون ذمياً. 

(إلآ أنه امشحيي ٠‏ قصدقه عل الدغرةء وجك مله 

وذلك لأن تحت دعوته شيئين: 

أحدهما: النسب» وفيه نفع للصبي» للزوم نفقته» وإمساكه» وغيرها. 

والثاني: فيه ضرر عليه» وهو أن يكون كافراً إذا كان أبوه كافرأء 
فصدقتاه علئ حق الصبي» ولم نصدقه فيما فيه عليه ضررء إذ كان لا 
َتَوصَّل إلى صحة النسب منه إلا من جهته. 

وقد يكون ابن الذمي مسلماً بإسلام أمّه. 

وإن كان الأب كافرأء فلم يكن في إثبات النسب منه ما يوجب كون 
ولده كافرا لا محالة» إذ قد يكون ولد الكافر مسلما. 

مسألة : [ادعاء العبد بِنَوَةَ لقيط] 

(وإن ادّعئ عبد أنه ابنه: لم يصدق)» وذلك (لأن اللّقِيط حر 

وإنما كان اللقيط حراء مِن قِبّل أن الأصل فى الناس الحرية» والرق 
طارئ عليهاء فصارت الحرية هي الظاهرة» بالخ بدا للظاهر حتئ تقوم 
الدلالة على خلافه. 

مسألة : [ادعاء المرأة ية لقيط] 

قال : (وإن ادَعَنْه امرأة أنه ابنها: لم تصِدّق حتئ تشهد امرأة على 
الولادة). 


(۱) أي الإمام أبو حنيفة رحمه الله. 


كتاب اللقيط 14 


وذلك أن الوفسول ]إلا صححة ذعواها يمكدن شمفهاةة القابلة ولا 
تصلق إلا بيّة + ويها هى المرأة التي يجوز لها المشاهدة للؤلادة: 

وللكلام في جواز قبول شهادة المرأة الواحدة على الولادة موضع غير 
هذا. 

وليست المرأة في هذا كالرجل في قبول دعوته لنسب اللقيط» وذلك 
لأن الأصل في ذلك أن كل إنسان فإنما يكلّف البيّة على دعواه على 
حسب الإمكان» ألا ترئ أن المرأة تُصدّق على الحيض بغير بينة ؛ لأنه لا 
سبيل إلى معرفته إلا من جهتها. 

ولا خلاف بين أهل العلم''' في جواز شهادة النساء وحدهن في 
الولادة؛ لأن الرجال لا يجوز لهم فور الولادة» فقلنا على هذا الأصل: 
لما كان سبيل إئبات النسب من جهته قولّه» وجب أن يصير قوله فيه 
كالبيّنة» كما كان قول المرأة في تصديقها على الحيض كالبيّة: إذ لا 
يتوصل إليه إلا من جهتهاء كذلك دعوة الرجل. 

ومن أجل ذلك قلنا في الرجل: إذا أقر بابن» وصّدّقها'' فيه: ثبت 
السب» ولو أقرّت المرأة بابن» وصّدقها: لم يثبت النسب بينهما إلا بامرأة 
تشهد على الولادة. 

وقال أصحابنا: القياس في اللقيط أن لا يصدّق مدّعيه على النسب إلا 


ببينة » وإنما استحسنوا في جواز دعوته. 


.٠١/١۲ المغنى‎ )١( 
أي صدّق الولد - إن كان كبيراً ويُولّد مثله لمثله - أباه» فحيتئذ يثبت نسبه‎ )۲( 


من أبيه. 


و ا فى نيه ا ی ف .ونمو الا 
عندهم» ولیس فيه استحسان. 

وإنما جهة القياس في مسألة اللقيط: أن للملتقِط يدا على اللقيط» لو 
أراد غيره أن ينتزعه منه: لم يكن له ذلك» وكان الملتقط أولئ بإمساكه. 
فكان القياس أن لا يصدّق على الدّعوة» لما فيه مِن إزالة يد الملتقطء إلا 
أنه ترك القياس فيهء واستّحْسن في جواز دعوته؛ لأن يد الملتقط غير 
او لو واف القاضي إزالتها : كان له ذلك» وللصبي نفع في إثبات 
الست لما يثبت له من حق الإمساك والحضانة والنفقة. 

فصل : [ادعاء المرأة بِنْوَّة لقيط أنه ابنها من زوجها] 

قال : (وإن اذّعت أنه ابنها مِن زوج Ey ١‏ الزوج: كان ایتهما). 

وصار الصبي في يده» 
ا 0 ا فادّعيا أنه ابنهما: فيصدفان 
عليه. 


مسألة : [ادعاء ره 

قال : (وإن ادّعاه رجلان» كل واحد أنه ابنه» ووّصّف أحدهما 
علامات فى جَسَّدِه: فصاحب العلامة اول به). 

ون نبل آذ كل واد اهما :لز ارد كان قو له ا ف ال مير 
س فصارت العلامة مؤكدة لدعوة أحدهماء ودلا عل ان أنه 


سد لشط 


عو 
کان فی يذه بدعا. 


وو م وو بر 


وقا الله تعالئ: لإ ن كارت قمیصه قد من قبل فَصَدَقَتٌ هومن 


كتاب اللقيط 4 


آلكذي 4“ إلى آخر القِصّةء فحَكمَ بصدق الصادق منهما بالعلامة الدالة 
على صدقه. 

وليس ذلك كدعوئ رجليّن عبداً في يدي غيرهماء ووَصف أحدهما 
علامة في ةا يُحكم له بن ولا بق بالعلامة شيعا ؛ لن العللامة 
إنما تدل على يد كانت متقدمة» وكون يدٍ كانت: لا يَستَحِق به شيئا. 

ألا ترئ أنه لو أقام البينة أنه كان في يده: لا يلتفت إليها. 

ولو أقام أحد مدعي نسب اللقيط البينة على أنه كان في يده قبل 
ذلك: استّحّقه دون الآخرء كذلك العلامة لما كانت دلالة على تقدم يدهء 
كان مدقا فده وار او ةمق الا کر 

[مسألة : ] 

قال : (ولو لم يصف واحد منهما شيئاً: كان ابتهما جميعا). 

لتساويهما في الدعوة. 


۳( 6م . م ١‏ عي .ذه 
وقد روي عن علي '' وعمر في رجلين وقعًا علئ امرأة في طهر 
واحدء فادّعيًا الولد: أنه ابتهماء وقد بيا هذه المسألة فى كتاب الدعوئ 


.75 يوسف:‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق 709/1» شرح معاني الآثار ٠٠٤/٤‏ سنن البيهقي 
5 وقال: في ثبوته عن علي رضي الله عنه نظر.اه لكن ابن حجر في التلخيص 
الحبير ۷۹/۳ قال: وفي الباب عن علي رضي الله عنه. أخرجه الطحاوي وغيره. اه. 

(۳) شرح معاني الآثار »١157/5‏ وقال: قد روي عن عمر رضي الله عنه من 
وجوه صحاح أنه جعله بين الرجلين جميعاء سنن البيهقي 2555/٠١‏ وانظر معه 
الجوهر النقي. 


V۲‏ كتاب اللقيط 
من هذا الكتاب. 

مسألة : [إنفاق الملتقط على اللقيط] 

قال : (وما أَنْفْقَ الملتتقط على اللقيط : فهو متَطّوّع فيه). 

على ما بينّا فى اللقطة. 


1 1 7 
د عاد عد عد عد 


كتاب القرائض رف 


كتاب القرائض 


مسألة : [القاتل لا يَرث] 

قال بو تعفر رلا برت القائل من المقعولمالة ولا دت 

وذلك لما ووی عمرو ين شعي عن أبةاعتن جده ع عمر سن 
الخطاب عن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «لا ميراث لقاتل»'"". 

والدية ميراث عن المقتول» فهى داخلة في العموم. 

والدليل على أن الدية موروثة عن المقتول: أنه تُقضئ منها ديونه» 
وا واناد وأنها بعد ذلك مقسومة بين الورثة على سهام المواريث» 
ومن أجل ذلك ورثت المرأة منهاء كما ترث سائر ماله. 

وقد روق شعيك بن المتسة أ قمر بن الخط ابا سنال الاي عن 
ميراث المرأة من دية زوجهاء فقام الضّحَاك بن سفيان فقال: كتبّ رسول 
١ ١‏ ع 0~ ار ع ره 5 
الله صلئ الله عليه وسلم في امرأة شيم الضبابي أن أورثها من دية زوجهاء 
فورث ھر ا من دية E‏ 


)١(‏ سنن ابن ماجه 48417/7» سنن البيهقي ۰۲۲۰/٢‏ سنن الدارقطني 91/5 وقد 
رواه عن عمرو بن شعيب النسائي في سننه الكبرئ» كما في تحفة الأشراف .75١/57‏ 

قال الحافظ ابن الملقن في تحفة المحتاج :۳۲٦/۲‏ «صححه ابن عبد البر في 
كتاب الفرائض» وزاد نقل الاتفاق على ذلك».اه» وينظر التلخيص الحبير .۸٤/۳‏ 

(۲) سنن أبي داود 2779/7 سنن الترمذي 450/5 وقال: حديث حسن 


7 كتاب الفرائض 


0 


مسألة : 
قال : ا ولا يورّت): 
لأنه لا يلك يَمْلِكء ولا خلاف في ذلك”"'. 


0 


مسألة : 

قال ولا مراك لمر ولا لاف فان" 

مسألة : [حكم مال المرتد الذي اكتسبه قبل ردّته] 

EE‏ المركق على رذ شه ا محر فمالمه لور من 
المسلمين على فرائض الله). َ 

قال أحمد : «روي عن علي أنه قل المستورد” EE‏ وجَعل 
SS‏ 1 


صحیح» سنن ابن ماجه ۰۸۸۳/۲ وقال الهيثئمي في المجمع ٤‏ : (رواه 
الطبراني» ورجاله ثقات». 

.17١/10/ المغني‎ )( 

.17١/1/ المغني‎ )۲( 

0 المشتورد رجل مق ی عنؤل» كان سلما حمر كنا فی سین الببهق 
5 وبنو عجل: قبيلة من قبائل العرب» وقد كردي اعد ال اق 
علئ قبائل الرواة ص۸۷. 

(4) مصنف ابن ا شيبة »55/١١‏ مصنف عبد الرزاق 2٠١5/7‏ وصحح 
سنده ابن حزم في المحلیٰ 27١5/9‏ وابن التركماني في الجوهر النقي ٠٠٤/٦‏ 


كتاب الفرائتض Vo‏ 


س وو رو ١‏ 
3 ٍ, آلا نشار 0 


04 وو مله سرح 


2 مروگ آذ LL‏ و 24 56 4 2200-0 
وقوله تعالئ: “إن اموأ هلك لسن له ولد وله - َلَّهَا يضف مارك وهو 


ونحوها من الآي الموجبة للمواريث. 

فإن قال قائل: يخصه حديث أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «لا يَرث المسلم الكافر”". 

لله أل الخلنى: وات اهل ال ارت ال 
الكافر»“. كذا رواه جماعة عن النبي صلئ الله عليه وسلم. 

وإذا كان كذلك» ولم يكن للمرتد ملَّة يقر عليهاء إذ ليست الردة بملة 
واد لم يتناوله الخبر. 

ألا ترئ أن المرتد لا يرث من آهل الذين الذي انتقل إليه. 

اا تنروق فى غبار اح مطلقة: لايرف المسسلم الكافو” . 
من غير ذكر الملة. 
قيل له: هو خبر واحد» ساقه بعضهم على وجهه» وحَذف بعضهم 


.١١ النساء:‎ )١( 

(۲) النساء: 5/ا١.‏ 

(۳) صحيح البخاري ,»05٠0/١7‏ صحيح مسلم ۱۲۳۳/۳. 

(5) المستدرك 71٠/7‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» وقد توسع في ذكر من 
خرجه ابن حجر في الفتح 201/١7‏ والتلخيص الحبير .۸٤/۳‏ 

(5) صحيح البخاري ۰٥۰/۱۲‏ صحيح مسلم 1777/7. 


۷٦‏ كتاب الفرائيض 


الف 

وَأيها: قاذ :نا كف لا OE AOE A E‏ 
يزول بالردة في آخر جزء مِن أجزاء الإسلام» فإذا مات: كانت الردة هي 
الموجبة لتقل الملك» فإنما وره عقيب الإسلام بلا فصلء كما يُورَث 
الميت عقيب الحياة بلا فصل. 

فإن قيل: فإذا لق بدار الحرب» فقد وره وهو حي. 

قيل له: لأنه صار في حكم الميت» لانقطاع حقوقه عنا بلَحَاقه بدار 
الحرب» وانقطاع العصمة بيننا وبينه» كما قال مخالفنا إنه يزول ملكه» 
ويجعل في بيت المال. 

وكما جاز إزالة الملك باللّحَاق وتَقْله إل جماعة المسلمين في حال 
حياته» كذلك في قله إلى الوارث. 

فإن قيل: فلم يل في ذلك مِن أن تكون قد ورَدْتّه حياً. 

قيل له: وما الذي يمنع منه؟ وقد قال الله تعالى: ‏ وور کم ارس 
وور 4 '» وكان منهم قوم أحياء. 

* ومن جهة النظر: إن من لم يورّث المرتد» فإنه يجعل مالّه لبيت مال 
IS SS‏ 
إسلام» وقرب َء فقد اجتمع له سببان» فينبغي أن يكون اول من ذي 
السبب الواحد. 


كما أن الإخوة من الأب والأم أولئ بالميراث من الإخوة للأب؛ 


.۲۷ الأحزاب:‎ )١( 


كتاب الفرائض VY‏ 


لأنهم ذوو سببيّن» وهؤلاء ذوو سبب واحد. 

مسألة : [حكم مال المرتد الذي اكتسبه حال ردته] 

وأما ما اكتسبه المرتدً فى حال ردّته: فهو عند أبي حنيفة لبيت المال؛ 
لأ ]كمه في ال ا م قل يبتك لهك مسري فصار 
بمنزلة الحربي لما كان مباح الدم» لم يكن له يلك صحيح» وكان ماله 
ليت الالء الف كسب المريد:. 

وأما ما اكتسبه في حال الإسلام: فقد كان ملكه صحيحاً فيه» ثم زال 
بالردة» فكانت الورثة أولئ به؛ لما ذكرناه. 

وأيضاً: فإن المال الذي قد كان له في حال الإسلام» لما زال ملكه 
عنه بالردّة» فلا يخلو يِن أن يستحقه بيت المال على وجه الغنيمة أو 
الميراث» ولا يجوز أن يستحقه على وجه الغنيمة؛ لأن مال المسلم لا 
يتم في دار الإسلام» وبعد الردة ليس هو مالاً للمرتد في قول أبي حنيفة. 

ألا ترئ أنه لا يجيز تصرفه فيه إذا مات أو قَيَلَء فإذالم يصح أن 
يَعْنَم ركاذ نت المال ا کان راحو هار حية الجر انع :قلا جاتر أن 
يستحقّه مع وجود ذوي السهام والعصبات من الوارث. 

مسألة : [ميراث آهل الذمة من بعضهم] 

(وآغل الذمة يرت يعفتهع عضا وإن القت مكلهع» لان الكفتر يله 
واحدة). فيما يتعلق بهم فيما بينهم من أحكامهم. 

والدليل علئ ذلك: قولّه تعالئ: « دینک ولوین وقوله: 


.1 الكافرون:‎ )١( 


۷۸ كتاب الفرائض 


e ر‎ 


#قْلْيكاَيا الكيروت 4 : خطاب لسائر الكفار» فَجَعَلَ مهم كلها دينا 
وائخل] على اختلافهم: كما جعل الإسلام ديناً وا 

ويدل عليه قوله: «لا يتَوارث أهل ملين > لا يرث المسلم الكافر»", 
فجعل الكفر کله اة والإسلام ملة. 

ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: «الناس 
ي ونحن ا يعني في الدين. 

وأا : فإن أهل الكفر وإن اختلفواء فلاس رقتو کي وجميع 
مِلَلِها متفقة في البطلان والفساد» فاستويا في حُكمها. 

فإن قيل: فقد خالفتم بينهم في الأحكامء لأجل اختلاف أديانهم؛ 
لأنكم تجيزون للمسلمين مناكحة أهل الكتاب» وأكل ذبائحهم» ولا 
تجيزون ذلك من المجوس» وعبَّدَةٍ الأوثان. 

قيل له: إنما اختلفت الأحكام فيما بيننا وبينهم» فأما في أنفسهم وفيما 
تفلا يختلفون عندناء وإنما مسألتنا في مواريثهم» قأما فيما بيننا 
وبينهم » فإنا متعبدون بالامتناع من مناكحتهم» فذلك حكم لزِمّنا في 
أنفسناء لا فيما بينهم. 


.١ الكافرون:‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(۳) مسند الإمام أحمد ۳“ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :55٠/5‏ «رواه 
أحمد والطبراني باختصار كثير» ورجال أحمد رجال الصحيح». 

«(والحيز: بفتح الحاء وتشديد الياء - آخر الحروف - المكسورة» وفي آخره زاي» 
والمعنى: الناس في ناحية» وأنا وأصحابي في ناحية)» كما في عمدة القاري للعيني 86/154. 


كتاب القرائض ۷۹ 


مسألة : [ميراث الغَرْقَ ونحوهم] 

قال : «(والعرقئ» والذين يموتون تحت الرذم إذا لم يُعْلَم تدم موت 
أحدهم على الآخر: لا يرث بعضّهم من بعض» ويّرثهم الأحياء). 

وذلك لأا نحكم بموتهم ا إذ لم يكن واحد منهم بأولىئْ بالحكم 


بتقدم موته من صاحبه. 

فإن قيل: هلا ورَنْتَ أحدّهم من صاحبه» ثم ورت الآخر منه. 

قيل له: هذا محالٌ؛ لأنك إذا حكمت له بحكم الميت في وقت» استحال 
الحكم له بحكم الحي في ذلك الوقت» وقولك هذا يؤدي إلى ما وصفنا. 

مسألة : [مَن لا ححب] 

قال: (ومّن لا يرث ممن ذكرنا لم يَحجب). 

قالأحمد : يعني أن لا يكون مِن آهل الميراث› نحو العبد» 
والكافر» والقاتل» وإنما كان كذلك مِن ّل أنهم لا يختلفون أن الجد 
يرث ابن ابنه إذا مات وهما مسلمان» والأب كافر»ء فجعلوا الكافر بمنزلة 
الميت في هذا الوجه» كذلك في سائر وجوه الحجب. 

مسألة : [حجب الأب لمن فوقه مِن أصوله] 

قال : (والأب لا يرث معه مَنْ قَوقَه من الآباء» ولا أحلٌ من أمهاته». 

ال اا لكيه فا ادف ف" 

NN EE IAN OE a 
لأن الأب آكد أمراً في المواريث من الجد.‎ 


)2000 المغني ا . 


م كتاب الفرائض 


وكما اتفقوا''' على أن الأم تحجب أمّهاء كذلك وجب أن يحجُبّها 
الأب. 
م هد بير 


مسألة : [إحجب الأب الإخوة والأخوات] 


(ولا يرث مع الأب أحد من الإخوة والأخوات). 


ا الله ا : قان لیک لدو أذ وو ره بوا لدي ألمت مرو 4 


ەر 


فجعل جميع الميراث لهما عند عدم الولدء. : ثم قال : فان کان لهو إخوة 
َيه دش 4 فَجَعَل لها السدس مع الإخوة» والباقي للأب بقوله 
ا وو ره واه ضغ فَنَظَمَت الآية حرمان الإخوة الراك مع أت 


وقوله تعالى: «قإن لم يكن ولد ووركه أيه : دلالة ظاهرة فى 
استحقاقهما الميراث عند عدم الولدء سواء كان هناك إخوة» ا 
ففي الآية وجهان من الدلالة على صحة ما ذكرنا. 

مسألة : [حَجْب الأم للجدة] 

قال : (ولا يرث مع الأم جَدَّة) وهذا لا خلاف فيه". 
مسألة : [مَن يَحْجَبّه الجد] 


قال : ده ابن أخ للمتوفئ ولو ف اضر 


)۱(۱ لمغنو 07/1 . 


(۳) النساء: .١١‏ 
)€3 المغني 0/۷ 


كتاب الفقرائض ۸۱ 
ال اوها اغ الاق ف 

مسألة : [حجب البنت وبنت الابن للإخوة من الأم] 

قال : (ولا يرث الإخوة من الأم مع البنت» ولا مع بنت الابن وإن 
فل 

وذلك لقول الله تعالی :وإ ن کات رجل يورت ڪل أوأمرأة وله 
ع أو حت يعني لأم - لكلو جد مهما أ yT‏ 
من ذَلِكَفَهُم س شر ڪا ف اَلثُْتِ 4 . 

والكلالة ما عدا الوالد والولد» فيصير تقدير الآية: 

وإن مات رجل» ولم يترك ولدأء أو والدأًء وترك أخاً أو أختاً لأم: 
فلكل واحد منهما السدس. 

رسن لانن ت ا ويعع ب فى را 
الكلالة» كما كانت بمنزلتها في استحقاق تسميتها. 

مسألة : [ميراث المرأة بالوّلاء] 


قال: (ولا ترث المرأة بالولاء إلا ممن أعتقّت» أو أعتَقَ من 
أ 7 م 


)۱( المغني ۷/. 
(۲) النساء: .١١‏ 


(۳) أي إذا أعتقت عبداً» ثم صار هذا العبد حرأ فأعتق آخر» فمات هذا الأخير» 
فولاؤه لها. 


3 كتاب الفرائض 


وذلك لأن الولاء تعصيب» وليس ذلك للمرأة» ألا ترئ أن العم 
عصبة» والعمّةَ مساوية له في النسب» ولا تعصيب لها. ش 

وأما إذا أَعْتََتْ هي» فلقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «إنما الولاء 
لمن عى ولم يفرّق بين المرأة والرجل. 

وروي أن أله هة أعتقف عبداء قمات وترك اة وت رة 
فأعطئ النبي صلئ الله عليه وسلم بنته النصف» وبنت حمزة النصف”". 

ولحديث واثلة بنت الأمئقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«المرأة تحور ثلاثة مواريث: عَتَيْقهاء ولَقِيْطّهاء وولدها الذي لاعتَت 
ره 


.1١51/7 صحيح مسلم‎ »٤۷-٤٥/۱۲ 2060/١ صحيح البخاري‎ )١( 
في‎ :6١/7 سنن ابن ماجه 4۱۳/۲» قال ابن حجر في التلخيص الحبير‎ )۲( 
إسناده ابن أبي ليل القاضي» وأعله النسائي بالارسال» وصحح هو والدارقطني‎ 
الطريق المرسلة» وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الدارقطني».اه» سنن الدارقطني‎ 

0/1 المستدرك للحاكم 511/5. 
)۳( سنن أبي داود 7١0/7‏ وسكت عنهء سنن الترمذي ”579/7 وقال: حديث 
حسن غريب» سنن ابن ماجه 4۱٦/۲‏ المستدرك للحاكم 2751/15 ووافقه الذهبي 
وذكر له ابن حجر في الفتح ۳٠/٠١‏ عدة طرق ثم قال: وهذه طرق يقوئ بعضها 
ببعض .اه 


کتاب القرائض AY‏ 


مسألة : [ميراث الرّوْج] 

قال : (وللزوج الصف من ميراث زوجته إذا لم يكن لها ولداء أو ولد 
ابن» قرب منهاء أو بَعد). '") 

ولك تقول :اه سال و و يون نامرك لوحك إن یک 
لمر ولد 4 واسم الولد يتناول ولد الابن 

* قال : (فإن كان لها ولد e‏ 

لقوله تعالي: لقان كان که ولد مکڪم اربع 4 . 

ا [ميراث الزوجة] 

(وللمرأةٍ ِن ميراث زوجها الرَبّع إذا لم يكن له ولدء ولا ولد ابنء 
فان كان له ولد» أو ولد ان E‏ فلها الثمن). 


وذلك لقول الله تعالی: ولھ اربع کا رشم إن ل حكن کم 


)١(‏ أنبه هنا إلى أن الشارح اختصر مسائل هذا الباب ولم يوردها كاملة بنصها. 
ينظر المختصر ص١۲٤٠‏ › وكذلك فعل فى الباب الذي يليه: باب العصبة. 


.١١ النساء:‎ )۲( 
.١7 النساء:‎ )۳( 


۸٤‏ كتاب الفرائض 


دان كار حت ولد ملم اشن ارک 4 

+ قال : «(والمرأتان» والثلاث» والأربع ا في الريّع أو الشن). 

وذلك لقول الله تعالئ: ولک اليح ماكر 4 فلم يجعمل 
لجماعتهن أكثر من الربع. 

مسألة a‏ الأم] 

قال : (وللأم الثنْث إن لم يكن للت للميت ولد» ولا ولد ابن وإن سّفل» 
ولا اثنان من الإخوة والأخوات شااغ 

وذلك لقول الله تعالی: وري لکل وا ادس كان 16 
کوک ون لھ کی لھ ولد وو رکه اء ریو القت 74 

فجَعل لها السدس مع الولدء 00 يتناول ولد الابن» وكذلك 
مع الإإخوة› واسم الإخوة يتناول الاثنين منهم فصاعدا. 

* قال : (إلا في فريضتَيّن: إحداهما: روج وأبوان» والأخرئ: امرأة 
والزوجة› وما بقي فللأب). 


وذلك لقول الله تعالی : #و وَرِنّهدأ راء ليه المت 4 فأوجب لها 
)١(‏ النساء: 7 .١‏ 
(۲) النساء: .١١‏ 
(۳) النساء: .١١‏ 


.١١ النساء:‎ )5( 


كتاب الفرائفض ۸٥‏ 
الذلك عه عدم الولد» وأوجب الثْلمّيّْن للأب» فإذاا ستحق الزوج 
النصف. صار كأن الميراث لم يكن إلا الباقي» وی > أن يستحقا على 
اللفظ. 

وأيضاً: مِن جهة النظر: لما كان لها مثل نصف نصيب الأب عند عدم 
الزوج والزوجة» وجب أن يكون كذلك حَكمُها في التسمية عند دخول 

مسألة : [ميراث الأم مع الجد] 

قال : (ولو كان مكان الأب الجد: كان للأم ثلث المال كاملاً). 

0 a yT 
اا تأخذ 90 كاملا وما بقي 5 الاب کات الجن مح‎ 
الأمء فوجب أن تأخذ الأم ثلث المال كاملا بعد نصيب الزوج» وما‎ 
بقي فللجد.‎ 

بنص التتزيل» وهو قول الله تعالی: لا سیگ اه ف آوکد كم للد 

يكز عقا اا یک وس وق اتن لون غ ار ااك و 
الصف 4" . 


.١١ النساء:‎ )١( 


3 كتاب الفرائض 


[مسألة : ميراث البنتين] 

(وللبئْتيّن الثلئان» وكذلك لما فوقهما). 

لاتفاق الجميع''' على أن الأختّيّْن بمنزلة الثلاث» كذلك البنتان» 
والعلة الجامعة بينهما أن كل واحدة قسمتها النصف إذا انفردت من البنات 
والأخوات. 


ره 


فإن قيل” '': قال الله تعالى : فانک اموق اتسين 74" . 

قيل له: هذا كقوله تعالي: لفَأَضْرِنوأ قوی التاق 4 . 

مسألة : [ميراث البنات وبنات الابن] 

(ولا شيء لبنت الابن مع ابتتي الصلْبء إلا أن يكون معها ذَكر). 

وذلك لأن البنتيْن قد استكملتا جميع سهام البنات» وهما الثلشان» 
فلم يبق لبنات الابن شيء. 


)١9(‏ الح 1# ا 

(؟) يراد من هذا الاعتراض: أن الله فرض في هذه الآية الثلثين لما فوق الاثنتين» 
وليس للاثنتين» وأجاب بأن: (فوق): هناء كهي في قوله تعالئ: #هَوْقَ آلَمَسَاقَ 4 
وهي لصلة الكلام» أي زائدة» ففي أحكام القرآن له 8١/7‏ قال: «وقد قيل إن قوله 
تعالئ: قن ك سا4 فو أكْتَتَينِ 4: أن ذكر: (فوق): هاهنا صلة للكلام» كقوله تعالى 
اضرا ولشماق ). اه» وقد توسع في هذه المسألة في أحكامه ۲/ ۸۰. 

أما قوله: إن (فوق): زائدة» فقد رد ذلك القرطبي في الجامع 1/١‏ . 

.١١ النساء:‎ )۳( 

.٠١ الأنفال:‎ )٤( 


كتاب الفرائض AV‏ 


[مسألة :] 

قال : (وإن ترك ابنة وابنة ابن: فللابنة النصف» ولابنة الابن السدس» 
وما بقي فللعصبة). 

رواه هريل بن شرَحْبِيْل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صاى الله 

(۱) 

عليه وسلم 

مسألة : [المشركة] 

(ولا شرك بين الإخوة والأخوات من الأب والأم» والإخوة 

ع8 ع 03 و را سه ع ع 
والاخوات من الام في مسالة الل ك وهي : زوج وام وإخوة. أو: 
أخوات لأمء وإخوة وأخوات لأب وأم. 

فللزوج النصف» وللأم السدس» وللإخوة من الأم الثلث» ولا شيء 
للذين من قبل الأب والأم). 

وهو مذهب علي رضي الله عنه» وقد كان عمر' “رضي الله عنه لا 
شرك ثم شرك بينهما جميعا في الثلث. 

والحجة لقولنا: أن الزوج له تسمية النّصف فيستحقه» وللأم تسمية 
السدس فتأخذه» وللاخوة من الأم الثلث أيضاً بالتسمية» فلا يجوز أن 


ك 


شرك بيتهم وين الإخوة من الأب والآم؛ لأن ذلك يوجب نقصان حظهم 


. ۱۷/۱۲ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) سميت بذلك: «لأنها شركت بين الإخوة)» كما في المصباح المنير (شرك). 
(۳) مصنف عبد الرزاق 250١/5١‏ سنن البيهقي /10-00. 

(5) ينظر الحاشية السابقة. 


A۸‏ كتاب الفرائض 


عن المسمّئ لهمء وقد سمئ الله لهم الثلث بقوله : قان كاوًا كير 
من ذَلِكَفَهمْ ث شر ڪا فى الث 3 

ولا حلاف أن المراد بهم الكلآلة» وهم الإخوة أو الأخوات من 
الأم. 

وأيضاً: فإن الإخوة أو الأخوات من الأب والأم عَصبة» ففي هذه 
الحال ليسوا من أهل التسمية» فلا يَدخلون على ذوي السّهام في 
سهامهم. 

فإن قيل: فقد ساووا الإخوة من الأم في قرابتهم من جهة الأمء 
صحى ا جل مر لاجو لذي لأن الأب إن لم يؤكد أمرهمء لم 


o2 


قبل له لا اعتبار بما زوجاًء وما وأا لا 
لبقي بين الإخرة من الاب والأم: E‏ 
في الميراث» كذلك ما وصفنا. 

مسألة : 

(والأخوات مع البنات عصبة). 


لما روئ ابن مسعود «عن النبي صلى الله عليه وسلم في بنتٍ» وبنت 


.١١ النساء:‎ )١( 
.۷۸/ ١ (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


كتاب الفرائض ۸۹ 


ابن» وات أن للبنت النصف» ولبنت الابن السدس» وما بقي 
فللأحت»'. 

فإن قيل: قال الله تعالی : إن مر هلك لس له ولد وک حت مها صف 
مار 2*4 فإنما جَعَل لها ال: لنصف عند عدم الولد» فكيف تعطيها النصف 
مع الولد؟. 

قيل له: تسميتّه لها النصف في حال عدم الولد» لا دلالة فيه على 
حكيها عدت وجرا لد 6 ر ا تالقان أن اعدا 
فحکمه خلافه» كقوله تعالئ: ## ولا لوا ولد حَنْيَةَ مکی 4 ولم يدل 
علئ أن لنا قتلهم إذ لم نخش الإملاق. 

وإذا كان كذلك» فحال عدم الولد حكمها موقوف على الدلالة» وقد 
وردت السنة بإعطائها النصف مع البنت» فأعطيناها. 

وأيضاً: قال: وهو رھ ان لم یکن فما ول 4 ثم يرثها أيضا إذا 
كان لها ابنة» وكان معن الآية: إن لم يكن لها ولد ذكر. 

وكذلك قوله: إن انوأ هلك لس له وَل وك حت مها صف مَا 


رك € : معناه: ليس له ولد ذكر. 


. ۱۷/١۲ صحيح البخاري‎ )١( 
.١ 9/5 النساء:‎ )۲( 
.۳١ الإسراء:‎ )۳( 
.١ا/5 النساء:‎ )5( 
.١ النساء: 5لا‎ )6( 


5 كتاب الفرائض 


وإن كان قولنا هذا خلاف الآية» فقول مخالِفنا في توريث الأخ من 
الأب مع البنت خلاف الآية. 

فإن قيل: قد روي عن ابن عباس عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه 
قال: «الْحِقَوا الفرائض بأهلهاء فما بي فلأولَئ عَصبَةِ ذكر)0". 

قبن لدع هذا قو مالعا لسعو ا جياه وا لاعن 
ذلك أنه لو كان معها أخ» لكان الباقي للذكر مثل خط لأسي بالاتفاق””. 

مسألة : [ميراث الجَدّات] 

(والجدات وإن كثرن فلهن السدس). 

وهو اتفاق الصحابة"''» إلا شيء يروئ عن ابن عباس ري الله عنه 
يِن أن الجدة بمنزلة الأم» ولها الثلث؛ كما أن الج بمنزلة الأب. 

وقد روي "عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه أعطاها السدس». 


.۱۲۳۳/۳ صحيح البخاري ۰۱۱/۱۲ صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) هكذا فى الأصل» والمراد: «أن هذا الحديث دليل لنا وليس عليناء فإذا 
أعطينا البنت ااه وجب أن نعطي الباقي الأخ» لأنه أولئ عصبة ذكر». أحكام 
القرآن للمصنف .٩٤/۲‏ 

(۳) المغني ۹/۷. 

(5) سنن البيهقي ٠۲٠٠/٠‏ التلخيص الحبير ۸"/۳. 

(5) المحلئ لابن حزم ۲۷۲/۹. 

0 سین أبى اود ۴۱۹/١‏ »سفن الدارقطى + ۹17 سق الميهقى ۴٤/١‏ 
وقد اصححه 5 خزيمة وابن الجارود. E‏ عدي»» كما ا المرام 
للحافظ ابن حجر ٠٠١/7‏ مع شرحه سبل السلام. 


كتاب القرائض ٩۱‏ 

وميراث الجدّة مأخوذ من السلَّةء ولم يرد فيها أكثر من السدس» ولا 
تراد عليه. 

مسألة : [لا ترث آم أب الأم] 

قال : (ولا يرث من الجدّات أم أب الأم). 

وذلك لأن أبا الأم لا يرث مع ذوي السهام والعصبات» فكيف ترث 
أمه؟ وإنما هى بدل منه. 


HF د د‎ F8 


۹۲ كتاب القرائض 


باب العصبة 


[مسألة :] 

(وأقرب العصبة الابن وإن سقَل). 

وهو اتفاق من أهل العلم'"". 

* (ثم الأب بعد الابن» وابن الابن» ثم الجَد وإن عَلاًء في قول أبي 


ثم الأخ من الأب والام» ثم الأخ من الأب»ء ف الع نتن الات 
والأم» ثم العم من اللأب» ثم كذلك فيقدم في ذلك من علا علئ مَنْ هو 


أبعد). 

وذلك لقول النبي صائ الله عليه وسلم: «ألْحِقوا الفرائض بأهلهاء فما 
بقي فلأولئ عصبة دک . 

فنسآلة : 


قال :زو إذا لم تكن عسي ون ت و 


.۲۰/۷ المغني‎ )١( 
.ا/١/7 أي المولئ المعتق» كما في المغرب‎ )۳( 


كتاب القرائض ند 


وذلك لما روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطئ بنت مولئ بنت 
حمزة نصف ميراثه» وأعطى بنت حمزة النصف)7". 
فجعلها ع عَصبة مع البنت. 


ا نا HR‏ 


۹٤‏ كتاب القرائض 


ا 7 
باب الحد 


مسألة : [ميراث الجد] 

(وللجد مع الولد السّدس» وإن كان الولد أنشئ كان ما بقي بعد 
ا 

قال : وإن كان مع الجد أحد من الإخوة والأخحوات للأب والأم» 
وليس معهم من له فرض معلوم» فإن أبا حنيفة كان يقول: المال كله للجد 
دونهم» وجَعَله معهم بمنزلة الأب. 

وأما أبو يوسف ومحمد: فكانا يقولان في ذلك: إن الجد يقاسم الأخ 
الواحد والأخت الواحدة» وأكثر من ذلك من الإخوة “ والأخوات ما كان 
حط الجد بالمقاسمة كلت الجال اعد 

وإ لقص ج ااه ن فاك ل كل تات انالد 
قسم ما بقي بين الإخوة والأخوات للأب والأم: للذكر مثل حظ الاين 

ومذهبهما فى جميع مسائل ابعل مذهب زيد بن انت ۰ 


5 ءِ E‏ : 5 لم هو هرمو تر e‏ 
وجه قول أبى حنيفة: فى ذلك قول الله تعال: #وورته :واه َيه الث 


.١ فى الأصل: (الأخت)» والتصويب من المختصر ص58‎ )١( 
كما سيأتى بيانه ص /588 إن شاء الله.‎ )۲( 


كتاب الفرائض ۹0 


4 5 ع 2 

واسم الآأب.يتتاول الجدّء فال الله تعال : لیل يكم نه هيم »# 
فلما تناوله الاسمء أوجّت الآية لفون مع اس غير ر وإذا كان 
معها إخوة» فله خمسة أسداس. 

فإن قيل: قدقال الله تعالئ: 0 وات هلد ءابه ئ هيم و سى 
کک فی 0 ولا يقوم E‏ استحقاقه. 
وقد TT‏ 
الميراث. 

ألا ترئ أن اسم الأب يتناول العبد والقاتل» ولا يستحقون الميراث» 

ودليل آخر: وهو أن الج له ولآد وتعصيب » فصار كالأب» فلما كان 
الأب ولا بالميراث من الأ من حيث كان له ولاد وتعصيب» وجب 
أكون الجن بات وجرد هده ال 


ويدل عليه أيضاً: أن ابن الابن مدل ذو تعصيب» قام مقام الابن» 


.١١ النساء:‎ )١( 

(۲) الحج: ۷۸. 

(۳) يوسف: ۳۸. 

(5) ومثله في أحكام القرآن للمصنف .۸٤/١‏ 
(5) في الأصل: (الأب). 


04 كتاب الفرائض 
فكان أولى من الأخ» فوّجب أن يكون الج كذلك. 

وأيضاً: الجد يدَلِي بابنه إلى الميت» والأخ يُدلي بأبيه» وهو أبو 
الميت» كما يُدلي العم بأبيه» فكما كان الجد أولىئ من العم لهذه العلة 
وهي موجودة في الأخ› وجب أن کو منه. 

وأيضاً: لما كان الجد يدلي بابنه» والأخ يدلي بأبيه» ولو اجتمع الأب 
والابن كان الابن أؤلاهما بالتعصيب» كذلك من يُدلي بالابن ينبغي أن 
يكون أولئ بالتعصيب ممّن يدلي بالأب. 

ألا ترئ أن ابن الابن لما كان يُدلي باب الميت» كان أولئ من الأخ 
الذي يدلي بأبي الميت. 

فإن قيل: الأخ والجد”'' جميعاً يدليان بأبي الميت» فينبغي أن يتساويا. 


3 
2 
3 


قيل له: لا حلاف أنهما غير متساويين فى الميراث؛ لأن الجد يستحق 
بالتسمية» ولا يحرم بحال إذا لم يكن أب» والأخ لا يستحق تسمية» وقد 

فإن قيل: هذا الاعتلال يوجب أن يكون الجد بالتعصيب أولى من ابن 
الابن؟ لأن الجد يدلي بأبيه» وابن الابن يدلي بابنه. 

قبل له: ابن الابن وإن أدلئ بابنه» فإنه يدلي بابن الميت» فلذلك لم 
يكن الحد اول منه با صب وأما الأخ فلا يدلي بابن نفسهء ولا بابْن 
الميت» ولا يساوي من يدلى بابن على أي وجه كانت البنوة. 


)١(‏ في الأصل: (الأب)» والسياق يقتضي لفظ (الجد)» ونص المؤلف في 
أحكام القرآن :۸٤/١‏ (الأخ والجد). 


كتاب الفرائض ۹۷ 


وأيضاً: يُدْلِي الج بأبوة الميت» وهو أولئ ممن يدلي ببني ابن 
الميت» كما أن الجد أولئ من العم؛ لأنه أدلى بأبوة الميت» والعم أدلى 
وة الجك: 

قال أحمد : وهذا الذي ذكرناه من قول أبي حنيفة» وهو قول أبي بكر 
الصديق» وأحد أقاويل عمر بن الخطاب» وإحدئ الروايتيّن عن عثمان»› 
وأَحَدٌ أقاويل علي» وهو قول ابن عباس» ومُعاذ بن جَبّل» وعائشة» وأبي 
الدرداءء وأبي بن كعب» وأبي موسئء وإليه ذهب الحسن البصري» 


0 
وجابر بن 5 


وأما قول علي المشهور" فإنه يقول: إذا كن أخوات متفرقات وجَلد: 
كان للأخوات فرائضهن» وما بقي فللجد. 

فإذا كانوا إخوة منفردين» أو إخوة وأخوات مجتيعين» فإنه يقاسِم 
بهم الخد ماوت اعا عير مو الد و5 كان الاس جيرا 
له: أعطاه السدس» وما بقي فللاخوة والأخوات. 

* ووجه قوله إذا كن أخوات منفردات في إعطائهن التسمية: أن 
للأخوات تسمية مذكورة في الكتاب» وليس للجد تسمية"» فالأخوات 


)١(‏ تنظر هذه الآثار فى مصنف عبد الرزاق »755-557/5٠١‏ سنن البيهقي 
1147-7 وجابر بن زيد هو عالم أهل البصرة في زمانه» من كبار تلامذة ابن 
عباس» توفي سنة ٩۳‏ هء له ترجمة في سير أعلام النبلاء .44١/5‏ 

(۲) سنن البيهقى 5759/57-:50. 

(۳) حيث قال تعالی: قان لھ یکی لَك ولد ووركةد أبواة قله الت ن کان لھ حو 
َيه ّدس € النساء: ١١ء‏ فذكر للأخوات تسمية» وذكر للأم السدس» ولم يذكر 


۹۸ كتاب الفرائض 


من هذه الجهة أقوئ حالاً من الجد» فأعطي' الأخوات فرائضهن» وما بقى 

وإذا كانوا إخوة وأخوات: نَظَرَء فرأئ للج مزية ليست للإخوة 
والأخوات» وهي الأبوة: رث مع الابن» ولا ترث معه الكلالة» وله 
ولاية وليست للإخوة واللأخوات. 

ورأئ أيضاً للإخوة والأخوات حالاً لم رها للجدء وهي أن ميرائهم 
مذكور في الكتاب في قوله: و ناخو رجا لا وضاء للد کر مل حَظٍِ 
الاين 4 وأنهم أقرب إلى الأب من الجدء والأب هو النسب الذي 
يدلي به الفريقان» فسوى بينهم في القسمة مادامت المقاسمة خيراً له ممن 
الاي 

زواعو الد ف ا ال وارد زارات 
بطر ن محال :فإذا كان او اكان واخوة واصوافء ود : أ 
البنات فرائضّهنء والجدً السدس» وما بقي فللإخوة والأخوات» كان أخّ 
أو أخت. من قبّل أن الإخوة والأخوات عصبة البنات» وليس فى تعصيب 

ولو كان اجتمع ابنة» وأخت لأب وأم» وأخ لأب: كان للابنة 
النصف. وما بقي فللآخت» وليس للاخ هاهنا تعصيب» وهو مساو 


.١09/5 النساء:‎ )١( 
في الأصل: (وابتتان).‎ )۲( 


كتاب الفرائض 13 


عو 


للجد» فكذلك الج يَسقط مع الأعة اا ضرت عه يقن تاكية 
حال الجد في استحقاقه الميراث مع الابن» فأعطاه السدس. 


وٳل مذهب علي رضي الف إن اللي والح 


1 ( 0 0( ر( 
ابن زياد اللؤلؤوي”"» وشّريك””''» والمغيرة > والحسن بن صالح بن 
(VW‏ 
حی ۰ 


* وأما قول زيد بن ثابت فإنه يقاسسيم الجد بالإخوة المنفردين 
والأخوات المنفردات» والإخوة والأخوات مجتمعين» مادامت المقاسمة 
خيرا له من الثلث» إذا لم يكن هناك ذو سهم من قبل أنه نَظر في حال 


)١(‏ وقد نسب القول إلى هؤلاء الأئمة أيضاً ابن حزم في المحلئ 2158/94 وابن 
قدامة في المغني 1۷/۷ . 

(؟) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ الإمام مفتي الكوفة وقاضيهاء وكان 
نظيراً للإمام أبي حنيفة في الفقه» توفي سنة /5١هء‏ له ترجمة في سير أعلام النبلاء 
”7 

(۳) صاحب الإمام أبي حنيفةء العلامة فقيه العراق» توفي سنة 54١5هء‏ له 
ترجمة في سير النبلاء 47/9 5» الفوائد البهية ص »7١‏ وللكوثري رحمه الله: «الإمتاع 
بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع). 

9 شريك بن غيد اف التي القاضئنء كان إماما فقيها مخيدثاء توفي سنة 
۷ه له ترجمة في تذكرة الحفاظ 5897/1 

)٥(‏ المغيرة بن مقسمء الإمام الحافظ» الفقيه» الكوفي» كان من فقهاء أصحاب 
إبراهيم النخعي» توفي سنة 117١هء‏ له ترجمة في سير أعلام النبلاء .٠١/5‏ 

(5) الإمام الكبير» الكوفي الفقيه العابد» توفي سنة 5717١ه»‏ له ترجمة في سير 
النبلاء 7/17 7701. 


٠6‏ كتاب الفرائض 


راص سے 


الخد فَوَجَدَ لها من التأكيد ما قدَّمتا ذكره في وَصفِ مذهب علي» ووجد 
للأخ أيضاً أحوالاً متأكدة ليست للجد» فسوئ بينهم» ثم قال: 

للأخ إذا انفرد تعصيب الأخت» فوجب أن يعصبّها الجدّ أيضاًء فإذا 
ضاق عنهم الال أعظرل الج التتف نين ول أن اله اء الجر 
كما أن الأم بجذاء الأب. فلما كان للأب مثلاً ما للأم» وجب أن يكون 
للعد رودلا ما للج قلا كان الحدة الع و ت أن كر للد 
الثلث. 

ويَعْتَدٌ بأولاد الأب مع أولاد الأب والأم في القسمة» ثم يرد ما أخذوه 
على الأولاد الأب والأمء وذلك أنه إذا كان أخ لأب وأم» وأخ لأب» 
و سم المال بينهم على ثلاثة» ثم يرد الأخُ من الأب ما في يده على 
الأخ من الأب والأم» وذلك لأن قرابتهم من الأب سواء» وكلهم يرشون 
شريهد من الات فإذا انفرد الج بحصته» بقي الأخ من الأب والأم مع 
الأخ من الأب» فيردٌ عليه الأخ من الأب؛ لأنه لا يرث مع الأخ من الأب 
والأم. 

وإذا كان في الورثة ذو ْم : أعطئ كل ذي سهم سهمه» ثم ينظر بين 
الجد والإخوة والأخوات. فيعطيه أحد ثلاثة أشياء» أيها كان خيرا له 
أغطاه؛ السدس؛ أو المقاسمة» أو ثلث ما بقي. 

ووجه اعتبار ذلك: إذا ضاق عنهم المال» فليس يجوز أن يكون الجد 
اكد خالا من الات والات سط المدمن إذا ضاق المال عن السهام» 
وإذا قاسم جعله كأحدٍ الإخوة» وإذا كان ثلث ما بقي خيراً له أعطاه ثلث 
ما بقي ؛ لأنه أقوئ حالاً من الأخء لأنه يرث مع الابن» والأخ لا يرث مع 
الابن. 


كتاب الفرائض ١‏ 


مسألة : [الأكدَريّة] 

وقال زيد في مسألة الأكدرية: وهي زوج› وآم» وأخت» وة 
قال: لو انفرد الجد بلا أخت: كان للزوج النصف,. وللأم الثلث» وما بقي 
فللجد» وهو السدس. 

ولو انفردت الأخت بلا جَلاً: كان للزوج النصف» ولها النصف» 
وللأم الثلث» فيكون للأخت في هذه الحال النصف» فإذا اجتمعا أعطئ 
5 ا تومه لوا ارد 

فجعل للزوج النصف» وللأخت النصف» وللأم الثلثء» وللجد 
السدس» ثم جَمَمَ ما في يد الأخت إلى ما في يد الجد» فَجَعِل بينهما 
للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه يجعل الأخت مع الجد بمنزلتها مع الأخ. 

( 


ê : 03 . 4‏ ) 
* وإلئ قول زيد دهب أبو يوسف ومحمد» وان اورف ۹ 


:7٠17/١١ جاء في سبب تسميتها بهذا الاسم عند ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
وكيع عن سفيان قال: قلت للأعمش: لم سّمّيت الأكدرية؟ قال: طرحها عبد الملك‎ 
بن مروان عل رجل يقال له: الأكدرء وكان ينظر في الفرائض» فأخطأ فيها: فسماها‎ 
الأكدرية» قال وكيع: وكنا نسمع قبل أن يفسر سفيان: إنما سميت الأكدرية لأن قول‎ 
زيد تكدر منها.اه‎ 

وينظر حاشية التحفة الخيرية للباجوري على الفوائد الشنشورية شرح الرحبية 
ص”5:5١.‏ 

(۲) سفيان بن سعيد الثوري» الإمام» شيخ الإسلام» سيد الحفاظ» الكوفي 
الفقيه» توفي رحمه الله في البصرة سنة ١١١ه»‏ له ترجمة في تذكرة الحفاظ 
۱ وقد ذكر قوله عبد الرزاق في مصنفه ۲۷۲/۱۰. 


۲ كتاب الفرائض 


وال یراع والشنافي: 7 


( 


٦ 
¢ والأسجوة”‎ 0 


58 مذهب عبد الله بن مسعود وه قول عاق 
ومسروق بن الأجدع”", وعبيدة الا فإنه يقول: 


.555/5 الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل مع حاشية الدسوقي‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» شيخ الإسلام» الحافظء إمام عصره 
عموماًء وإمام أهل الشام خصوصاًء ولد ببعلبك ثم تحول إلى بيروت» وكان أهل 
الشام ثم أهل الأندلس على مذهبه مدة من الدهرء ثم فني العارفون به» وبقي منه ما 
يوجد في كتب الخلاف» توفي رحمه الله سنة /51١هء‏ له ترجمة في تذكرة الحفاظ 
١0»؛»‏ وقد نسب إليه القول بهذا البغوي في شرح السنة 57/4. 

9 لدت 

€3 أخرج هذه الآثار ابن 2 شيبة في المصنف 2707/١١‏ وعبد الرزاق في 
المصنف .۲۷٠/٠١‏ 

)٥(‏ علقمة بن قيس» فقيه العراق» خال إبراهيم النخعي» وعم الأسود بن يزيد» 
كان فقيها إماما بارعا ثبتاء وهو من كبار التابعين» توفى رحمه الله سنة ٣ه‏ له 
ترجمة في تذكرة الحفاظ .٤۸/١‏ 

(5) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي. الإمام الفقيه العابد» عالم الكوفة» وابن 
أخي عالمها علقمة» وهو من كبار التابعين» توفى رحمه الله سنة ١۷ه»‏ له ترجمة فى 
تذكرة الحفاظ .600/١‏ 1 1 

(۷) مسروق بن الأجدع» الإمام الكوفي الفقيه» كان أعلم بالفتوئ من شريح» 
وهو من كبار التابعين» توفي رحمه الله سنة ۳ه له ترجمة فى تذكرة الحفاظ 
۱ ۰ 1 

(۸) عبيدة بن عمرو السلماني» الكوفي» الفقيه العلم» كاد أن يكون صحابياً 
أسلم زمن فتح مكة باليمن» وهو من كبار التابعين» كان يوازي شريحاً في القضاء 


كتاب الفرائض ١٠١١‏ 


إذا كانت الأخوات منفردات وجَدء مئل قول علي في ذلك؛ لأن 
الأخوات لن سهام مذكورة في الكتاب؛ فوركهن بالتسمية» والجد لا 
تسمية له» وأعطئ الأخوات فرائضّهن» وما بقي فللجد. 

وإذا كان إكيوة ودين + أو و ا کرات نظو إلى أحوال 
الجد» فوخ له أخوالاً فل أحوال الأب ووجد من أحوال الأخ أن 
ميرائه مذكور في الكتاب» وود الأخ من الأب والأم آكلً حالا من الأخ 
م الات فو بين الجد والإخوة من الأب والأم مادامت المقاسمة 
خيراً له من السدس إذا لم يكن هناك ذو سهم. 

فإن كان أخت لأب وأم» وأ“ لأت و تحنل الداعت دن الأب 
والأم النصف› وى دوالك حصي حصيو فوَجَدَ الأخ عصبةء 
وكذلك الجدء ووجد الجد آكد حالاًء فجعل ما بقي للجد E‏ 
عصبتان » TTT‏ سيا وکنا 

وإذا كان هناك ذو سهم» زاغو واخوات» وجه اع كل ذى منهج 
سهمه» وجعل ما بقي بين الجد والإخوة والأخوات على روايتين: 

زوئ الشعي المقاسسة بيه ادات المقاشية يرا له من 
السدس» على نحو قول علي”". 

ورو إبراهيم أنه قاسم بينهم مادامت المقاسمة خيراً له من ثلث ما 


توفى رحمه الله سنة ۷ه له ترجمة فى تذكرة الحفاظ .60/1١‏ 
)١(‏ في الأصل: (أخت)» لكن سيذكر المؤلف بعد قليل أنه: (أخ). 
(۲) مصنف ابن أبى شيبة ۳۰٥/۱۱‏ و۰۳۰۷ سنن البيهقي 59/5؟5-:50. 


٠‏ كتاب القرائض 


بقي ١‏ أو سدس جميع المال» ل فول ا 
ولا يَعتدٌ بالإخوة والأخوات من الأب مع الإخوة والأخوات من الأب 
والأم في القسمة'"'» كما يفعل زيد؛ لأن الإخوة”” من الأب في قول زيد 
يدون إلئ الإخوة والأخوات من الأب والأم ما في أيديهم» ولا معنئ 
لمقاسمتهم» وهم لا يأخذون شيئا. 

ولا يفضل أُمَا على جد“ قال: لأن أحوال الجد كأحوال الأب في 
مواضع» فلا تُفَضَّل عليه» كما لا تُمَضَّل على الأب. 

فإذا كانت أم» وأختء وجلاً: فين قوله: أن للأخت النصف» وللأم 
ثلث ما بقي» وما بقي فللجد””. 

وغنهدروائة أعرن"': إن للات الضف وما بقي بين الأم والجد 

ووجه هذه الرواية: أن للجد أحوالاً مغل أحوال الأب» إلا أنه قد 
تباعدَ حال الجد؛ لأنه في دَرَجَتَيّنَء والأم في درجة» ينها 

وإذا كان زوج» وأم» وجد: فمثل ذلك على الروايات الثلاث. 


)١(‏ ينظر الحاشية السابقة. 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۲۹۸/۱۰ ذكره من قول ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) في الأصل هكذا: (لأن الإخوة E‏ :والإلعوة مع E‏ 
قول زيد). وينظر في تصويبها فتح الباري ۲۲/۱۲. 

.759/١١ مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 

() كما في مصنف ابن أبي شيبة .07/1١‏ 


(5) كما فى مصنف ابن أبى شيبة .7:5/1١‏ 


کتاب القرائض 10 


وإن كانت ته .ولحت وج فين قوليه أن لانت التصف» وما 
بقي فبين الأخت والجدّ نصفين؛ لأن الأخوات عصبة البنات بنص 
الف اول :فى الج تصوبررابة فى الس إل أن للجد أحوالا 

وإذا كانت بنت» وآختان» وجَدّء فين قوله: أن للبنت النصف» وما 
بقي فبينهم» للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن زادت الآخوات فين قوله: أن المال بينهم بعد نصيب البنت» 
للذكر مثل حظ الأنثيين مادامت المقاسمة خيرا له من ثلث ما بقي. 

وإذا كان مع البنت أخ واحدء وجد: فإنه يعطي البنت نصيبّهاء وما 
بقي بين الج والأخ نصفين. 

وإذا كانا أخويّن: فما بقي فبينهم على ثلاثة» وإن كانوا أكثر من ذلك: 
أعطئ الجد ثلث ما بقي» وما بقي فللإخوة. 


ع د د 


)١(‏ كما هو عند البخاري في صحيحه 75/١7‏ وذكر قول النبي صلی الله عليه 
وسلم: للابنة النصف» ولابنة الابن السدس» وما بقي فللأخت. 


۱۹٦‏ كتاب الفرائض 


باب ميراث ولد الملاعئة وولد الزنئ 


قال أحمد : ولد الملاعنة» وولد الزنيا» لا سب لهما من جهة أب» 
ا ق و قركه ا جر امه 

فإن كانت أمه عنّاقة لقوم : كان الباقي بعد السّهام لمواليها؛ لأنهم 
عصبّتهء لأن ولاء الأم لهم. 

وإن لم يكن لها ولاء: كان ما بقي ردا عليهاء وعلئ إخوته لأمه» على 
قدر مواريثهم» كم ماك وك اا لآم. 

مسألة : [ادّعاء الملاعن الولد المنفي] 

قال : (وإذا ادع الملاعن الولد المنفي: يثبت دسبه» وضرب الحد). 

وذلك لأن إقراره بالنسب حق عليه» وما نف" حق لغيره» فجَحَدَه 
ثم افر به» صلق عل نفسه فيه. 

اشا فلا خلاف”" أنه يضرب الجد: ووقوع الحد به يبطِل حكم 
العاف ولك لآن الان جد اها حاذاء حت اقا رل يران 
يجتمع عليه حدان. 


)١(‏ في الأصل: (بقي). 
() المغني 5/9. 


كتاب الفرائض 1۹۷ 


مسألة : [ادّعاء الملاعن الولدَ المنفيَ وقد مات› ولم بخلف ولدأ] 

قال : (فإن كان الولد قد توفي قبل ذلك؛ ولم يخلّف ولدأء فادعاه: 
لم يُصدق على الدّعوة» ولم يَِنْه). 

وذلك لأن تسب لا يرجع إليه بعد موته إذا لم يكن هناك حي يتعلق 
عليه النسب؛ لأنه لا يجوز إثبات النسب من الميت بعد موته. 

ألا ترئ أن مَن ادّعئْ لقيطاً بعد موته» لم يمت إلى دعوته» ولو ادّعاه 
وهو حي: صلداق» وكذلك لو باع غلاماً قد ولد عنده عن حَمْل كان في 
يلكه» فادّعاه: صدق» وفسخ البيع» ولو مات في يد المشتري ثم ادعاه: 
لم يكن للرعوته حكمء ولم بخ البيع. 

مسألة : [ادّعاء الملاعن الولدَ المنفيَ الذكرّء وقد مات ورك ولداً] 

قال : (وإن كان الولد ذكرأًء فمات وتر ولداء ثم ادع الملاعِن 
الولد الذي لاعن به: ثبت النسب منه). 

NAN Ae SUAS 
مقام الابن» وألحقناه به بالفراش المتقدم الذي نفاه باللعان» فمتئ ارتفع‎ 
حكم اللّعان وهناك ولد يجوز ثبوت النسب منه: تبت بالفراش المتقدم‎ 
الذي كان يوجب ثبوته. لولا اللعان.‎ 

وليس هذا بمنزلة من باع جارية» فولدت عند المشتري لأقل من ستة 
أشهر» ثم كبر الولدء وَوَلَد وَلَدآَء ثم مات الولد الأولء ثم ادّعاه البيْع: 
فلا يصِدّق؛ لأن هذه وو مبتّدأة يحتاج إلى إثباتها بء في الولد الميت» 
ثم يثبت من الثاني بعده» فإذا لم يكن الولد الأول حيّا لم يثبت 

وإنما كانت دعوة مبْتدأة؛ لأن فراش اليلك لم يكن يوجب ثبوت 
النسب لولا الدعوة» ولا يجوز إثبات نسب الميت منه بدعوته» وفراش 


064 كتاب الفرائض 


النكاح قد كان يوجب إثبات النسب لولا اللعان» فإذا بطل حكم اللعان» 
وهناك ولد حي يجوز أن يتعلق عليه ثبوت النسب: ثبتتاه بالفراش المتقدم. 
مسألة : [ادّعاء الملاعن الول المنفي وهو بت مانت وتركت ولداً] 

(ولو كان الولد المنفي بتتأء فماتت» وركت ولداء ثم ادعئ الملاعِن 
الولد المنفي: فإن أبا جعفر رحمه الله ذكر أن من قول أبي حنيفة أن الدّعوة 
جائزة» ومردٌ النسب إليه. 

قا بوقال الوا و ا 

قال أحمد: وليس كذلك الجواب» بل هو على القلب من هذا"'"'؛ 
لأن من قول أبي حنيفة: أنه لا يصق ولا يثبت النسب منه» ومين 
قولهما: أنه يصدق». ذكره محمد في كتاب الدّعوئ. 

وجه قول أبي حنيفة: أن ابن ابنته يتصل نسبه به من غير الجهة التي 
يرجع إليه نسب ابنه» إنما يلحقه بالفراش» وكذلك نسب ابن الاإبن"» 
نسب ابن البنت ليس يلحقه من جهة الفراش» بل بالوالدة. 

فلما كان الوجه الذي منه يلحق نسب ابن البنت» غير الوجه الذي منه 
يلحق نسب الابن: لم يقم مقامه في جواز الدّعوة واستلحاق النسب» ولما 
كان ابن الابن يرجع إليه بالنسب من حيث يرجع إليه نسب ابنه: كان مثله» 


)١(‏ في المختصر المطبوع ص۹١٤٠‏ ذكر الطحاوي لأبي حنيفة قولين: أحدهما: 
أن الدّعوة جائزة» وقول آخر: كقول الصاحبين أنها باطلة» وما رجحه الجصاص أن 
قول أبي حنيفة هو عدم الجوازء وقولهما الجواز: هو ما ذكره الإسبيجابي أيضاً في 
شرحه ۲/ لوحة/ ”5. 

(1) أي وكذلك نسب ابن الابن يلحقه بالفراش. 


کتاب الفرائض ١9‏ 


يصق على الدعوة. 

ووجه آخر: وهو أن ابن البنت لو ثبت نسبه منهء لم يَصِرْ من قومه؛ 
لأن الولد يُنْسّب إلى قوم الأب دون الأم» ألا ترئ أن الهاشمي إذا تزوج 
أعجمية» أو استولد جارية رومية: أن الولد يكون هاشمياء ولا يكون 
اا 

ولو كانت الأم هاشميةء والأب أعجمياً: كان الولد أعجمياًء ولم يكن 
هاشميا. 

فلما كان الولد يتبع الأب في النسب دون الأم: لم يُصدّق على إلحاق 
النسب مع موت الأب من جهة البنت» إذ لا يتصل النسب إليه فيه. 


د اد 6د عد E‏ 


1۰ كتاب الفرائض 


باب مواريث المجُوس' 


مسألة : [ميراث المجوس فيما بينهم] 

قال : (ولا يَتَوَارَث المجوس بالتكاح إلا ما كان منه صحيحا). 

لأن ما لم يقر عليه بعد الإسلام» فهو فاسد» ولكنهم مخْلُون وما 
يعتقدون » کا وبين عاد غير اله 

إويرث بوجود النسب الذي و الميت» فلو ترك المجوسى 


اا وهي ام التي وا وهي أ أخته لأبيه كان أبوه تزوج 0 
فأولدها إيأه: ور ته كلت الال بالأمومة» ونصف > المال لأنها أخده لأبيه» 


وما بقي من المال يرد عليها. 

وإنما ورت بالقرابتئن؟ “لأن إحذاهما لذ تنا ميزاك الكعرئا. آله 
زع أذ ا كان لود كان لص دور ا کل کک 
واحد» ألا ترئ أنه لو ترك ابي عمء أحدهما أخ لأم: فالأخ”" للأم يأخذ 
سهم الأخ من الأم» ثم يأخذ مع ابن العم الآخر بالتعصيب» فيكون بينهما 


69 روئ الطبري في تفسيره جامع البيان 11۹/۱1۷ عن قتادة: أن المجوس 
يعبدون الشمس والقمر والنيران» وفي كتاب اليلل والنّحَّل للشهرستاني 770/١‏ ما 
يدل على أنهم طوائف» وأنهم كانوا قبل اليهود والنصارئ. 

() في الأصل: (لأن الأخ). 


كتاب الفرائض ۱۱ 


مسألة : رك مجوسئ امرأة هي ابنثّه» وهي أخته لأمه] 

فال ن اة هي ابنته» وهي أخنّه لأمه» كأنه تزوج 
فأولدها إياها": كان لها النصف لأنها ابنثّهء ولا شيء لها لأنها أخته 
لأمه؛ لأن الأخت للأم لا ترث مع البنت). 


)١(‏ في الأصل: (إياه)» والتصحيح من المختصر ص ١15١‏ » ويقتضيه السياق. 


١‏ كتاب الفرائض 


[مسألة : ] 

(وإذا ترك الرجل اه أو امه أى اخ لكمدة أو أخناء لام ولم 
يترك وارثاً سواه ِن عصبة ولا غيرها : كان له من الميراث ما فْرَضه الله له 
منه» e‏ 

قال أحمد : هذه المسألة ميمة مبنية على مسألة توريث ذوي الأرحام» وك 
من وَرث الأرحام» فإنه يرئ اال وکل من لا يرئ توريث ذوي الأرحام: 
فإنه لا يرئ الرد. 

[أدلة توريث ذوي الأرحام] 

والدليل علئ توريث ذوي الأرحام: قول الله تعالى : لجال تَصِيبٌ ضما 
رلك الود واو و یی یکا تر الولدان اوبوت وكا كا ونه وگو 


2 ب مفروضًا اللا 


فاقتضئ ظاهرٌ الآية توريث جميع القرابات بقوله: #مِّمَاتَرَكَ 
ر2 7 


والافربوںے 2# > فوج توريثهم بالآية ثم يكون تفصيل الأنصباء موقو 
على قيام الدلالة عليه. 


۷ النساء:‎ )١( 


كتاب الفرائض 11۳ 


فإن قيل: إنما عى به من سمّاهم في آيات المواريث؛ لأنه قال: 
#تَصِيبامَفْرُوِضًا € وذوو الأرحام ليس لهم نصيب مفروض. 

قيل له: ليس فى آيات المواريث ما يوجب تخصيص هذه الآية؛ لا" 
تجعل الد ورین فى آيات المواريك بحص ما اتنظيت الآية: 

وليس في قوله: # تَصِيبًا مَفْرُوضًا»#: ما يوجب أن يكونوا هم 
المذكورين في آية المواريث؛ لأن ذكر النصيب المعروف بعد 1 
لجال صي » إنما هو تأكيد لوجوب النصيب المذكور» بأن جِعَلَه 
ويا لاوما ومواريث ذوي الأرحام بهذه المنزلة. 

K7 ١ 57 7 0 7‏ کے 2 Ket»‏ م وة 

ودليل آخر: وهو قوله تعالئ: #وأؤلوا آ | روعاف عط بطم اول عض EE‏ 
ناه یکل سء عليه 4 

وعموم ذلك يقتضي أن يكونوا أولى بالميراث في كل حالء إلا 
فرشا ص الدليل: 


Cn 


لها 


فإن قيل: لما كان: اول عض فی کی آلو 4: وجب اعتبار من نص 
عليه في الكتاب في الأرحام» وهو ما بين في آيات المواريث. 

قيل له: ليس في قوله: #فِك اله 4: ما يوجب الاقتصار بهم على ما 
ذُكِرَ في غيرها من الآيات؛ لأن هذه الآية في كتاب الله أيضأء فإن وَجَبّ 
اعتبار الآيات التي فيها ذكر المواريث لأنها في كتاب الله. وجب أن 
0 النيزات اا 


.۷٠١ الأنفال:‎ )١( 


۱۱٤‏ كتاب الفرائض 


وأيضاً: فمعنئ قوله: 3ف َه 4: في فرض الله» كما قال: #كتبَ 
4 ر )0( 0 2< 2س مده 7 سس ص ر 000 
لَه عَم 4 : يعني فرضهء وقال: كِب عَلِحَكُمْ ليام گما کيب عل 
لیے ين ِڪ 4 ونحوها من الآي» فكذلك قوله تعالئ: # ف 
كنأو 4 : معناه في فرض الله» والله أعلم. 

فإذا كان كذلك» لم يجز تخصيص الآية بما ذكرت. 

و 2 1 5 ديو . هد بيط ص م ر 

ويحتج فيه بعموم قوله:# ووک ال ف از ركم للد کر مل حَظٍِ 
وہ 4 لاسر 
انين 7" . 

واسم الأولاد يتناول أولاد البنت» فوّجب لهم الميراث بالعموم حتئ 
م 0 ا 5 مم ١‏ 
تقوم الدلالة على أن غيرهم أولى منهم. 

* ومن جهة السنة: حديث عمرء والمقدام بن مَعْدِي كرب عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: «الخال وارث مَنْ لا وارث له©. 

فإن قيل: لما قال: وارث من لا وارث له: فقد نفیٰ أن يكون وارثاً. 


)١(‏ النساء: 5 ؟. 

(۲) البقرة: ۱۸۳. 

.١١ النساء:‎ )۳( 

(5) سنن الترمذي 57١/5‏ وقال: حديث حسن صحيحء سنن أبي داود 
۲۳ وسكت عنهء سنن ابن ماجه ۰۹۱٤/۲‏ صحيح ابن حبان (موارد الظمآن) 
ص١١‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح 27٠/١7‏ ونقل ابن التركماني في 
الجوهر النقي ۲٠١/٦‏ عن ابن القطان أنه حديث صحيح. 


كتاب الفرائض ١١6‏ 


قيل له: هذا كلام جاهل بمعنئ الخطاب؛ لأن المعقول منه أنه وارث 
مَنْ لا وارث له غيره» كما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه كان 
يقول في دعائه: «يا عِمّاد مّنْ لا عِماد له" ومعناه: من لا عماد له 
غيره» وهو أظهر مِن أن يحتاج فيه إلى الاستشهاد. 

وعلئ أنه كيف يُشْكل منه مع قوله: «هو وارث»» فتراه أثبته وارثاء ثم 
أخرجه من الميراث بقوله: لا وارث له. 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم بن الحسين 
قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب الحارثي قال: حدثنا شريك عن ليث 
عن محمد بن المتكدر عن أبي هريرة أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 
الخال اا 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسن بن المثنّئ قال: حدثنا 
أبو عمر الضّرير قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن 
محمد بن يحبئ بن حبّان عن عمه واسع بن حُبّان «أنّ ثابت بن التخداح 
مات فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم لعاصم بن عَدي: هل تعلم له 
شيئا في العرب؟ 


)١(‏ عزاه الإمام السخاوي مرفوعاً لمسند الديلمي» وضعفه» كما في القول 
البديع ص57. 

(۲) سنن الدارقطني 85/5» البيهقي 5١5/57‏ قال البيهقي: «هو مختلف فيه 
على شريك» وليث ب تن أ سليم غير محتج به).اهء وتعقبه ابن التركماني بقوله: 
«ليث قد أخرج له مسلم في صحيحه واستشهد به البخاري... وأقل أحواله أن يكون 
حديثه هذا شاهداً لحديث المقدام أو غيره». 


۱۱٩‏ كتاب الفرائض 


قال: يا رسول الله ! كان رجلا الا فتزوج عبد المنذر أخنّه 
فولدت له أبا لبابة» فجعل رسول الله صل الله عليه وسلم ميرالّه لأبي 
ا 

(DD ع.‎ 0 78 

قال أبو عمر: وهو ابن أخته 

ويدل 9 صنحة 2 ا وتوريث ذوي فا جا 
موسيا الرازي قال متا ل E‏ 
عبد الواحد بن عبد الله النَصْري عن واثلة ب بن الأسقع عن النبي صلى الله 
0 عليه وسلم قال: 


)١(‏ أي الذي لا يعرف له أصل» كما في سنن الدارمي 0775/7 وفي النهاية 
1 فسره يانه اريت 

(۲) سنن الدارمي ۷0/۲« سنن البيهقي ٨٣‏ قال: وهو منقطع › وقال في 
٣٣٣‏ : «وقد أجاب عنه الشافعي في القديم فقال: ثابت بن الدحداحة [- ويقال ابن 
الدحداح -] قتل يوم أحد قبل أن تنزل الفرائض اه. 

وتعقبه ابن التركماني 7١5/7‏ فقال: «ذَكَرَ صاحب الاستيعاب عن الواقدي قال: 
وبعض أصحابنا ا أن ابن الدحداح برأ من جراحاته» ومات على 
فراشه من جرح أصابه» ثم انتقض به مرجع النبي صلئ الله عليه وسلم من الحديبية» 
ثم نقل ابن التركماني تصحيح ابن الجوزي لقول من قال إنه مات زمن الحديبية» لا 
زمن أحُدء وهذا أيضاً ما ذكره ابن حجر في الإصابة 141/1. 

قال الشوكاني في نيل الأوطار :۱۸١/١‏ ومما يؤيد ثبوت ميراث ذوي الأرحام 
قوله صلئ الله عليه وسلم: «ابن أخت القوم منهم»» كما هو عند البخاري في صحيحه 
۲ صحيح مسلم 7706/7. 


كتاب الفرائض 1۱۷ 


«المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي 
لاعت ب 

فأخبر أنها جر حي مات ابنهاء فثبت بذلك وجوب الردء دل 
على توريث ذوي الأرحام؛ لان كل من أوجب الرد) ورّث ذوي الأرحام. 

ويدل عليه اشا ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا موسا بن عامر قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا أبو محمد عيسئ عن 
العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى 
الله عليه وسلم «أنه جَعَل ميراث ابن الملاعنة لأمه» ولورثتها مِن 


ا 


وهذا الحديث يدل من وجهين على ما قلنا: 

أحدهما: د ولا يستحق الجميع عندنا عنه 
إلا بالردٌء وإن أت الردّء ثبت توريث ذوي الأرحام. 

ومن الوجه الآخر: أنه جحل ميراثه لورثتها مِن بعدهاء وفي ورثتها 
الخال والخالة» قدل غل توريهما إذا لم كو غيرهها. 

* فإن احتج علينا بما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن 


موسي بن حماد البربري قال : حدثنا الربيع بن تَعْلِبِ قال : حدثنا مسعدة بن 
البَسّ عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: «سثل النبي 


)١(‏ تقدم. 

(۲) سنن أبي داود ۳۲٣-۳۲٣/۳‏ وذكره ابن حجر في الفتح ۳۱/۱۲ على أنه 
من شواهد الحديث السابق: «المرأة تحوز...»» وأنه يقوئ الحديث بتعدد طرقه 
وشواهده» وكذلك قال ابن القيم في تهذيب مختصر سنن أبي داود .۱۷۷/٤‏ 


۱۸ كتاب الفرائض 


صلئ الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة» فقال: سارتي جبريل» 
وقال: لا شيء هونا 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا الحسن بن المثنئ قال: حدثنا أبو عمر 
الضرير قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر ‏ قال عبد الباقي: وهو المخزومي - 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عمر «أن رسول الله صائ الله 

اير 8 5 

عليه وسلم كان ياتي قباء علئ حمار أو على حِمّارة» فلقيه رجل فقال: يا 
رسول الله! ما تقول في الخالة والعمة؟ 

قال: يا رب خالة وعمّة» ثم قال: لا شيء لهما». كذا عن ابن عمر”". 

قيل له: هذا الحديث يُروئ عن عطاء مرسلاً عن النبي صلئ الله عليه 
وسلم» وحديث مسعدة ضعيف. 

ولو ثبت موصولاً كان حَبَرْنا أولىئ مِن جهتين : 

إحداهما: أن خبرنا مثبت» وخبرهم نافيء والنفي والإثبات متى 
اجتمعا في الأخبار كان الإثبات أولى بهما. 

والجهة الأخرئ: أن خبر النفي وارد عل الأصل» وقد كان الأصل 


)١(‏ سنن الدارقطني 49/5 قال: لم يسنده غير مَسْعدة عن محمد بن عمروء 
وهو ضعيف» والصواب: مرسل» المستدرك للحاكم 7547/5 من عدة طرق» وكلها 
فيها ضعف» كما بينه الذهبي في تلخيصه» وابن حجر في التخليص الحبير ۸١/١‏ 
وبيّن أنه ما يخلو طريق من طرقه إلا وفيه علة من ضعف أو إرسال أو راو متروك» 
ولهذا قال الشوكاني في نيل الأوطار :١18١/5‏ «وكل هذه الطرق لا تقوم بها 
حجة).اه» وقد ذكر الجصاص عقب هذا الحديث أنه ضعيف. 


(۲) المستدرك 757-757/5. وهو أحد طرق الحديث السابق. 


كتاب الفرائض ۱۹ 


تفي المواريث؛ لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة والِلف" دون الأنساب» 
ا أن أنزل الله تعالى: « واا لأسا بعصم أو عض في ككل AEH‏ 
َء عل 4 وإثبات الميراث بالقرابة طارئ على نفيه» فكان أولئ؛ 
لأا قد علمنا نفيّه بَدْءأ» وأن الإثبات حادث بعد النفي» ولا نعلم بعد 
لك جوت اشقاطه بعد رف فسان الافات يا من “هذا الوذه 
وسقوطه ا ولاك مكرك نه 
المذكور سهامهم في الكتاب مع القرابات. 

فإن قال قائل: الدليل على أن ذوي الأرحام لا يستحقون الميراث: أنه 
معلوم ل ات ات و 
N‏ 

5 2 5 أ‎ 7 E 

قيل له: ومن أينَ قلت إن لكل تَسَبا إلى آدم عصبة من جهة الاب 
جهة الأب» فهذه قضية فاسدة من هذا الوجه. 

وعلا أنه لو كان هذا الاعتبار صحيحاً: لوحب أن لا يستحقه بيت 


)١(‏ وهو ما يسمئ بميراث الولاء» وسيأتى بيانه فى باب الميراث بالموالاة. 
(۲) الأنفال: .۷٠١‏ 


۲۰ كتاب الفرائض 


المال» لأن بيت المال لا حظ له في الميراث مع العصبات. 

لم كان يقي أيضا أن لا بخن مرل الثعمنة الراك لاه :لا ميزاتف 
له مع العصبة من جهة النسب. 

CONN E‏ اخصيية 1 لجو اف أن 
يكون في آبائه ولد ملاعنة» أو ولد زنئ لا تسب ب له من قبل الأب» وإذا 
كان كذلك. وقد تنا مع ذلك أنه لاب مين أن يكون له قرابة وإن لم يكن 
له به قلق استحق دوو الأرحام ا كما اه يت لمال 
لحر الك ان ساك مهنا بغي 

ولا يلزمنا على ذلك ما لزمكم؛ لأنا لا نتيقن العصبة» فجاز أن نجعله 
لبيت المال» ولمولئ التّعمة. 


قيل له: : فينبغي أن لو كان الرجل عرتا بنسب آبائه إلى تَعيمء أن لا 
يتحر ا ت الال وإن لم نعرف له وارثاً بعينه ؛ لأا قد علمنا أن 
له عصبة من بني تميم» وإن لم نعرفه بعينه» فلما جاز أن يستحق ميرائه 
بيت المال» مع علمنا بكون العصبة» كذلك يستحقه بيت المال إذا لم 
نعرف ذوي الأرحام بأعيانهم. 

* ويدل عليه مِن جهة النظر: وهو أن من جعله لبيت المال فإنما جعلَّه 
لجماعة من المسلمين لأجل إسلامهم» وذوو الأرحام معهم إسلام 
ونسّبء فكانوا أؤلئ؛ لأن ذا السببيّن أولى من ذي السبب الواحد» مثل 
الأخ من الأب والأم» مع الأخ من الأب. 

وأيضا “لها كان الج ورن أ ينا له من الولادء وكذلك ابنة 


)١(‏ في الأصل: (لحصول). 


كتاب الفرائض ۲۱ 


الابن» وجب أن يكون الج أبو الأم مِن أهل الميراث» وكذلك ابنة 
الابنةء لأجل ما لهما من الولادةء فإذا ثبت ميراثٍ الجد أبي الأم وابنة 
البنة: تت ميراك سار دري الأرحام عا نسب القرب من المت لان 
أحدا لم يفرّق بينهما. 
قال أحمد : وكان أبو حازم" " یری توريث ذوي الأرحام إجماعا 
حدثني بعض شيوخنا ِن أصحاب أبي حازم أن أبا حازم از غ 
المع اف د د أموال صارَت في بيت المال» من أموال الأموات 


اللا 


)١(‏ عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي» يقال له أبو حازم بالحاء» وأبو خازم 
بالخاء» كان من أفاضل القضاةء ثقة ورعاّء عالماً بفنون الحساب والفرائض» ولي 
قضاء الكوفة وغيرهاء توفى رحمه الله فى بغداد سنة 97اهب له ترجمة فى الفوائد 
البهية ص”8. 

(۲) سيأتي في القصة التالية أنه إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله تعالى 

(۳) في الأصل: (من أصحاب أبي حازم أن المعتضد بالله أمر برد...) والسياق 
يقتضي هذا التصويب» وينظر له المبسوط للسرخسى 7/0 

)٤(‏ أحمد بن طلحة بن جعفر» أبو العباس» اة بالله» خليفة عباسي» ولد 
ونشأ ومات في بغداد» بويع بالخلافة بعد وفاة عمه المعتمد سنة ۲۷۹ه» كان عالما 
شجاعاً مهيباً حازماً» من أكمل الخلفاء المتأخرين» وكانت الخلافة قد وهي أمرها 
وضعف » فأعزها الله بالمعتضد» وكانت أيامه طيبة » كثيرة الأمن» وقد نشر العدل» 
ورفع المظالم عن الرعية» وكان يحج ويغزو. ويجالس العلماء والمحدثين» وغني 
بيت مال المسلمين فى خلافته غناء شديداً» بقى فى الخلافة حوالى عشر سنين» توفي 
رحمه الله سنة 17484ه» وله سبع وأربعون سنة» له ترجمة في فوات الوفيات ۷۲/١‏ 
شذرات الذهب ؟199/7. الأعلام .١150/١‏ 


A‏ كتاب الفرائض 


- ولهم ذوو الأرحام - إلى الأرحام» ففعل المعتضد ذلك» وأنشأ به كبا 
إلى الآفاق» وهي مشهورة في أيدي الناس”". 

فالا عله يعض اسا فاد ينه وال هذه مال ها 
خلاف بين السّلف. وقد حصلت هذه الأموال في بيت المال بخكم 
حاكم» فلا يجوز فسخ هذه الأحكام إذا كانت مما قد اختَلف فيه السلف» 
وساغ الاجتهاد فيه. 

قال: فقال أبو حازم: لم يكن في بيت مال الخلفاء الراشدين ‏ وهم 
الخلفاء الأربعة”_ 0 من أموال الأموات الذين لهم ذوو أرحامء 
فصار ذلك إجماعاً منهم. ولا عد قول زيد بن ثابت خلافاً عليهم» 
فصار فخي لحكم الحاكم إبطال مذهبه فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد. 
فتفذ وجاز. 


فصل : [إذا تَرَكَ أ 

قال أبو جعفر : (فإن ترك أمَّهء وأخاه لأمه: كان لأمه الثلث بالفرض» 
ولأخيه لأمه السدس بالفرض» وما بقي قَرَدٌ عليهما على مقدار 
مواريثهما). 


)١(‏ ذكر هذا أيضاً عن المعتضد بالله الطبري في تاريخه ٠٤٤/٠١‏ وابن الأثير في 
الكامل .٤۸۲/۷‏ 

(۲) يريد - والله أعلم - أن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم كانوا يرون 
توريث ذوي الأرحام» كما روئ ذلك عنهم ابن أبي شيبة في المصنف 2710/7/١١‏ 
سنن البيهقي »717-7١7/57‏ عمدة القاري 2709/77 ولكن منهم من روي عنه أكثر 
من قول. 


كتاب الفرائض ۱۲۳ 

قال أحمد : يصير المال بينهما على ثلاثةء ثلتّاه للأم» وثلثه للأخ 

E TT 
يستحق حو ی الره غلية بعك الي كذلك كون الأم معه لا يمنع الرد عليه.‎ 
0) ورت‎ 

* وليس هذا بمنزلة : (الزوج والزوجة في أنهما لا يرد عليهما) : مِن 
قبل أنهما يستحقان الميراث بسبب منقطع بعد الموت» ألا ترئ أنهما لا 
يستحقان الردّ لو لم يكن غيرهما. 

مسألة : [مَن لا يرد عليه] 

قال بو جعفر : (ولا يرد عل غير ذي سهم مع ذي سهم). 

قال أحمد : لا يخلو غير ذي سهم مع ذي سهم مِن أن يكون عصبة»› 
أو من ذوي الأرحام: 

فإن كان عَصبّة: فإنما يستحق فَضْْل السهام بالتعصيب. 

أو مِن ذوي الأرحام: فهو لا يرث مع من يستحق السهام من ذوي 
الأسباب» فلا معنئ للرد عليه وهو ممّن لا يرث في هذه الحال. 

مسألة : [لو تَرَكَ ابن ابنته» وبنت ابنة أخرئ] 

قال أبو جفر + (وإك ترك الو ابن اينه وشت اة له اخرئ» فإن 
اوت ل ال ات ا لد مدل ج اا »كان يور اف 


(۱) ما بين الهلالين هو من مختصر الطحاوي ص١١٠‏ . 


۲٤‏ كتاب الفرائض 


کو ےہ 


ذلك على أبدانهما. 

وكان محمد بن الحسن يقول: الميراث بينهما نصفين). 

قال أحمد : لا فرق بين أن يكونا ولد بنت واحدة أو ابنتين عند 
أصحابناء كما لا يختلف حكم العصّبات في أن يكونا مِن أب واحدء أو 
مِن آباء بعد أن يتساووا في الدرجة. 

قال أحمد : وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أبي يوسف وأبي حنيفة 
ومتجمد».والمال بي للذكن مكل حط 'الأنتيين فى قرل اجيم مني لذأ 
وقد ذكرها محمد في كتاب الفرائض بلا خلاف» وكذلك رواها محمد بن 
سمّاعة عن محمد أنه قولهم جميعا. 

* وكذلك الجواب عندهم في ابن أخت لأب وأم» وبنت أخت لأب 
وأم: أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» لابن الأخت الثلثان» ولبنت 
الأخت الثلث في قولهم جميعاء ذكرة تجبد فى كانه اران 

والأصل في ذلك أنهم [إذا]''' اتفقوا في الآباء والأجدادء واختلفوا 
في أبدانهم فلا خلاف بينهم فيه أنه مقسوم بينهم» للذكر مثل حظ الأنثيين 
إلا في أولاد الإخوة والأخوات من الأم» فإن المال بينهم بالسوية» على 
أي وجه كانواء مِن ذكور وإناث. 

فهذه الجملة لا خلاف بينهم فيهاء وإنما مسألة الخلاف بين أبي 
يوسف ومحمد إذا اختلفوا في الآباء والأجدادء واتّفقوا في أبدانهم : 


.8/٠7١ ومثله في المبسوط للسرخسي‎ )١( 
ساقطة من الأصل.‎ )۲( 


كتاب الفرائض ۲0 


يتير حينئلر محمد أقرب البطون اختلافاً إلى الميت» إلا أنه يجعل 
کل من نفع عليه اة من البطون على عدد من يستحق الميراث مِن 
آخرهم 063 فإن اختلفوا في أجدادهم وآبائهم وأبدانهم: فالمال على 
أجدادهم» وإن اتَمَقَوا في الأجداد والأبدان واختلفوا في آبائهم» فالمال 


على آبائهم. 
وكذلك إن كان بطن واقع"". فإنه تقسم الأموال على البطون 
المختلفة. 


)١(‏ في الأصل : (واختلفوا فيعتبر). 

(۲) «وصورة ذلك فيما إذا ترك: ابنة ابنة ابنة ابنة - وابنى ابن ابنة ‏ وابنة ابن ابن 
ابنة - وابنة ابنة ابن بدت: 1 

فعند أبي يوسف القسمة على الأبدان» فيكون المال بينهم أرباعاً بالسوية» وعند 
محمد: يعتبر أولاد الأجدادء فإن أول من وقع به الخلاف الأجدادء واثنان من 
أجدادهما ذكرء يعني: ابنة ابن ابن ابنة» وابنة ابنة ابن بنت» والأخريان أجدادهما 
أنثئ» فتكون القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين على ستة» أربعة للبنتين أجدادهما ذكر» 
وسهمان للآخرين» ثم ما أصاب اللتين أجدادهما ذكر يقسم بينهما على الآباء أثلاثاً. 

فنصيب ابنة ابن الابنة ثلثا الثلثين» والأخرئ ثلث الثلثين» وذلك الثلث يقسم 
بين الآخرين على الآباء للذكر مثل حظ الأنثيين» فنصيب ابنة ابنة ابنة الابنة ثلث 
الثلث» والأخرئ ثلثا الثلث» ثم ما يصيب كل أب فهو منقول إلى ولدهء فإن بين 
الأبدان موافقة» ولا حاجة إلى قسمة أخرئ».اه» كما في المبسوط للسرخسي 
٠‏ وفيه تفصيل وذكرٌ لصور عديدة من هذا الباب» وينظر شرح السراجية 
للشريف الجرجاني ص58. 

(۳) هكذا في الأصل؟ 


۲٦‏ كتاب الفرائض 


وهذا اما قول 5 حنيفة المشهور. وقول أبي یو سف الأولء ثم 
رَجَم أبو يوسف فقال: المال علئ أبدانهم» اموا في آبائهم أو اختلفوا. 

* وكذلك قولهم في ولد الإخوة إذا اختلفواء وكذلك ولد الخالات 
والعَمَّاتء وهو على ما ذكرنا من قولهم فيه. 

وجه قول أبي يوسف في اعتبار أبدانهم دون آبائهم: فاق الجميع 
على أن اعتبار ولد البنين بأبدانهم أولئ منهم بآبائهم. ألا ترئ أنه لو ترك 
ابن ابن » وبنت ابن: كان المال بينهماء للذكر مثل حظ الأنثيين » وكذلك 

مسألة* 

قال أبو جعفر : (وإن E‏ ولد أخحت لأب وأمء وولد أخت لأب» 
النصف» ولولد الأخت من الأب السدسء ولولد الأخت من الأم 

. ٠ ل‎ ١ 0 ٠ 5 

اسداس وما بقي فهو رد عليهما على قدر مواريثهمء فيكون المال بينهم 
سواهاء وهو قوله الآخرء وهذا على ما بِنًا من قول محمد فى اعتبار من 
يُدلي به» فَجَعَلَ لكل واحد منهم ماكان لأمه لو كانت حيّة. 

ووجه قول أبي يوسف: أن الأمهات كن يدن بالتسميةء وهي" لا 
يأخذون بالقرب» فكان الأقرب اك وهو ابن الأخحت من الأب والأم 
كما لو كانوا بني إخوة: كان ابن الأخ للأب والأم أولئ بالتعصيب» وقد 


)١(‏ في الأصل: (وهو). 


كتاب الفرائض ۲۷ 


قالوا جميعاً في ثلاث خالات”" متفرقات: أن المال للخالة من الأب 
والآم. 

ا 

قال: (وإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين: فلبنت الأخ من الأم 
السدس» وما بَقِي فلبنت الأخ من الأب والأم. في قول أبي حنيفة 
ومحمد). 

وذلك لأنهم يستحقون ما كان يستحقه آباؤهم» والأخ من الأب لا 
يرث مع الأخ من الأب والام. 

ورت عن الام سمه المد ولاك كان ها القع وار 
على ذلك. 

# (وفي قول أبي يوسف: الميراث لبنت الأخ من الأب والأم). 

على ما بينّا في أولاد الأخوات. 

مسألة : 

قال : (وإن تَرَكَ عمّةَ وخالة: كان للعمة الثلثان» وللخالة الثلث). 

قال أحمد : كان القياس عندهم أن يكون المال للعمّة؛ لأنهما قد 
تَسَاوَنَا في الدرجة» فالعمّة من ولد العصبة» ألا ترئ أنه لو ترك بنت عم 
وبنت عَمَةٍ: أن المال لبنت العم؛ لأنها من ولد العصبة» إلا أنهم تركوا 


(۱) في الأصل : (أخوات)» والتصويب من مختصر الطحاوي ص/ 21١67‏ وهو 
ا ية التاق أشنا 


۲۸ كتاب الفرائض 


القياس› لارو عن عرض الله عنه» وعمّرء وعبك اللا م 


أا وات ا2 

ولات قرابتهما: من 'الميت من جهتين» آلا ترئ أنه لو ترك أبوئن: كان 
المال تما آنا ذلك العمة كدان بالات فن توالا 
تدلى الامة اموسر سا رونه رون عن للق كسان O‏ 
قال: «الخالة والدة)”". 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وإن ترك خالة» وان عمته : كان المال للخالة). 

وذلك لأنها أقرب من ابن العمة بدرجة» ومواريث ذوي الأرحام 
مستّحَقَة بالقرب» كما حى بالتعصيب» فلا يرث الأبعد مع الأقرب. 

* وكذلك: (العمّة هي اول من ابن الخال)ء لقربها. 

مسألة : 

قال : (وإن تَرَكَ ثلاث عَمَّاتٍ متفرقات: فالمال للعمّة التي مِن قِبّل 
الأب والأم). 

وذلك لأن لها قَضْلَ مزية الأم» كما آن العم من الأب والأم أولئ 
بالتعصيب من العم للأب. 


)١(‏ سنن الدارمي ۰۲۷٤ ۰۲٠٥/۲‏ سنن البيهقي 5117/5؟. 

(؟) صحيح البخاري ٠٠٤/١‏ بلفظ : «الخالة بمنزلة الأم» ضمن حديث صلح 
الحديبية» قال الحافظ ابن حجر في الفتح 007/1: «وفي حديث علي» ومرسل 
الباقر: الخالة والدة» اه. 


كتاب الفرائض ۱۲۹ 


وقد روي عن على رضى الله عنه نحو ين فى ثلاث خالات 
متفرقات. 

مسألة : 

قال : (وإن تَرَكَ خالاً وخالة متساويّيّن في القرابة منه: كان المال بينهما 
/ قال أحمد : وهذا لا حلاف بينهم فيه؛ وهو صحيح على الأصل الذي 
قلّمنا من اتفاق أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أنهم متئ اتفقوا في الاباء 
والأجداد» واختلفوا في أنفسهم: كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وفي مسألتنا قد اتفقوا فين يُدلون به إلى الميت» وهي الأم» فكان 
المال بينهماء للذكر مثل حظ الأنثيين. 

[مسألة :] 

ولو تَرَكَ ابن خالةء وبنت خال: كانت المسألة على الخلاف؛ لأنهم 
قد اختلفوا بآبائهم» فيكون لابن الخالة الثلث» ولبنت الخال الثلثان» في 


وفي قول أبي يوسف: المال بينهما على أبدانهماء للذكر مثل حظ 


وح نول سكن فى اعفان اقرف لرن ان إلا الت انهه 

لون إلى الجيت يمن فرت منه» وليسوا عصبة» ولا ذوي سهام» فوَجب 
4 و 2-7 03 ع 

اعتبار من يدلون بقربه من الميت دون أبدانهم» إذ ليس هم بابدانهم 


۳۰ كتاب الفرائض 


يستحقون الميراث» لا من جهة التعصيب» ولا السهام. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ومن ترك ا أبا آمه» وَقت أخيه لأمه : فإن أبا 
الأخ للأم» لأنها من ولد الأم). 

لايم الورك ار حا eee‏ 
لأب» وجد: أن المال للج أبي الأم. 

وروئ الحسن بن زياد عن أي حنيفة في ابن بلتيء 26 - لاي الأم: 
أن المال لابن البنت» وروئ أب لهاك ی عن أبي حنيفة : : أن 
الغال الخد" 

فأما وجه قوله: إن الج أبا الأم أؤلئ من أولاد الأخوات» فهو أن 
الجا له ولادء وليس لهو لاء ولاد» و ارا وهو سديل على أصله» فى 
آنا الثالات ارلا بالعيزات من الاحرة والكعرات: لِمَا اختص به من 
الولاية دونهم. 

كذلك يجب هذا الاعتبار في الجد أبي الأم مع أولاد الأخوات. 


)١(‏ موس بن سليمان الجوزجاني» أخذ الفقه عن الإمام محمد» وروئ كتبه» 
عرض عليه المأمون القضاء فلم يقبل» توفي رحمه الله بعد المائتين» له ترجمة في 
الفوائد البهية ص77١7»‏ تاج التراجم ص٤۷.‏ 

(؟) وقد صحح رواية الحسن بن زياد وقدّمها على رواية أبي سليمان: الزيلعي 
في تببين الحقائق 747/5 وقال ابن عابدين في حاشيته 47/7: وعليه الفتوئ» 
ونقل عن العلامة قاسم أنه صح رجوع أبي حنيفة عنه. 


كتاب الفرائض ۱۳۱ 


وأما وجه قوله في أن ولد البنات أولى من الجد أبي الأم في رواية 
الحسن بن زياد: فهو أن ولده أقرب إليه من أبيهء كذلك ولد ولده أقرب 
من جده. 

ألا تر أن ابن الأبن ون سقلة فهو أو بالتعضيب من الجد أبي 

وأما وجدرؤابة معد فن أن الد اوا [لأنه أقرب]”". 

ووعحه قول أبي يوسف ومحمد في أن ولد الإخوة أولى من الجد أبي 
الأم : فهو أنه من ولد الأم» والجد أبو الأم من ولد الجدء وكلهم يدلي 
بالأم» فولدها أقرب. 


د عد عد عاد جد 


)١(‏ فى الأصل ترك بياض بقدر كلمتين بعد كلمة: (أولئ)» وكتب في الحاشية 
كذاء وقد عللته متمماً للعبارة» بما ذكره الموصلي في الاختيار .٠٠٠٥/١‏ 


0 كتاب الفرائض 


باب الميراث بالموًالاة 


قال أبو جعفر : (وإذا وال الرجل الرجل» ثم مات الموالي ولم يترك 
وارثاً مِن عصبة» ولا ذوي أرحام: فالمال للذي والاه). 


عاقّت 09 اط 


والأصل فيه قول الله تعالئ: 8 أي عا اهم 
صب 04 . 
نزلت في إيجاب المواريث بالف والمعاقدة» دون الأنساب» إلى 
أن نزل قوله تعالئ: 8 واولا لارام بََسْهُمْ أَوْلَ عى 4 فجعل ذوي 
الأرحام اولي من الحليف المعاقد 
فإذا لم يكن ذوو رَحِم: استحق الحليف الميراث» كما أن الابن أولى 
من ابن الابن» لا أن ميراث ابن الابن ساقط» فإذا عَم الابن: ورث ابن 


)١(‏ مولى الموالاة: هو الرجل يسلم على يد الرجل» ويواليه ويعاقده على أن 
يرئه إذا مات» ويعقل عنه إذا جن» كما فى تبيين الحقائق 2.18/7 وهناك شروط 
في :هته الوا با ان عار رم الله ف اة 0/5" . 

(؟) هكذا في الأصل: (عاقدت) بالألف. وهي قراءة غير عاصم وحمزة 
والكسائي» ينظر حجة القراءات لابن زنجلة ص١١7»,‏ وأما قراءة حفص : (عقدت). 

(۳) النساء: 7". 

.۷١ الأتفال:‎ )5( 


كتاب الفرائض تكن 


الابن» كذلك ما وصفنا"". 

وأيضا: روئ تميم الداري لاعن ل اسن 
يلِم على يد الرجل : أنه اولي الاه ا 

وظاط يقتضى آنآو بميزالة بعد مرت كما قال الله تعالرل: واولا 
را بَحَضْهمْ اول عض ف كنب أله 5 وعَتَئ به الجراف + زلا أن الكل 
متّفقون”'' علئ أنه إذا لم يواله: لم يستحق الميراث» فخصصنه بالاتفاق» 
وبقي حكم اللفظ في إيجاب الميراث فى حال الموالاة واا 


واا فإن من لا وارث له يجوز عندنا أن يوصي بجميع ماله. 


(۱) فلا يعتبر هذا من النسخ» وقد ب بين المؤلف رحمه الله هذه المسألة بتوسع في 
کتابه أحكام القرآن ۱۸٥/۲ »۷۸-۷٥/۲‏ . 

(۲) سنن أبي داود 777/7 وسكت عنهء سنن الترمذي 577/5 قال: وهو 
عندي ليس بمتصل» سنن ابن ماجه 419/7» المستدرك 25١4/7‏ وذكره البخاري 
تعليقاً في صحيحه 45/17 قال: ويذكر عن تميم الداري رفعه» قال: هو أولئ الناس 
بمحياه ومماته» واختلفوا في صحة هذا الخبر. اه. 

وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح :٤۷/١١‏ اوصحح هذا الحديث أبو زرعة 
الدمشقي وقال: هو حديث حسن المخرج متصل».اه 

وقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود 187/5: «لا ينحط عن أدنئ درجات 
الحسن»» وينظر مسند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه للإمام الباغندي ص/58١-‏ 
بتحقيق الشيخ محمد عوامة» فقد أفاض في تخريج هذا الحديث وبيان حكمه. 

(۳) الأنفال: هلا. 

(5) مراتب الإجماع ص8١٠١.‏ 


۱۳٤‏ كتاب الفرائض 


وقال عبد الله بن مسعود: «يا معشر هَمّدان: ما قبيلة العرب أولئ بأن 
يموت الرجل منهمء ولا وارث له غيركم» فإذا كان كذلك فليضع أحدكم 
TRE‏ 

وإذا كان ذلك مِن أصلناء جاز له أن يوالىَ غيره» فيجعل له ماله بعد 
الموت» كما جاز أن يوصى له به. 

وكذلك قالوا: إن له أن يرجع بولايةٍ إلى غيره» ما لم يعقل عنه» كما 
يرجع في الوصية» فإذا عقل عنهء فقد تعلق بالموالاة حَكُمٌ لا يمكنه 
فسخهء فلا سبيل بعد ذلك إلى إبطاله. 

وعلئ هذا قال أصحابنا فيمن أقر بأخ» a ESS‏ 


5 5 35 ۲ 
ينبت » ويستحق هرا بعل الو ت 1 


E SF RF 


2191/1١ الآثار لأبي يوسف ص۷۲٠ (١۷۸)ء مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.۳۱۷/۹ المحلیٰ لابن حزم‎ 
كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في كلام الشارح.‎ )١( 


كتاب القرائض 0 


باب ما يجوز مِن الدّعوئ"'" للرجل والمرأة 


فيحجب من سواه من عصبة 


قال أبو جعفر : (ولا يجوز دعوة"" الرجل إلا في أربعة: أن يقول 
هذا ابني» أو: هذا أبي» أو: هذا مولاي الذي أعتقني» أو: هذه 
زوجتي بعد أن يكون في دعوة اة [أو الأبوة]”" وا وا 
م 

55 05 ع 0 و 

قال أحمد : الأصل في ذلك أن إقرار الرجل مقبول على نفسه» غير 
جائز على غيره» وإقرار الرجل بالبِنُوَة والأبوة إنما هو على نفسهء لا يتعلق 
فونه قله يفير فجاز حكم ما يجوز إقراره كسائر الحقوق من الأموال 
وغيرهاء وكذلك إقراره بالولاء والترويج. 

فإن قال قائل: عقد النكاح لا يصح به وحده» فينبغي أن لا يصدق 


)١(‏ أي ادعاء نسب لأحد من الناس» «والدّعوة بالكسر في النسب» والدعوئ 
بالفتح مثل ذلك»» كما في مختار الصحاح» والمصباح المنير (دعا». 

(؟9) ينظر الحاشية السابقة. 

(۳) ساقطة من الأصل» وأثبتها من المختصر ص۳٠٠.‏ 

)٤(‏ أي محتملاً قوله لذلك غير مستحيل» كمن ادعئ ولداً وكان هذا الولد أكبر 
منه سنآء فلا يُصدق» والله أعلم. 


۳٢‏ كتاب الفرايض 


قيل له: لو صح هذا الاعتبارء لما صح الإقرار بالبيع وسائر العقود؛ 
لأنها لا تصح بإيجاب أحدهما إلا بقبُول الآخرء ونحن لا نعلم أنه كان 
هناك عقد متقدم فيه إيجاب وقبول» فلو جاز إقرارهما: يكون عقد فيه 
إيجاب وقبول في أمة زعما أنهما عدا فيها بيعاً» أو هبة فيما بينهما. 

كذلك يجوز إقرارهما بعقد نكاح صحيح؛ لأن أمور المسلمين 
محمولة على الصحة» ول رز يلها علا اد إلا أن لعل 

وأيكا :كلجا كانا GN‏ اوعقو عليه بو اعفد وين أن يكن 
إقرارهما فيه جائزاًء كما جاز إقرار الإنسان بسائر العقود» إذ كان مالكاً له 
في الحال. 

* ودليل آخر لجواز دعوئ المقِرٌ على الوجه الذي نجيزها عليه: وهو 
أنه لا سبيل إلئ معرفة ثبوت النسب من الرجل إلا من جهته» فصار قوله 
فيه كالبيّنة» كالحيض لما لم يكن لنا سبيل إلى معرفته إلا من جهة المرأة» 
صار قولّها فيه كالبيّنة» وقد بيا ذلك فيما تقدم. 

والمرأة مصدقة في جميع ذلك إلا في دَعوئ الولدء فإنها لا تُصدّق 
إلا بشهادة المرأة» تشهد على الولادة. 

وقارقك« الرععل سن وين احا انه قن يها الوضيول إل 
صحة دعواها من جهة غيرهاء وهي القابلة التي تحضر الولادة» وكلفت 
اله نيوا عار حسف الما ول كلت الان لأنهم لا يحضرون 
ذلك الموضع. 

والوجه الآخرء أنها حاملة للشب عل غيرهاء آلا ترئ آنا إذا شتا 
النسب منها بقولهاء ولها زوج» وجب إثباته من الزوج» فكان فيه ج 
الف الي 


كتاب الفرائض ۱۳۷ 


وهذا هو معنئ «قول عمر د بن الخطاب فيما كب به إلى أمرائه: أن لا 
ت TT‏ ا 

ار هذا 5 فوجودا فارع 6 ی :قن :انات :الب 
للولد سه كن الس عل عر لذ ترق آنا إذا اتفه وله اا 
يثبت من امرأته إلا أن تُصّدّقه؛ لأن الرجل قد يكون له امرأتانء وثلاث» 
وأربع» ويستفرش بولك اليمين» وليس في إثبات النسب منه حكم بين 
بإثباته مِن امرأةٍ بعينهاء وفي إثبات النسب من المرأة: إلزام الولد زوجها؛ 
نيا لا رن فاا إلا لاجد 

فإن قيل: فقد ثبت النسب منهاء ولا يلحق بغيرهاء بأن تلده من زنئ» 
ولا زوج لها. 

قيل له: قد يكون ذلك» ولكنه لا يجوز لنا حَمّل أمرها على الزنئ؛ 
لأن امون المسلنى محئولة علا الصحة والجوائة مدت ن رهما 


ا د RR‏ 


)١(‏ في الأصل: (الحمل)ء والتصويب من سنن الدارمي 2774/7 «والحميل: 
هو الذي يُحمل من بلاده صغيراً إلى بلاد الإسلام» وقيل: هو المحمول النسب» 
وذلك أن يقول الرجل لإنسان: هذا أخى أو ابنى ليزوي ميراثه عن مواليه» فلا يصدق 
إلا ببينة»» كما في النهاية لابن الأثير ۱ ۰ 

(۲) سنن الدارمي 779/7» الآثار لمحمد بن الحسن ص .١9090‏ 


۱۳۸ كتاب الفرائض 


باب إقرار بعض الورثة بوارث مجهول 


مسألة : [إقرار أحد الابتيْن الوارتَيّن بزوجة لأبيهما] 

قال أبو جعفر : (وإذا توفي الرجل وترك ابتيْنَء فاق أحدهما بزوجة 
AS‏ في فنا ا ا عل تة اسهد 
لها منها سهمان» وله سبعة أسهم). 

وإنما شاركته في الميراث وإن لم تثبت الزوجية بقوله» مِن قبل أنه 
افكرف بقن اعد هنا :زوق كانتا أن لها بعض ما في 
يده» فلا يصداق على الزوجية» ويصدّق على ما في يده؛ لأنه ماله أقرً 
به لغيره. 

وليست صحة وجوب الشركة في المال متعلقة بثبوت الزوجيةء 
فصداق فيما يملكه» ولم يصق فيما لا يملكه. 

والدليل على صحة ذلك: اتفاق الجميع على أنه لو اق بأن امرأته 
أخته » وليس لها نسب معروف: لم يثبت النسب» ويثبت التحريم. 

وكذلك لو اشترئ عبداً» ثم أَقََ أن البيّع كان أعتقه: أعَيّق العبدء ولم 
يرجع على البيّع بالثمن» فصدق على نفسه فيما يملكه» ولم يُصّدق فيما 
لا يملكه من الرجوع بالثمن» كذلك ما وصفناه. 

ولو أقرّ رجل أنه باع ص من داره من فلان» وأنكر المشتري 
وحَلّف: أخذ الشفيع نصيب المقر بالشفعة وإن لم يثبت البيع. 


كتاب الفرائض ۳۹ 


جي 


وكذلك لو أقرَ أحد الواريْن بدَيّْن على الميت: جاز إقراره على نفسه» 
ولم يجز على أخيه. 

وقد قال مخالفنا فى العبد المحجور عليه: إذا أقرّ بسرقة عشرة 
دراهم في يده: أنه يُقَطّعء ويّدفع الدراهم إلئ المولئ» فصدّقه على 
نفسه في القطع. ولم يُصدّقه على المولئ فيما في يدهء وهذا أبعد مما 
ذكرنا في جواز الإقرار بالمال؛ لأن القطع لا محالة متعلق بسرقة 
المال. 

فإن قيل: فلو أقرَ أن له عليه عشرة دراهم من ثمن هذا الثوب الذي في 
بده» لم يستّحِقها إلا بتسليم الثوب إليه. 

قيل له: ليس هذا مما قلنا فى شىء» وذلك لأن إقراره تَضَمّن ثبوت 
الخال عا دلا من الت ولا مخ النمن إلا اة المع له فكان 
ذلك في مضمون إقراره» فلذلك لم يلزمه إلا بعد سلامة المبيع له. 

وليس النسب الذي اعترف به عوضاً من المال الذي يأخذهء وكان 
بالتحريم الواقع من جهة الأخوة» أشبه منه بالإقرار بثمن الثوب» فلذلك 
ثبت وإن لم يثبت النسب أو الزوجية. 

* وأما وجه قوله: فإنه يقاسِمّها ما في يده عل تسعة: فون قبل أنه 
زعم أن لها الشمن» واحد من ثمانية» ويبقئ سبعة بين الابْيْن لا يصح» 
فاضرب أصل المال وهو ثمانية في سهمين: تصيرٌ ستة عشر» لها سهمان» 
ا 

فالجاحِدٌ غاصب فيما تضمنه إقراره من نصيبهاء فصار الباقي بعد 
نصيب الأخ بينهما على ما استحقاه في الأصل» ولا يكون هو أولئ 

2 رس ه 
بدخول ضرر جحود الجاحد عليها من الابن المقر» وضربت فيما في يد 


١6‏ كتاب الفرائض 


المقِرٌ بنصيبها من الجملة» وهو سهمان» وضرب فيه المقِر بنصيبه» وهو 
سبعة» فكان ما فى يده بينهما على تسعة 

مسألة : [إقرار أحد الابتيّن الوارثين بأخ من أبيه] 

قال أبو جعفر (و[ن ل رر ولكنه أقر بأخ له من أبيه وكذيّه 
الآخر فيه : قاسم المقرٌ له امقر بما صار إليه من الميراث نصفَيّن). 

وذلك لأنه زعم أنه شريكه في المال على المساواة» فلا يستحق هو 
شيئاً إلا وله مثله» a‏ الجا ميكل فصار كمال بين 
رجليْنء ف وجل مه ت فر الباق يدهم غ بم ما کان 

[مسألة] : 

قال أحمد : وقال أصحابنا: : لولم يقر أحد الابنين بأخء ٠‏ ولكنه ا قر بأ 
الميت أوصئ لهذا الرجل بثلث مالهء وصدقه الموصئ له 5-7 0 
أن ارف 0 من الم فلت ما يده 

وسوّئ ابن بي ل بين الإقرار بالوصية» وبأخ» فقال فيهما 
چنا :باذ المقر له ثلث ما في يدي المقر. 

وجهة الفرق هما على مذهب امتحابنا: أن المقر بالا قد تمن 
إقراره إيجاب الشركة بينه وبين المقَرّ له في جميع المالء وإيجاب المساواة 
بينهما فيما يستحقانه» فلا يحصل في يده منه شيء إلا والآخر مساو له 
ك اجر دف نا ف يده 


.١517//1 نقل هذا عن ابن أبي ليلئ أيضاً ابن قدامة في المغني‎ )١( 


كتاب الفرائض ١١‏ 


وال بالرضية لا عض إقزاث اجات الستازاة ها وان كان 

0 ى له بالثلث في هذه الحال لو صّحَّت وصيثه: استحق ثلث المال» 
بتحق الم ات »هن فت أن الوضية مقضورة ع الف لاني 

جع الالء ولاحق للم ل ف لين 

ألا ترئ أنه لو أوصئ لرجلَيْن» لكل واحدٍ منهما بالثلث على حدة: 
أنهما يقتسمان الثلث بينهما : نصفَيّن» ولم يكن لهما حق في الثلثين» وليس 
كذلك الوارث؛ لأنّ حقه ثابت في جميع المال. 

ألا ترئ أنهم لو كانوا جماعة 2 تساوا جميعاً في المال» ولم 
يفضّل واحد منهما على صاحبه. 

آله لو أو لجاع لكل واد متهي بالنلك كان التلق) مقسوما 
بينهم » والثلثان للورثة لا يشارك أحدّ من الموصئ لهم سائر الورثة فيما 
بأخدونة. 

ا الإقرار بالوصية لم يقتض إيجاب المساواة بينه وبين 
الموصّئ لهء ولا إثبات الشركة بينهما في جميع ما يأخذه امقر 

وإذا كان هذا هكذاء قلنا: إن المقِر بالوصية أَقَر له بثلث المال» نصفه 
وهو السدس في يده» ونصفه في يد أخيهء فيأخذ منه السدس الذي تضمته 
إقراره» ولا يأخذ منه أكثر منه؛ لأنه يقول له: لا حق لك في أكثر من 
الثلث» وذلك الثلث الذي أقررت لك به نصفه في يدي» فأسلَّمّه إليك. 
والنصف الذي في يدي أخي موقوف على تصديقه. 

وأما المقِرٌ للأخ» فإنه زعم أنه شريكه» ومساو له في جميع المال» 
فلا يستحق أحدهم شيئاً إلا وللآخر مثله» فلذلك كان الأمر فيه على ما 
وضقنا: 


١‏ كتاب الفرائض 


قال :انمد وقالوا فى :انعد الان [13 آم بدن عل الت .وكذه 
أخو ه: أنه يأخذ جميع دينه مما حصل في يده» كأن الميت لو ترك مائتي 
درهم» فأخذ كل واحار من الابتيْن مائة درهم» ثم أقر أحدّهما بمائة درهم 
عئار الميت» وكذية الأخ: أن م له يأخذ جميع ر المائة التي صارت 
والدَيّن مفارق للوصية والميراث» وذلك لقول الله تعالن: من بعد 
وير ِي بوص یا أو دن 4 2 فأوجب الميراث بعد الديْن» فلا يجوز أن 


CE‏ ق الميراث 


فإن قيل: قوله: 3 أو دين 4: لفظ مذكور يتضمَنَ استحقاق جواز 
الميراث بعد قضاء جزء من الدَيْن الذي على الميت» ولا يصح لك 
الاحتجاج بالظاهر مع قضاء جزء من الديّن. 

قيل له: قد تضمنت الآية المنع من استحقاق الميراث مع بقاء الدَيْن؛ 
لأن قوله: لين بَمَدِ 4: يقتضي الترتيب» ومادام هناك دين باق» فهو 
E‏ المال مع بقائه. 

وقضاء جزء من الدَيْن غير مُخرج مخالفنا من مخالفة حكم الآية» إذ 
كانت الآية متضمنة لمنع الميراث مع بقاء شيء من الديْن» قليلاً كان أو 
كثيراً. 


.١١ النساء:‎ )١( 


كتاب الفرائض ١‏ 


وهآ هر أن الاين التتاحنة هغاه ف ق الغريم على 
ما تضمنه إقرار امقر ولو أن غاصباً عَصبّ بعض مال الميت: كان الباقي 
مصروفاً في دَيْنه دون ورثته» كذلك الم وزغي أن الأخ الجاحد غاصب 
في حق الغريم» ون حق الغريم ثابت في جميع ما أخذه» فلذلك سلَّمْ إليه 
جميع دينه من نصيبه. 

ولیس كالإقرار بأخ آخرء أو وصية بالثلث؛ لأن ذلك يقتضي الشركة 
يكبي انا الأخ ففي جميع المال» وأما الموصئْ له ففي الثلث» والغريم 
لا يثبت بينه وبين الوارث شركة بحال» فلذلك اختلفا. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وإذا اق بأخويّن لأبيه» فصدّقه أخوه في أحدهماء 
وكلبه في الآخرء فإن أبا يوسف قال اشا المصداق بهن المقر نها ريم نا 
في يده فيضمه إلى ما فى يد الذي أقر به خاصة» فيقسمان ذلك نصفين» 
ويرجع المكذب به إن الذي افر به حاضة» فقا ما في يده نشقين. 

قال: هذا قياس قول أبي حنيفة. 

وقال محمد: يأخذ المصدّق به من يد المقِرٌ بهما حمس ما في يده» 
فيضمّه إلى ما في يد المقِرٌ به خاصةء فيقاسمه إياه نصفين» ويرجع 
المكذب به على المقر به وبالآخر» فيقاسمه ما في يده نصفين. 

قال: وقد روئ الحسن بن زياد هذا القول عن أبي حنيفة» وهو 
الصحيح على مذاهبهم وهذا الجواب إذا كان المقرٌ بهما متكاؤيين7"). 


. ٠٤٥٤ص أي كل واحد منهما يدفع صاحبه» كما في مختصر الطحاوي‎ )١( 


١5‏ كتاب الفرائض 


وجه قول أبي يوسف: أن في يد كل واحار من الاين نصف المال» 
فاعترف المقرٌ بهما جميعاً أن كل جزء من المال حُكْمُه أن يكون بينهم على 
أربعة» لكل واحد منهم''' الربع » فقد اعترف للمتَّمّق عليه برب ما في يده» 
ودبع ما في يد أخيهء وقد صدّقه فيه» فأخذ الربع الباقي له في يده 
ويضمه إلى ما في يد المصدق به خاصة» فيكون بينهما نصفين» لاتفاقهما 
ی أن كز شرم كيال لأحدهما قينا اوا که 

وقال محمد: يأخذ التق عليه حمس ما في يد المقِرّ بهماء وذلك 
لأنه أقرٌ لكل واحد بسهمَيْن من ثمانية» فزعم أن لمت عليه سهمين: 
أحدهما في يدي » والآخر في يد آخي» وقد صدقني أخي فيه › 1 
عني مخاصمته. فيضرب ما في يدي بسهم»ء وضرب آنا لنفسي بسهميْن» 
وللذي أقررت به وحدي سهميّن» فيكون ما في يدي بيننا على خمسة» 
فيأخذ حمس ما في يدي» والباقي بيننا نصفين. 

مسألة : [حكم المسألة السابقة إذا كانا متصادقين] 

آل أنون چ ن كان الم ھا ماو ا وا ا 
محمداً قال: يأخذ المكذبُ به من الذي أقرّ به خاصة ثلث ما في يده» 
فيضمه إلى ما في يد الآخرء ثم يقاسمه والمقِرٌ به الآخر بالسوية» قال: ولم 
يحك محمد في ذلك خلافا). 

وذلك لأنه أقرّ له بسهميّن» فلما صدّقه الآخر: سقط مِن إقراره له 
نصف ما أقر به له» وبقي من إقراره له سهم» ولنفسه ا فلذلك 
قال: يأخذ مِن ثلث ما في يده. 


)١(‏ في الأصل: (منهما). 


كتاب الفرائض ١‏ 


مسألة : [إقرار الورثة بابن للميت غير معروف] 

قال ا تعر : (ومّن توفي» ورل ابنين معروقين» أو ورثة سواهم 
و قاروا بابن للهالك غير ررق نض شه من الت 
وحصل ابنه. 

قال : وإن كان الهالك لم يترك إلا واوا فأقرّ بابن للهالك» 
فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا: يدخل في الميراث» ولا يثبت نسبه من 
الهالك» وهذا القول هو المشهور من قول أبي يوسف. 

قال : وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال: OSB‏ 
واخ الا تدك انالك وارث غيره» وأقرَ بابن للهالك» فضي بنسبه من 
الهالك» وجعل إقرارٌ هذا المقِرٌ؛ TT‏ 

قال ا كان ا ام ره :الل يتزل» اد شن قزلوت عا أنه 
لو وقح التجاحد من الورثة: لم يبل في إثبات نسب من الميت إلا بشهادة 
رجلَيْن» أو رجل وامرآتيّن من الورثة» أو مِن ره 

وإذا لم يقع التجاحدء وأقرُوا جميعاً بالنسب: بت النسب منه وإن 
كان واد بعد أن لا يكوت عناك ؤارث غيرة کا على ما روئ أبو 
جعفر عن أبي يوسف» وكان يجعل ما رُوي عن أبي يوسف قولَّهم جميعاً. 

وما روئ محمد في اعتبار رجليْن» أو رجل وامرأتين قولهم جميعا 
أيضا إذا تجاحدواء فإذا لم يتجاحدوا: فلا اعتبار بذلك. 

وكان يحتج لذلك: أن الورئة خصم على الميت يقومون مقامه في 
حقوقه» فيصير إقرار الورثة جميعاً كإقراره» إذ ليس هناك آخر يتعلق عليه 
حق. 

فإن قيل: فلم صدفت الوارث على الميت في إثبات منه؟ 


١5‏ كتاب الفرائض 


قيل له: الميت لا يثبت لهء ولا عليه حق» وإنما يتعلق بالميت من 
الحقوق ما كان حقاً للحي» فإذا لم يكن فيه حق للحي: فلا اعتبار لحق 
الميت فيه؛ لأن الميت قد انقطعت حقوقه من الدنياء فلذلك صدق 
الوارث إذا لم يكن حي يتعلق عليه الحق بجحده. 


كتاب الختتّى ۱۷ 


- 
كتاب الخنثى 


مسألة : [ميراث الخنتر”] 

قال أبو جعفر : (قال أبو حنيفة: إذا هلك الرجل عن ولد خَنْتئ» وعن 
ابن غير خنثى: أعطى للخنثئ على أنه بنت حتى يُعلّم غير ذلك. 

وقال أبو يوسف: المال بينهما على سبعة» للابن المعروف: منها 
أربعة» وللخنثيئن ثلاثة» وقال محمد: للخنثئ خمسة من اٿتي عشر» 

وجه ا أبي حنيفة : ان تت الت حن والزيادة عليها 
مشكول فيهاء OT‏ لأنه لا يجوز توريثه بالشك. 

وأما أبو يوسف: فإنه ضَرَب للابن بنصيب ابن كامل» وهو أربعة» 
ولد بثلاثة أرباع نصيب ابن وذلك لأنه رت > لها بنصفب ميراث 
ابن) سهمين من أربعة» وتسيب هيراك ت ينا وا فصار جميع 


ما يُضْرَبِ لها ثلاثة وضرب للابن بأربعة. 
راا ف كت ال مكنا فد من ا فشر جال: 


)١(‏ «الختتئ: الذي له ما للرجال والنساءء والجمع: ختاثى بالفتح» كحبلئ 
وحَبَالىئْ»» كما فى المغرب للمطرزي ۲۷۲/١‏ «ويلحق به من عري عن الآلتين 
حنهااة كيان قنرق الكناف 29 1 


۱۸ كتاب الخْتْتى 


00 


ويستحق فى .حال أربعة ٠‏ لان إن كان :دكا قله عة اولاشية ست بوإن 
كان أنثئ: فله أربعة» ولأخيه ثمانية» فله في حال أربعة » وله في حال 
ستة » و له في حاليّن› له تف ذلك حنية مز اال عكر 
والابن يتوق في حال ثمانية» وفي حال ستة» فذلك أربعة عشر في 
حاليّن» له نصفها سبعة. 

وقد ذَكِرَ عن أبي يوسف رجوع إلئ هذا القول. 

وإذ ت قلك؛ إن ار متي لالخف وها ينها و اة مش لد 
فيه» وهو سَهْمَانء فتبَتَ نصفه» فيحصل له خمسة من اثنّي'ْ عشرء والابن 
قد كع ا وما بينها وبين الثمانية مشكوك فيه» وهو سهمان» فثبت 
نصفه ويبطل نصفه. 

وإنما جعل أبو حنيفة ما قَضّل عن ميراث البنت للابن» ولم يقفه: لأن 
ميراثه متیقن أنه نصيب ابن» والمزاحمة بينه وبين الخنثئ في النقصان لا 
نعلمه»› ا بتع ا ولا يقفه؛ لأن وقوفه معلوم بطلانهء إذ. ليس فيه 
حق لأحد. 

مسألة : [معرفة حال الخنثوا ذكورة أو 

قال أبو جعفر: (وقال أبو حنيفة: إن بال الخنثئئ من حيث يبول 
الرجل: كان رجلاء وإن بال من حيث تبول المرأة: فهو امرأة» وإن بال 
منهما جميعاً: فين أَيّهِما سبق البول» فالحكم له» ويرث به» وإن بال 
ا خو ما فإن أبا يوسف قال: لا عِلْم لي به). 


قال أحمد : قد روي عن أبي يوسف: أنه مِن أكثرهما بولا يو 


)١(‏ في الأصل: (في حال يستحق وقال أربعة). 


كتاب الختّی ۱۹ 


ذلك: فإن بال منهما جميعاً: لا عِلْم لي بهذاء وهو قول محمد ولم يذكر 
أكثرهما بولاً. 

وعن أبي حنيفة: أنه إذا بال منهما: فهو مشكل. 

وروی أبو يوسف عنه فيما حكاه شر ب وه لكك" < ادك اها 


وذكر محمد في كتاب الدّعوئ: آل ضهنا عا قضيت به 
لأولهما رل منه» ولم يذْكّر فيه خلافاً» ثم قال: قن ال تي كينا ها 
لا سبق واحد منهما صاحبّه : قضيِي به للأكثر في قول أبي يوسف ومحمد» 
وفي قول أبي حنيفة : لا حْكْمّ للأكثر» فجَعَلّه مشكلاً مع كثرة أحد البَولين. 

* فأما اعتبار المبّال: فإن الأصل فيه ما روي عن علي رضي الله عنهء 
وابن عباس» وجماعة من السلف”" أن الخنثى يُوَررّثْ مِن حيث يَبُول. 

وروئ أبو يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم «أنه سكل عن مولود ولد في قوم» وله ما للمرأة» وما 


و 


للرجل» كيف يورث؟ 


)١(‏ بشر بن الوليد بن خالد الكندي» القاضي أحد أصحاب أي يوسف» روئ 
عنه كتبه وأماليه» كان ثقة» متعبداًء واسع الفقه» توفي رحمه الله سنة/ ۲۳۸ه له 
ترجمة في الفوائد البهية ص/٤٥-٥٥.‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۳۰۸/٠١‏ مصنف ابن أبي شيبة 2549/1١‏ سنن 


.551١/57 البيهقى‎ 


١‏ كتاب الحْبنّى 


قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: مِن حيث يَبُول)”". 

ESE‏ ال ا الأصلي» فاعبير دون 
2 

وإذا سبق مِن أحدهما: فالاعتبار بالسابق؛ لأن سبْقّه يدل أيضاً على 
أنه المَجْرى في أصل البنية» وأن رجوعه إلى الموضع الآخر انصراف عن 
النخ وال أو سبب عارض. 

وأما أبو فة sS‏ إذا بال منهما معا ولم يعتبر كثرة 
البو لأنه قد يقل ويكثرء > لأجل ضيق المخْرّج وسَعْتِهء فلا دلالة فيه 
على حالة في الذكورة والأنوثة. 

فصل : [زوال إشكال الخنثى ببلوغه] 

قال أبو جعفر : (وقالوا جميعا”" إذا بلع باحتلام» أو حيض» أو شيء 
مما يدل على واحد منهما: صار من أهل الدليل الذي وقف منه عليه» 
وانقطع عنه الإشكال). 

وذلك لأن هذه يِن العلامات التى يَخْتَصٌ بها أحد الصنفين من 
الذكور والإناث» ولا يصح الجماعهما ا فمن وجدت فيه: حکم 


)١(‏ قال البيهقي في سننه 511/57: إسناده ضعيف» وبعد أن رواه من طريق أبي 
يوسف قال: محمد بن السائب الكلبي لا يحتج به. اه ولكن مما يقوي الحديث أن 
العمل جار عليه» فقد قال ابن المنذر: «أجمع كل مَن نحفظ عنه من أهل العلم على 
أن الخنثئ يورّث من حيث يبول»» كما في المغني لابن قدامة .1١5/1/‏ 

(۲) أي جعله مشكلاً. 

() أي الإمام وصاحباه رحمهم الله. 


كتاب الختتّى ۱٥١‏ 


له بما تقتضيه 


والذي ذكرَه أبو جعفر من الاحتلام» إنما هو فيمّن يحتلم كما يَحَتَلِم 
الرجل» فیحكم له بحكمه. أو كما لِم المرأق فيُحكم لها بحكمهاء 
[حيث]”'' إن المرأة قد تحتلم. 

قال + (وقان مخ ين اللحسن :لامكال كيمن ال له بادا كان 
البلوغ: ذهب الإشكال). 

ذلك الأند”لا يكار :نعل الطهون امن :إحنائا اللات المبينة لآمره 
مخ ور ملعي الرَجُلء أو احتلام كاحتلام الرجل أو 
المرأة» أو حيض» أو خروج ثديّيّن كثديّي المرأة. 

مسألة : [خِتَان الخنثا] 

(فإن احتاج إلى الختان. فإن كان له مال اهرت اله ا حَنَّائَة 
فتخټنه» وان لم يكن له مال» ل ل 1م 
خنّانة» فتَخْتَنهء فإذا خَتَتَنْهء باعهاء ورد ثمتها في بيت مال المسلمين. 

قال : ولم يحك محمد خلافاً بينه وبين أبي يوسف). 

ووجه ذلك: أنه إن كان ذكراً: لم يَجَرْ للمرأة أن تخيته» وإن كان أنثى 
لم يكن للرجل أن يختئّهاء فاحتاط بأن تخئّه ملك يمينه على الوجه الذي 
قال» لئلا يوقع به محظورا. 

قال أبو جعفر : (وسمعت ابن أبى عمران يقول: القياس عندنا في 
الخنثى إذا احتاج إلى الختان: أن 6 الإمام امرأة» فتَحْيّنهء فإن کان 


)١(‏ بياض في الأصل بقدر كلمة» وكتب في الحاشية شية (كذا). 


\o۲‏ كتاب الخَبنّى 
ذكراء كانت زوجته وحتتته» وإن کان أنثئ N OE CE‏ 

قال أحمد a‏ لا 
إذا زوجتا ا فإن صح صارت المرأة معلقة 
لا يمكنها الخلاص منه» ولا يتيقن وجوب المهر بالعقد» ولا وجوب 
الميراث إن مات» وهو مشكل لا يُدرئ هل تُلزمه بعتقها أم لا؟ 

وإذا ا شترئ له جارية» فإذا خَتَئنْه بعتاهاء وبقي ثمنها في ملكهء وإن 
كانت اشُرِيَتْ من بيت المال» بعتاها أيضاًء ورددنا الثمنَ في بيت المالء 
RE‏ لكان ل د تان اعد 

مسألة : [موقف الخنثئ في صلاة الجماعة] 

قال بو جعفر : (وموقفه في الصلاة بين صفوف الرجال» وصفوف 
ال ارا ی 

وذلك لأنه إن كان رجلا: لم يجز له القيام في صف النساء» وإن كانت 
امرأة: لم يجز له القيام في صف الرجال» فوّجَب أن يقف بينهما. 


EF *‏ د E‏ عد 


مسألة : [الوصية للوارث] 


قال أبو جعفر : (ولا وصيّة لوارث» إلا أن يجيزها الورثة بعد موت 


الوصي »ء وهم نحا بالغون). 
كال الحم و 


1 


قبل نزول آية المواريث» بقول الله تعالی: « کیب یک إدَا حص أحدكم 


عع 0020 مجر للم ماشه رصح ٤ے‏ لس 7 2 
لْمَوَتُ إن رك حيرا الْوَصِيّة لِلوَِدَيِْ وَالْأَفْيِينَ 4 ثم سخ وجوبها بآية 
5 7 ¢ ر چ سے ا ص 2 3 رس سے 
المواريث» وهي قوله تعالئ: إن اروا هلك لسن أ ولد ولد ات فا 
3 


صف مارک وهو برآ إن لَم یکن ا ولد 4 إلى قوله: وین کارا خو رجا 


ارصم ا کس س ددم 
وَضَآء للد کر مِثْلُ حط الاين 4 . 


٠. 
0 


' أن الوصية كانت واجبة للوالدين والأقربين 


فأوجب قسمة جميع ما ترك الميت بينهم بالميراث» فسقط به فرض 
الوصية والميراث فى مال واحد. 


› ٠١۸ص نواسخ القرآن لابن الجوزي‎ ,.١170/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
11/1 تفسير این کر‎ 

.١18٠ البقرة:‎ )۲( 

.١7/5 النساء:‎ )۳( 


9C 


١‏ كتاب الوصا 


* ومن الناس مَنْ يقول: إنها ثابتة للوالدين والأقربين من غير أهل 
الميراث» تجو أن يكونا كافرين أو عدي 
وآية المواريث التي ذكرناها تة تقضي ببطلان هذا القول من الوجه الذي 


ا 

انا جو رالو 0 قول الله تخالل فى ذكر المواريك: 

م بعل وَصِيَةَ نو صن يبآ أَوْ 0 فأجاز الوصية » وجَعَل الميراث 
بعدها. 


وروی ابن عمر عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: اما حق امرء 
مسلم يبيت ليلتَيْن» وله مال يوصي فيهء الأ وومةه كر ع 

وقال في قصة سعد حين أراد أن يوصي بجميع المال» قال : دالا 
والثلث کی" وهو اتََّاقَ من الأمة”). 

* فأما وجه بطلان الوصية للوارث: فما رواه ابن عباس» وعَمْرو بن 

ع لس و 1 5 

خارجة» وابو أمامة لحر كرتي الى الله عليه وسلم أنه قال: « 
وض رارك إلا أن تخا الورثةة"* فى لفظ خديت ابن عبان 
وعمرو بن خارجة. 


.١7 النساء:‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري 00/0« صحيح مسلم .١171149/1‏ 


.5١5/5 المغني‎ )5( 


)٥(‏ تقدم. 


كتاب الوصايًا هو١‏ 


۶ 


مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولا وصيَّةَ لحربي وإن أجارَ ذلك له الورثة). 

قال أحمد : وهذا إنما هو فى الحربى إذا كان فى دار الحرب؛ لأن 
اختلاف الداريّن يقطع العصمة و ا ن الفريقية 
أعني: أهل دار الحرب» ودار الإسلام. 

والدليل على ذلك: أنا إنما نملك على أهل الحرب أموالهم بالعَلبة 
والحيازة» وكذلك هم يملكون علينا بِالغَلبَة وحيازة الأموال في دارهم 
فلو جاز أن يثبت لنا حقّ في دارهمء أو يثْبّتَ لهم حقّ في دارناء لمن 
ثبوت ذلك من وقوع الولك بالغّلبة والقهر. 

ألا ترئ أنهم إنما مَلَكوا علينا حين حازوه في دارهم» لانقطاع حقوقنا 
عن تلك الأموال» وكذلك نحن ملكتا عليهم لهذه العلة. 

# وأا التحربى المامن #فإنه تجوز له الوطييةة لان فى :دارنا ميحقون 
الدم بالأمانء كما تجوز هنا له» ومبايعيا إياه. 

مسألة : 

قال : (ولا وصية لقاتل من المقتول). 

وذلك لأنه حين مع الميراث لأجل قَثْلهِ إياه» تعظيماً لجرنيه. وهو 
القتل» وكان معلوماً أن الميراث آكد من الوصية» فالوصية أحرئ أن تكون 
ممنوعة. 

ا الميؤانة اكه رون ج أن یات 
يدخل في ملك الوارث بغير قبُول» والوصية لا تصح إلا بقبول. 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسين بن علي المَعْمّري 


١6‏ كتاب الوصايا 


رس 2 ور 
5 


قال: حدثنا محمد بن مصعب قال: حدثنا بقية عن مبشر بن عبيّد عن 
الحجاج عن عاصم عن زيد عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «ليس لقاتل وصية)”". 

وقال أبو جعفر : (فإن أجازها الورثة: جازّت في قول أبي حنيفة 

وقال أبو يوسف: لا تجوز لقاتل وصية وإن أجازها الورثة). 

ولك لأن دوفن مره روف ع ا تلت لذ لجل 
حق الورثة» فلا تأثير لإجازة الورثة فيها. 


)١(‏ سنن الدارقطني ۲۳۷/٤‏ وقال: مبشر بن عبيد: متروك الحديث» يضع 
الحديث» سنن البيهقي 78١/7‏ وقال: تفرد به مبشر بن عبيد الحمصي» وهو منسوب 
إلى وضع الحديث» وإنما ذكرت هذا الحديث لتعرف روايته.اه» قال الحافظ ابن 
حجر في التلخيص الحبير ”/97: (إسناده ضعيف جداء قاله عبد الحق» وابن 
الجوزي... مداره على مبشر بن عبيد» وقد اتهموه بوضع الحديث.اه 

وفي مجمع الزوائد 5١5/5‏ قال: «رواه الطبراني في الأوسط» وفيه بقية» وهو 
مدلس».اه. 

قال العلامة الشيخ ظفر أحمد العثماني في إعلاء السنن ۳٠۹/۱۸‏ بعد أن ذكر 
كلام الهيثمي: «والظاهر سلامة الطريق من مبشر بن عبيد» وإلا لصاح به الهيثمي 
أولاً» فإنه أضعف من بقية بدرجات» ولم ينقم على بقية إلا التدليس» وأيضاً بقية قد 
صرح بالتحديث عن مبشر بن عبيد عند البيهقي وغيره» وبذلك تزول علة التدليس» 
فالظاهر أنه روئ ذلك عن غير مبشر أيضاء ولم يصرح بالتحديث عنه» فليس المدار 
علئ مبشر وحده» بل للحديث طريق غير طريقه. اه. 


كتاب الوصايا /اه ١‏ 


وأما الوارث فإنما منع الوصية؛ لأنه قد استحق الميراث» فلا يجوز 
تفضيله على سائر الورثة علئ ما سمي له من الميراث» لدخول النقص 
والضرر عليهم ممّن قد شاركهم في ميرائهم» فإن أجازثها الورثة: جازت؛ 
لأن ذلك كان حقاً لهم» فَرَضُوا بإسقاطه. 

مسألة : [الوصية بأكثر من الثلث] 

قال ابو جعفر : اون ایض اک ن ل اجار للف لبور رفن 
حال حياته: كان لهم أن يرجعوا عن ذلك بعد وفاته). ١‏ 

وذلك لأنهم اعازوا ما لمن بحل ق ولا يملكونه» فلا 
تعمل إجازتهم» كمّن سَلْمٌ الشفعة قبل عقد لیخ ومن بطل الجار فل 
البيع» وأبراً من العيب قبل العقدء وبمنزلة الأمّة إذا اختارت زوجها قبل 
العتق» فلا يصح شيء من ذلك» كذلك ما وصفنا. 

مسألة : [الأفضل لمن كان له مال قليل عدم الإيصاء] 

قال : (والأفضل لمن كان له مال قليل» وله ورثة أن لا يوصي فيه 
بشيء » وأن يُبْقِيَه ميراثاً للورثة). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
عثمان بن أبى شيبة وابن أبى خَلّف قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن 
NEE‏ ۰ 

مَرِض”" مرضاً شديداً - قال ابن أبي خلف: بمكة» ثم [اتفقا] - 

)١(‏ أي مرض أبوه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 


(۲) بياض في الأصل» وأثبت ما هو في سنن أبي داود ۲۸٤/۳‏ والمعنئ: أي 
اتفق ابن أبي - خلف وعثمان بن أبي شيبة راويا الحديث أن ذلك كان بمكة. 


10۸ کتاب الوصا صانا 


شف منه» فعَاده رسول الله صلی الله عليه وسلمء فقال: يا رسول الله! 
إن لي مالا كثيرء وليس يرثني إلا ابنة لي» أفاتصدق بالدليْن؟ 

قال: لا. قال: الثلث» والثلث كثيرء إنك إن ترك ورئتك أغنياء» خيرٌ 
ين أن تدَعَهم عالة يتكقفون" الناس» وإنك لن تُنفق نفقة إلا أجرْت فيهاء 
حتئ اللقمة ترفعها إلى قم امرأتك. 

قلت: يا رسول الله! أتخلّفٌ عن هجرتي 9 قال: أن تُخَلّف بعدي» 
وتعمل عملا تريد به وجه اللّهء لا تزداد به إلا رف RY‏ لعلك أن 
مُخلّف حتئ ينتفع بك أقوام» ويضَرً بك آخرون. َ 

قال: اللهم أمض لأصحابي هجرتهم› و تردّهم على أعقابهم. 
لکن الباقين شد بو حو يرق لوول اله على الله ليه وك 


)١(‏ أي قارب وأشرف على الهلاك» كما في النهاية ٤۸۹4/۲‏ معالم السنن 
للخطابي ٠٤١/٤‏ . 

.١195/ 5 أي يمدون أكفهم إليهم يسألونهم اه. كما في النهاية‎ )١( 

(۳) «عَنَّىْ به أنه يموت بمكة» وهي داره التي هاجر منها إلى المدينة» وقد كان 
النبي صلئ الله عليه وسلم نهئ المهاجرين أن يقيموا بعد النفر أكثر من ثلاث - 
ذلك في حجة الوداع - فأخبره النبي صلئ الله عليه وسلم أنه يتخلف بعده حتى ينفع 
الله به أقواماء ويضر به آخرين» وكذلك کان» فإنه بقي بعده صلی الله عليه وسلم» 
وفتح الله على يده بلاد العجم» وأزال به ملك الأكاسرة» وذلك من علوم الغيب الذي 
لا يعلمه غير الله تعالئ». اه من كلام الجصاص في أحكام القرآن 7//ا9. 

)٤(‏ حيث مات سعد بن خولة في مكةء وهو من المهاجرين» فتمئّىئ رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم ألا يموت سعد بن أبي وقاص» كما مات ابن خولة. ينظر معالم 
السنن .١5/8/5‏ 


كتاب الوصايا ١4‏ 
أن ماتا بم 

قال وزذا اشن مرو مونم رن مارجا كنا 

أحدهما: قوله: «الثلث» والثلث كثير». 

وروئ أبو عبد الرحمن السّلّمِي عن سعد عن النبي صل الله عليه 
وسلم نحو هذه القصة في أمر الوصية وقال: «الثلث» والثلث كثير»» قال 
أبو عبد الرحمن: فين نَم كانوا يستحبون أن يَدَعُوا من الثلث”". 

والثاني: قوله: «إن تثْرك ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تَدَعَهِم عالة 
يتكففون الناس. 

ويدل عليه أيضاً: ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم: «إنما 
الصدقة عن ظهر ىء واندا يمن حل 

فإذا كان أهلّه محتاجين: فالبدء بهم بإيصال المال إليهم أفضل يِن 
الصدقة به على الأجانب. 

ويدل عليه أيضاً: حديث عبد الله بن عَمْرو عن النبي صل الله عليه 


)١(‏ هذه رواية أبي داود في سننه 0785/7 وقد تقدم» وأنه مخرج في 
الصحيحين. 

(۲) ذكر هذه الرواية المصنف أيضاً في أحكام القرآن 241/7 والرواية هي في 
سنن النسائي ۲٤۳/١‏ من كتاب الوصية» ولكن ليس فيها قول أبي عبد الرحمن 
ا ْ 

(۳) هذا لفظ الإمام أحمد في المسند 200١/7‏ وأخرجه البخاري في صحيحه 
۳ بلفظ : «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابدأ بمن تعول». 


وسلم قال: ١كَفَى‏ بالمَرْء إثماً أن يُضِيّمَ مَن قوت . 

مسألة : [استحباب الوصية لمن كان له مال كثير] 

قال أبو جعفر : (والأفضل لمن كان له مال كثير الوصية بما لا يتجاوز 
الثلث» مما لا معصية فيه). 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: اما حق 
امرء مسلم يبيت ليلتَيْن» وله ما يوصي فيه» إلا ووصيته مكتوبة عنده»”". 

فما ذلك عل" الف وك الال لان مدي سعد قن ول علو 
أن الأفضل ترك الوصية إذا لم يكن الورثة أغنياء. 

ويدل عليه أيضاً: حديث أبي هريرة عن النبي صلئ الله عليه وسلم: 
«إنَ الله جَعَلَ لكم ثلث أموالكم في آخير أعماركم» زيادة في أعمالكم»”". 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أبو عبد الله عَبَيْد الله بن حاتم" 


)١(‏ «يريد من يلزمه قوته» والمعنئ: كأنه قال للمتصدق: لا تتصدق بما لا فضل 
فيه عن قوت أهلك» تطلب به الأجرء فينقلب ذلك إثماً إذا أنت ضيّعتهم» اه» من 
كلام الخطابي في معالم السنن 751/7. 

(۲) سنن أبي داود ۳۲۱/۲ وسكت عنه» وعزاه المنذري في المختصر ۲٠٦۱/۲‏ 
للنسائي ولعله ف الكبرئ» وأخرج مسلم في صحيحه 597/7 بلفظ: «كفئ بالمرء 
أا أ نسحن عون اك قوت 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 

(5) في الأصل: (عبيد بن حاكم)» وقد جاء في المطبوع من أحكام القرآن 
۲ الحديث نفسه بالسند نفسه» وفيه (عبيد الله بن حاتم). 


كنات ال ا 5 


العجلي قال: حدثني عبد الأعلى بن واصل قال: حدثنا إسماعيل بن صبيح 
قال: حدثنا مبارك بن حسّان قال: حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: 

ديا ابن آدم! اثنتان ليست لك واحدة منهما : حملت لك ی يه 
مالك حين أخذت بكظيك"'» لأطهرك وأزكيّك. وصلاة عبادي عليك 
بعد انقضاء جلك" . | 

فهذه الأخبار تدل على استحباب الوصية لمن كان ذا مال كثير. 

مسألة : [إجازة بعض الورثة للوصية بأكثر يِن الثلث] 

قال: (ومّن أوصئ بأكثر مِن ثلثه لأجنبي» فأجاز ذلك بعض ورثته بعد 
موته» ولم يجز بقيثهم: جاز له من ذلك الثلث يِن مال الموصي» وكان له 
مِن نصيب من أجاز له ما كان يرجع إليه لو لم جز له» ولم جز له ما 
سوئ ذلك). 

وذلك لأنه يستحق الثلث بغير إجازة» وما زاد عليه فهو موصي بهء 
ومن كل واخ من الورثة بقسطهء وإجازته نافذة في نصببه» غير جائزة في 
نصيب الآخرين. 

مسألة : [موت الموصئ له قبل الموصي] 

قال: (وإذا أوصىئ لرجل» ثم مات الموصئ له قبل الموصي: 


)١(‏ الكظّم محركة: الحلق أو الفم أو مخرج النفس» كما في القاموس المحيط 
(کظم)» والمراد: ما جعل الله للإنسان من الوصية النافذة بعد الممات. 
(۲) سنن ابن ماجه 405/7» قال البوصيري في الزوائد: في إسناده مقال. 


١‏ كتاب الوصايا 


ر 


بّطلت وصيته). 

لن ةة الوطنية بعلت يموت الموصي» ألا تزع أن الموضيي له أن 
يرجع في وصيته”"'» ويتصرف فيما أوصئ به بسائر وجوه التصرّف» فلما 
كان كذلك» وكا الموضئ له متا قبل موت المواضى > لم تقض اله 
وصيته. 

[مسألة : موت الموصئ له بعد الموصي قبل أن يقبّل الوصية] 

قال : (وإن مات بعد موت الموصي» قبل أن يَقبّل الوصية: كانت له 
ار 

ولاك أذ الوسوة قن قا ور مدو امرض وا لا دقن مال 
وبقي موقوفاً على الموصئ لهء فأشبه المشتري إذا اشترئ على أنه 
بالخيار» وعليه قلنا: إن حق البيّع لما انقطع. بقي موقوفاً على 
التستوي أدب كاد و ی ا ان ر لخر دغ كلك 
الموصئ له» لما كانت الوصية موقوفة عليه مع انقطاع حق سائر الئاس 
لد وحن اركر وار مكددا الرضية: 

مسألة : [جهالة قَدْر الوصية] 

قال اروك ارد جل نحط ون مالس أو عون ما عا 
الورثة ما شاؤوا). 1 


)١(‏ في الأصل: (ألا ترئ أن الموصي الميت له أن يرجع غنياً ويتصرف فيما 
أوصى به...). 
(۲) أي بقي البيع موقوفاً على المشتري» لأن له الخيار» والله أعلم. 


عات اومان ۱۹۳ 


وذلك لأن هذا ا ل ل بل يقع على 
0 والكثير» وهو شيء مسبّحَقّ من مال الورئة» فكان الخيار 
في أن يعطوه ما شاؤواء كرجل أقرَ لرجل حي فيكون القول 
ا يذلل als OY‏ الأ مايه 
والأصل في جميع ذلك» أنا لا لزم امقر إلا ما تيقنًا دخولّه في 


َي 


إقراره» ولا يث يبت من الوصية إلا ما تيقنًا ثبوته؟ لأن الأصل أنه غير ثابت» 
لم ون 

مسألة : [أوصّئ لرجل بسهم من ماله] 

قال أبو جعفر لواو وت E‏ : فله مثل أقل نصيب 
أحد الورثة» إلا أن "يزيل على السلاسنء فلا يكون له أكثر من السدس في 
قول أبي حنيفة. 

ْ وقال أبو يوسف ومحمد: له مثل أخس سهام الورثة في هذه الوجوه 
كلهاء ما لم يجاوزها الثلث» فيجوز منه الثلث› ولم يجز ما زاد). 

قال أحمد : اسم السنهُم يتناول نصيب كل واحار من الورثة ثة؛ لأنك 
تقول: لفلان سهم من كذاء وكذا سهماً) فإذا كان كذلك» عطي مثل 
نصيب أحدهمء ولم يجاوز به أبو حنيفة السَّدس» لما حدثنا عبد الباقي بن 
ان ال حدنا مر بن سهل بنا لخي اة ك 

بن إبراهيم الجارودي قال : حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا العَررّمي عن 
أبي قيس عن هريل بن شرَحبيل عن عبد الله بن مسعود «آن رجلاً جل 


)١(‏ كلمة: (قوله): ساقطة من الأصل. 


۱14 كتاب الوصايا 


لرجل علئ عهد رسول الله صلئ الله عليه وسلم سهما من ماله» ولم يدر 
ما هو» فرفع إلى رسول الله صلئ الله عليه وسلمء فجعل له السدس من 
ماله)0", 

وروي نحو ذلك عن عبد الله بن مسعود مِن قوله"» وروي عن إياس 
ابن معا ا 
50 كان النّظَرُ يوجب ؛ الثاني ؛ e OS‏ وما هنا كر iê‏ 
فلا نثبته بالشك. 

# و فرلا نكل الصنين اع الورقة > آنه سند هما إلا أن 
يزيد على الثلثء فلا يعطئ أكثر منه؛ لأن الوصية لا تجوز بأكثر من 
الثلث. 


)١(‏ «أخرجه البزار في مسنده» والطبراني في معجمه الأوسط عن محمد بن 
عبيد الله العرزمي عن أبي قيس... وقال: حديث لا نعلمه يروئ عن النبي صلى 
الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه» وأبو قيس: ليس بالقوي... »وذكره عبد الحق 
فى أحكامه من جهة البزار وقال: العرزمى: متروك».اه كما فى نصب الراية 
١ ۰ 50‏ 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة .۱۷١/١١‏ 

(۳) قاضي البصرة» العلامة» كان يضرب به المثل في الذكاء والدهاء والسؤدد 
والعقل» ثقة من التابعين» توفي رحمه الله سنة 177١ه»‏ له ترجمة في سير النبلاء 
06 ©» تقريب التهذيب ص7١١ »)٥۹۲(‏ وينظر لقوله مصنف ابن أبى شيبة 
۱ ۰ 

() في الأصل: (الأول). 


كتاب الوصايا 110 


مسألة : [لو أوصئ بموثل نصيب ابنه] 

قال أبو جعفر : (ومّن أوصئ لرجل بمثل نصيب ابنه» ولیس له وارث 
غير ابن» فهذه وصية بنصف المالء فإن أجاز الورئة: أخذ وإلا: فله 
الثلث) 

وذلك لأن يكل اضيب بيغي أن بكرن اويا للنصيب»: فيأخذ 
قا وید :عله ينو" أ يكرن مو الرمية ولك سف اال 

وليس هذا كوصية بنصيب الابن: فلا يجوز؛ لأن نصيب الابن هو 
ميراثه وملكه» فلا تجوز الوصية به. 

مسألة : [لو أوصئ بنصيب ابن» ولا ابن له] 

(ولو أوصئ له بنصيب ابن» ولا ابن له: كان له بحق الوصية مثل 
الذي كان يكون للابن لو كان له» من تركته). 

وذلك. لأن معز ذلك تمصب :ابن لو كان فليس ذلك وصية 
بالميراث» وكذلك لو أوصئ بنصيب ابن لو كان. 

مسألة : [لو أوصئ لرجل بربع ماله» ولآخر بنصفه] 

قال : (ومّن وص لرجل بريّع مالقع :كس و ا وبع الور 
اذا وضتهها): 

وذلك لأن المال يسع لهماء وقد أجارّثه الورثة» لأن الوصيتيّن 
صحيحتان » وإنما لم يكن تنفيذهما إلا من الثلث لحق الورثةء فإذا 
أجازثها الورثة : تَقَذت. 


)١(‏ أي يبة يبقئ بعد النصيب: : المثل » وهو الوصية» وهو نصف المال» والله أعلم. 


1 كنات الو ضا 


* (وإن لم يجيزوا: كان الثلث بينهما على سبْعةٍ في قول أبي حنيفة ؛ 
لآن الو لاال لنصف يَضَرِب بالثلث» أربعة مِن اثتي عشرء والموضي 


0 
8 


له بالريع» يضرب بثلاثة من اثتي عشر). 

وإنما لم يضرب صاحب النصف بما زاد على الثلث» من قبل أن ما 
زاد عليه فهو نصيب الوارث» ولا تجوز الوصية بمال الوارث» ولا يضرب 
الموصئ له بما لا تصح الوصية. 

وقد بِنّا هذه المسألة ونظراءهاء في غير هذا الموضع من الكتاب. 

* (وفي قول أبي يوسف ومحمد: يضرب كل واحد بجميع وصيته في 
الثلث» فيكون الثلث..بينهما على على ثلاث © وجعلاه كالقول فى 
0 5 
الفرائض . 

وفرَّق أبو حنيفة بينهماء من قِبَّل أن سهامَهم صحيحة قد استحقوهاء 
فيضاربون بها. 

وأما الوصية باکر الثلث» فليست بصحيحة ؛ لأنه حق الوارث› 

مسألة : [الوصية بما جاوَّرَ الثلث] 


۰ 01 8 2 02 و 1 غ 
قال أبو جعفر : (ولا يضرب في قول أبي حنيفة أحد ممن أوصي له 


.٠١۸ص لصاحب النصف اثنان» ولصاحب الربع منه سهم» ينظر المختصر‎ )١( 

(۲) أي كل واحد منهما يأخذ حصته على قدر سهامه التي أوصي له بهاء كما 
يأخذ سهامه في الفرائض كاملة» أما أبو حنيفة رحمه الله فقد أسقط لمن أوصي له 
بالنصف ما زاد من نصيبه على الثلث» والله أعلم. 


كتاب الوصايا 11۷ 


بشيء ما" جاوز الثلث منهء إلا بالدراهم المرسلة > وبقيمة انفسنه إن 


» مه 


كان معيّقَاً في المرض» أو موصئ بعتقه”"» وبمُحًاباة في البيع). 


)١(‏ في المختصر ص۸١٠‏ : (بما). 

(؟) «المال المرسّل يعني المطلق» غير المقيد بصفة الثلث أو الربع»» كما في 
المغرب 2779/١‏ وذلك «كأن يوصي لزيد بعشرين» ولعمرو بأربعين» وهما ثلثا 
ماله» فالثلث بينهما أثلاثاًء لزيد عشرة» ولعمرو عشرون»» كما في اللباب للميداني 
€ .. 

(۳) وصورة ذلك: «أن يوصي بعتق عبدين» قيمة أحدهما ألف» وقيمة الآخر 
ألفان» ولا مال له غيرهماء إن أجازت الورثة: عا جميعاًء وإن لم يجيزوا: فإنهما 
يعتقان من الثلث» وثلث ماله ألف» يكون بينهما على قدر وصيتهما أثلاثاء فالثلث 
للذي قيمته ألف. ويسعئ في الباقي» والثلثان للآخرء ويسعى في الباقي» وهو ألف 
وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث. 

ولو كان كسائر الوصاياء وجب أن يسع الذي قيمته ألف في خمسمائة: نصف 
قيمته» والذي قيمته ألفان» في ألف وخمسمائة: ثلاثة أرباع قيمته» لأن القياس أن لا 
يضرب بما زاد علئ الثلث» وهو ألف. فيكون بينهما نصفان». اه من الجوهرة النيرة 
5:» وقد أطلت في هذا النقل والذي يليه لبيان المراد. 

)٤(‏ حاباه» محاباة» سامحه» مأخوذة من حبوته: إذا أعطيته» كما في المصباح 
ال( 

«وصورة المحاباة: إذا كان له عبدان» قيمة أحدهما ألف ومائة» وقيمة الآخر 
ستمائة» وأوصئ أن يباع أحدهما بمائة لفلان» والآخر بمائة لفلان» فهنا قد حصلت 
المحاباة لأحدهما بألف» وللآخر بخمسمائة» وذلك كله وصية» لأنه في حالة 
المرض» فإن خرج ذلك من الثلث جازء وإن لم يخرج بأن لم يكن له مال غير هذين 
العبدين» ولم يجز الورثة» فإن محاباتهما تجوز بمقدار الثلث» ويكون الثلث بينهما 


۱3۸ كتاب الوصايا 


قال أحمد : ذَكَرَ أبو جعفر الدراهم المرسلة» والمال المرسّل كله 
بمنزلة الدراهم» مثل عشرة أثواب» وأربعين شاة» ونحو ذلك. 

وفرّق بين هذه الوصاياء وبين الوصية بجميع المال» وذلك لأن ما 
زاد على الثلث إلى النصف,. أو الجميع» فهو نصيب الوارث» فلا تصح 
له المضاربة بهاء وأما الوصية بالمال المرسل» فليست وصية بمال 
الوارث. 

ألا تر أن ذلك قد يجوز أن يخرج من الثلث”"» فلا يكون للوارث 
فيه حق» وكذلك يضرب برقبته في العتق في المرض» وفي الوصية 
بالعتق ؛ لآن حق الوارث ساقط عن الرقبة عن العتق» وصار إنما يضرب 
بقيمتهاء والقيمة بمنزلة الدراهم المرسّلة» فيضرب بها. 

وكذلك المحاباة في البيع ؛ لأنه وصية بالثمن» لأن الورثة لا حق لهم 
في أعيان التَّركة» إلا أنه لو تَرَكَ عبداً واحدء وأوصئ ببيعه مِن فلان بمثل 
فيمنه > حازت الرضية بالبيع وان لم یکن اللووقة أن يعسو مه فلم لم 
يكن لهم في عين الرقبة الموصى ببيعها حق» وكانت وصية صاحب 
المحاباة إنما هي بالثمن» صار بمنزلة الوصية بالدراهم المرسلة. 

* (وفي قول أبي يوسف ومحمد: يضرب أصحاب الوصايا بوصاياهم 


أكلكثاء عا قار و صما اجا قد مه ف ا ةوا فا 

فلو كان كسائر الوصايا على قياس قول أبي حنيفة: وجب أن لا يضرب الموصئ 
له بالألف بأكثر من الثلث». اه من الجوهرة النيرة 8968/57. 

)١(‏ أي إذا اتسع الثلث لما نص عليه في الوصية من عشرين أو أربعين أو نحو 
ذلك. 


ا ۱۹ 


کلھا)ء كقول الفرائض. 

مسألة : [الوصية بالحمّل وللحَمّل] 

قال أبو جعفر : (والوصية بالحَمْل وللحمل جائزة» إذا عْلِم أنه كان 
حملا يوم الوصية”"). 

وذلك لأن الوصية بالمجاهيل جائزة» ألا ترئ أنه لو أوصى له بثلث 
ماله» جازت مع جهالة مقدار ماله وقت الموت. 

ويدخل فيه ما يستحدث ملكه إلى وقت الموت» وهو مجهول» 
فكذلك الوصية بالحمل. 

ولأنها تتعلق على الأخطار أيضأء ألا ترئ أنها تنتظم ما يستفيده بعد 
الوصية إلى وقت الموت» لجا ا :هل ال غار جازت بالمجاهيل؛ 
hE WEE E E,‏ ماقت EAN‏ 

وكما جاز أن يوصِي لغائب» ويكون بعد الموت موقوفا على قبُوله 
وكما يوصي لزيد إن خرج إلى مكة» ونحو ذلك. 

وأنفا کا حاف ان قت الميراث للحَمّْلء جازت الوصية له؛ لأنهما 
جميعاً يتعلقان بالموت» وصحة الميراث في الحمّل» يدل على صحة 
الوصية به أيضا. 


)١(‏ وبذلك يوافق الصاحبان أبا حنيفة رحمهم الله في هذه المسائل الدراهم 
المرسلة» والمحاباة» والسعاية» حيث يقولون اتفاقاً بأنه يضرب بجميع وصيته» كما 
بين هذا الإسبيجابي في شرحه على مختصر الطحاوي ۲/ لوحة/ 07. 


)۲( «كأن وضع يع لأقل من ستة أشهر» من يوم الوصية» لو زوج الحامل 0 
كما فی اللباب .۱۸۲/٤‏ 


۱۷۰ تاب الوصايا 


مسألة : [لوأوصئ لرجل بأمَةٍ» ثم أوصئ بها لآخر] 

قال أبو جعفر : (وإذا أوصئ بِأمَةٍ لرجل» ثم أوصئ بها لآخر: كانت 

وذلك لأنه ليس تمتنع الوصيتان جميعاً لهماء على جهة الاشتراك 
فيهاء وليس في اللفظ دلالة علئ الرجوع عن الأول. 

ألا ترئ أنه لو أوصّئ لرجل بثلث ماله» ثم أوصئا لآخر بثلث ماله: 
جازت الوصيتان جميعاًء ولم تكن الثانية رجوعاً عن الأولئ وإن لم يملك 
إلا ثلثا واحدا. 

[مسألة : ] 

ال القن كنك اوت بها القلان :فقن اریت بها 
ان كان رجوعاً عن لار وإثتانا للات 

ولك آنه a‏ وا سساتفة اذ E‏ 
على الرجوع» مكنا ا كلاش ينذا ا 

وليس هذا بمنزلة قوله: وقد أوصيت بها لفلان: فتكون بينهما نصفين؛ 
لأن الواو للجميع» فصار كأنه قال: هي لهما جميعاً. 

مسألة : [تصرّف الموصي فيما وص به ببيع ونحوه] 

قال أبو جعفر : (وإذا أوصئ بِأَمَةٍ لرجل» ثم باعَهاء أو تصدّق بهاء أو 
أخرجها عن ملكه» بوجه من الوجوه» أو كانت حنطة فَطَّحَنّها: فهذا رجوعٌ 
عن الوصية). 

وذلك لأنه قد فعل ما لا يصح معه بقاء الوصية؛ لأن حصولّها في 
ملك الغير بالبيع والهبة» وكونها مكاتبة يمنع صحّة الوصية بهاء فلا فرق 


كات اومان ١‏ 


بين أن يقول: قد رجعت عن الوصية» وبين أن يفعل ما لا يصح إلا مع 
الرجوع. 

ألا ترئ أن المشتري إذا كان بالخيار» لم يختلف حكم قوله: قد 
أجزت البيع» وبين أن يفعل ما لا يصح إلا مع الاختيار في باب لزوم 
العراه عل الوط وال 

وكذلك الزوج إذا طلَّق امرأته رجعياًء فلا فرق بين قوله: قد راجعتّهاء 
وبين أن يفعل ما لا يصح إلا مع الرجعة» مثل الوطءء واا 
للشهوة. 

والأصل في ذلك كله: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد 
بن يحي الأول الحلواني قال: حدثنا محمد بن الحكم أبو عَمْرو 
الشهرزوري قال: حدثنا محمد بن سلّمة عن محمد بن إسحاق عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة «أنّ انبي صلئ الله عليه وسلم قال لبَريرة: إن 
رَبك فلا خيار لك)""". 


وفي بعض الألفاظ : «إن وطئك» فلا خيار لك6"". 


)١(‏ سنن أبي داود ٦۷۳/١‏ وسكت عنهء قال ابن الملقن في تحفة المحتاج 
7۳ وفيها عنعنة ابن إسحاق. اه» وقد ذكر الحديث البيهقي في سننه 2570/1 
والزيلعي في النصب ۲٠۷/۳‏ وابن حجر في الفتح 5١/9‏ ولم يتكلموا عليه 
بشيء» بل قال ابن حجر: «روئ مالك بسند صحيح عن حفصة أنها أفتت بذلك» 
وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر مثله» قال ابن عبد البر: لا أعلم لهما مخالفاً من 
الصحابة» وقال به جمع من التابعين. اه.» 

(؟) سنن البيهقي 7710/17 وذكر له أحاديث أخرئ تشهد له. 


1۷۲ كتاب الوصايا 


فجَعَل النبيّ صل الله عليه وسلم رضاها بالوطء» ومطاوَعتَها إياه 
عليه» بمنزلة قولها: قد اخترتّك» فكذلك ما وصفنا. 

وأما الجنطة إذا طُحَتَهاء فإنما بَطَلَت الوصية فيها ؛ لأن صحة الوصية 
متعاقة بالموت» فإن لم نك الحتطة اترجحودة وقت الموت» لم تصح 
الواصية: 

وكذلك سائر الأفعال الحادثة في الموصّئ به إذا أزالت الاسم وعظم 
المنافع. 

ألا ترئ أن الغاصب يستحقه على المالك بإحداث هذه الأفعال فيهء 


وه و 0 


ر ا a‏ 


الأفعال فيه. 
۶ 5 5 م چ 5 03 
مثل أن يوصي بهذا الكفرئ""'. الذي في هذا النَّخْل لفلان» فيصيرٌ 
ا أن يموت الموضي: 


أو يوصي بهذا البيض ا فتحضته دحاحة» ويحرج مئه فرايج: 
فإن الوصية ني جميع هذه الوجوه» لزوال اسم ما E‏ عليه 
قال أحمد : قال محمد فى الزيادات: لو قال: أوصيت بهذا الطب 


)١(‏ الكقرئ: بضم الكاف» وفتح الفاء» وتشديد الراء: كم النخل» لأنه يستر ما 
في جوفه» كما في المغرب ”7 وفي مختار الصحاح (كفر) «الكافور: الطلعء 
وقيل وعاء الطلعء وكذا الكفرئ» اه. 

(0) البسر: أوله طَلْعء ثم خلال: بالفتح» ثم بَلّح: بفتحتين» ع يسرع ثم رُطَب» 
كته كبا ينان المجاع ی 


60 


كتاب الوّصا ۱۷۳ 


لفاون فضا مرا قبل أن جوت المرضي: كانت الوضية ناطلة لكي 
أستحسن أن أخير هذا. 

الولو قال ا بوذا ا نة هار سا قل أن :يمرك 
الموصي» كانت الوصية باطلة. 

قال: ألا ترئ أن رجلاً لو غصب رجلا ِنبا : > فجعله زَبيباً: لم يكن 
لصاحبه عليه سبيل» واد ا ار إن الما بوتت ل 


ولو غصب رطَباًء فجعله تمراًء كان صاحب الرطب بالخيار: إن شاء 
أخَذ التمر» وإن شاء ضمنّه مثل رطبه. 

قال أحمد : ففرق بينهما في الوصية» مِن حيث افترقا في الخصب»› 
ين قبل أن زوال ُظْم منافع العينء يقطع حقً المغصوب منه في أخذه» 
ل س ماركا فى فال لقص 

والأصل فيه: حديث النبي صلئ الله عليه وسلم في قصة الشاة 
المشرية؛:(أطعموها الأسرئ ‏ وكائت غصبا. 

وإذا كان هذا الأصل صحيحاًء قلنا في مسألة الطب إذا صار تَمْرا في 
يد الغاصب: إن حق صاحبه قائم في أخنذه» مِن قبل أن عَظْم منافع الرّطّب 

ثم في التمر» مِن كون الدَبْسِء والخّل» والنبيذ منه» كما يكون من 


6 
وأما العِنّب إذا صار زبيباًء فقد زال به عُظّم منافعه» فانقطع حق 


)١(‏ تقدم. 


8 كتاب الوصايًا 


مسألة : [تصرّف المريض مرضّ الموت] 

فال اورف مرفي إ5 اهل ب الروت ب الو ا 
يعتبر فيه الثلث). 

وذلك لقول النبي صلئ الله عليه وسلم لسعاد ؛ بن أبي وقاض حي قال: 
أتصدّق بجميع مالي؟ فقال: لاء إلى أن رده إلى الغلث”". 

وجعل النبي صلئ الله عليه وسلم عِتق الذي أعتق ستة أعبدٍ له في 
مرضه» من الثلث”". 

وفي حديث أبي هريرة عن ی ا إن الله جل 
لكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم» ا في أعمالكم» ". 

فَجَعَل تصرقه في ماله في المرض من الثلث. 

وفي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالئ: 
ان آذع! لقان لبت لك رحد شما جات لك ك ف الك 
حين أخذت بِكَظَِكَ لأطهّرك وأزكيك. وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء 
ا 

ا أن لی ت ن ما ال ی ت مدرد ی 

وقال أبو بكر الصديق في مرضه الذي مات فيه لعائشة: إني كنت 


)١(‏ تقدم. 
(۲) صحيح مسلم 1788/1. 
(۳) تقدم. 
)٤(‏ تقدم. 


كتاب الوصايا 7و١‏ 


نحلتك جداد عشرين وسا بالعالية» وإنك لم تكوني حَرْئِيهء ولا قبَضتّبه» 
ا سو سال و 

نافات المال إل الوارشة: وأا أن عه فى المرضن لوازته: غير 
جائزة» وذلك بحضرة الصحاية ون غير نكر ن اح من اسلف غه 
وفيه الدلالة من وجهيّن على ما وصفنا: أحدهما: أنه لو جازت الهبة في 
الحال لوَهبّهاء لقوله: «إن حب الناس إلى غا ان 

والثاني: قوله: «إنما هو مال الوارث06 © » فأضاف المال إلى الوارث 
في حال مرضه» لثبوت حقه فيه. 

فصل : [المرض غيرٌ المميت غالباً بمنزلة الصحة] 

ال ای اف ا 
الذي قد تطاول بمنزلة الصحة). 

لأنه ليس الغالب منه خوف الموت» فهو بمنزلة الصحة» وإن لم يكن 
أحدٌ مِن الناس على ثقةٍ من الحياة طَرْفَة عيّن» في صحة أو مرضء إلا أنه 
يَعتَبّر فيه الغالب مِن أمره في العادة. 

قال (والمراة زذا ريه الطلى رل المريضن): 

لان غالب الها الموت فى الغادة» كالمريض المت 


)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 
(۳) تقدم. 
(6) الدّتف محركة: المرض الملازم... وقد دنف المريض: ثقل من المرض 


۱۷٦‏ كتاب الوصايا 


٠‏ م ل 9 5 5 ع ر 

#* (وكذلك من قدم للقتل في قصاص أو رَجم). 

[مسألة :] 

قال : (فأما عقود المرتد وتصرفه: فغير جائز في قول أبي حنيفة» إذا 
قتل أو مات). 

لأن الردة ُزيل يلكه» وقد بيا ذلك في مواضع. 
على المريض› إذ هو مباح الدم في حال الردة. 

مسألة: 

قال: (ومّن أوصئ بوصايا في مرضه» وأعتق عبيداً له: بُدئ بالعتق 
حدقا انوعد الرحين عن ره" قال: حدقا ب بن سعد عن اشعيد 
بن المسيب قال: «مَضَتٍ السنّة أن تَبْدَأ بالإعتاق فى الوصية»". 

وأيضا: لما كان العتق مما لا يلحقه الفسخ» وسائر الوصايا يلحقها 
الفسخ» صار العتق آكد منهاء ومتئ اجتمع أمران لا يمكن إجازتهما 


)١(‏ في الأصل: (حمزة)» والتصويب من سنن البيهقي 0777/57 تهذيب 
(۲) سنن البيهقي 2777/7 ولم يتكلم عليه بشيء. 


eC 


كتاب الوصا ۷V‏ 


جميعاً: اد ينفسخ ‏ والآخر لا ينفسخ: فالذي لا ينفسخ أولى 
بالشبات» وما ينه ينفسخ أولئْ بالبطلان. 

ألا ترئ أن رجلاً لو أعتق تی عبد رجل بغير أمروء وباعه آخرء فأجاز 
الم جار الي وبَطّل البيع. 

وكذلك لو وکل رسلا عق اعد وآخر ببيغة؛ فأوقما الأمرين ا 
جاز العتق» وبَطل البيع. 

مسألة : [تقديم الوصية بالمحَابّاة على العتق] 

قال : (ولو أعبّقَ وحابئ في المرض» فإن بدا بالمحاباة فهي أولى» 
وإن بدأ بالعتق: تحاصًا في قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد : التق أولى»› قد قم ا اوا 

وذلك إذا لم يَسَعْهُما الثلث. 

وجه قول أبى حنيفة: 5 المحاباة حق الآدمى» قد ثبت بعوض» 
فضارت مثل الذي يقر به المريض». فيكو أولا :هما إذا يد بهاء إذ كان 

الان م ا ف شرفية ا كان مده غلا الزرثةة وجل 

في الحكم كأنه قد مَلَكَ بَدلّه» لولا ذلك لما جاز إقراره إلا من الثلث» 
كذلك المكاناةء “لما اشبهت الد من هذا الوه و جب أن يندا بها على 
العتق إذا بدا بها. 

فإن قيل: فالجزء الذي فيه المحاباة» ليس بإزائه عوّض. 

قيل له: هو قد جَعل الثمنَ عوضا لجميع العبدء وأخرجه مخرج 

۰ 32 مدع 0 4 

المعاوضة» وكذلك الدين المقر به يجوز أن لا يكون بدلا من شيء» إلا 


E ۱۷۸‏ 
أنه لما أخرجه مخرج ما فيه عوّضء كان أولئ» فكذلك ما ذكرنا. 

(5 00 
100 


فإن قيل: لو كانت المحاباة بمنزلة الدّيْن» لجازت على الورثة» ولم 
تك ھن الل : كها أن الديق لين .ل O‏ 

قبل له: افتراقهما من هذا الوجه» لا يمنع الجمع بينهما في وجوب 
البدء به على العتق. 

ألا ترئ أن العتق في المرض من الثلث» ومع ذلك يبدا به على 
انع نمال لد حاله» كذلك المحاباة لما تأكدت بما وصفنا من 
شبهها بالدين» من الوجه الذي ذكرناء وجب أن يبدأ بها على العتق إذا بدأ 
بها. 

وأيضاً: فإن المحاباة لما ساوت العتق في باب أن كل واحلر منهما قد 
صح في المرض» انقطع حق الميت في الرجوع فيهاء ثم وجدنا للمحاباة 
فضْل مزية من جهة وقوعها على العوض» ومن جهة البَلاء بهاء وعَدِمْن 
ذلك في العتق» وجب أن تكون المحاباة مقدّمة عليه. 

ألا ترئ أن الجميع”" متفقون على وجوب تقديم العتق على الوصية 
بالمال» لوقوعه وصحته في حياته» وانقطاع حقه في الرجوع فيه» كذلك 
المحاباة» لما صار لها من المزية ما وصفناء كانت أولئ من العتق. 


(۱) أي الإمام وصاحبيه» والله أعلم. 


4C 


کا ا ۱۷۹ 


فإن قيل: فالصدقة في المرض لا رجوع فيهاء ولم تكن في معنى 
ال 

قيل له: يصح الرجوع في الصدقة بعد الموت» إذا لم تخرج من 
الثلث» ل 

فإن قيل: المحاباة قد يصح فسخهاء والعتق لا يصح فسخه» فالعتق 
ري 

قيل له: المحاباة لا يصح فسخها من جهة الميت» ولا من جهة 
الورثة؛ لآن للمشتري أن يقول: أنا أزيد في الثمن إلى تمام ّي القيمة» 
فلا يكون لهم سبيل إلى فسخهاء وإنما يصح فسخها من جهة المشتري› 
لاهن جهة الميت أو الؤركة» وإنما يحتاج إلى أن يعتبر ما يصح فسخه من 
جهة الميت أو الورثة» فيستدل بانقطاع حقهم في الفسخ على تأك ه» فأما 
وقوع الفسخ من جهة الموصى له. فلا اعتبار به. 

* وأما إذا بدأ بالعتق» ثم المحاباة: فإنهما يتحاصّان؛ لأن العتق له 
مزية البَدْء» ووقوعه قبل الموت» من غير حق فسخ فيه لأحد» والمحاباة 
لها مزية العوّض»ء فإنها لا يلحقها الفسخ أيضاء فتساويا جميعاء ولم يكن 
لأحدهما مزية على صاحبه» فلذلك تحاصا. 

* ولأبي يوسف ومحمد: أن المحاباة قد يلحقها الفسخ» إذا لم يرض 
المشتري بزيادة الثمن» والمعئّق لا يلحقه الفسخ ال :كان اول ها 
كما كان العتق أولى هن الوضية بالمال: 

مسألة : [اجتماع عدة فرائض في الوصية] 

قال : (ومّن أوصئ بوصايا لقوم بأعيانهم» وأوصئ بزكاةٍ عليه» 
وكفارات أيمانء وحَج» والثلث يقصرٌ عن جميع ذلك: ضَرِب بالوصايا 


14 كتاب الوصايا 


كلها في الثلث. فما كان منها حقاً لآدمي ذقْع إليهء ثم نر إل القرب» 
فيد منها بالزكاة» ثم ين بالحج المفروض عليه ثم يثلث بما أوصئ به 
من ذلك في قارات مان يبدا في ذلك بالأولّئ يِن الأشياءء على ما هو 
ول منهاء فإن تساوت: بلرئ منها بما بدأ به الموصي في وصيته). 


وه رع 


قال أحمد : ذكر أبو جعفر أنه يبدأ بالزكاة» ثم بالحج الفريضة› ودک 
أبو الحسن الكرخي رحمه الله أنه إذا اجتمع في الوصية فرائض ذكرَهاء 
بد بالأوّل فالأوّل في لفظه”". 

فأما وجه المسألة في أنه يُضْربٍ بجميع وصايا الميت في الثلث أوَلاً: 
فلأن الوصية للآدمي لا تمنع المضاربة معه في القرب الموصى بها. 

SS‏ ي أن 
مع الآدمي, اب ا 05 
المال. 

فإذا تضاربوا بهاء استوفي ما کان من حصة الآدمي» فدفع إليهء ثم 
ُظِرَ إلى ما بقي لجهات القرب» فيصير كأن الميت أوص' ص به" في هذه 
الوجوه»› قدا أولا بالفروضن؟ لأنها أهم وأولئ من النوافل» قَدّم أو أرَ؛ٍ 
لأنا لا نحمل أمْرَه على أله قصَد تضييع الفرض بتقديم النافلة» ولأن من 


)١‏ قال - الموصلي في الاختيار :۷۳/١‏ «ومّن أوصئ بحقوق الله تعالى! قدّمت 
الفرائض» وإن تساوت: قَدّم ماقدّمه الموصي إن ضاق الثلث عنهاء وقيل: يبدأ بالحج 
ثم الزكاة» وقيل: بالزكاة ثم بالحج» اه. 
(۲) أي بالمال الباقي. 


کات :الوا ۸۱ 


شأن المؤمن أن تأدية الفرض أهم عنده من فعل لنافلة وإن أخُره في لفظ 
الوصية عنها. 

# وذَكرَ أبو حنيفة تقديم الزكاة على حجة الفريضة» وني أن 
الزكاة في الأصل مما جعِل أَخنْذها إلى الإمام» وقد كان النبي صا الله 
عليه وسلم» وأبو بكر» وعمر يأخذونهاء كما يأخذون صدقة المواشي"» 
إل أن قال عثمان في خطبته في شهر رمضان: «هذا شهرٌ زكاتكم» فمن 
كان عليه دين فليؤده. ثم يرل بقيّة ماله». 

فوكل الأداء إلى أرباب الأموال» من غير سقوط حق الإمام في 
أخذها. 

وقائل أبو بكر الصديق في سائر الصحابة أهل الرّدّة على مع 
الزكاة”» فصارت لها هذه المزية» فكانت أؤْلئ بالتقديم من الحج؛ لأن 
الإمام لا مدخل له في جبر الناس على الحج. 

ئم بعد الزكاة حَجَّة الإسلام؛ لأنها فرض» ثم الواجبات» من كقارات 
الأيمّان ونحوها. 


)١(‏ الأموال لأبي عبيد ص05٠5».‏ سنن البيهقي ,٠١9/5‏ التلخيص الحبير 
5 . 

(۲) الموطأ ۲٥۳/۱‏ الأموال لأبى عبيد ص40” »)١7517(‏ سنن البيهقي 
داعي السرم سس" رفيا فده ار :السائبه ون يزيد أنه 
سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر النبي صلئ الله عليه وسلم اه فقط» ولم يذكر 
لفظ الحديث. 

(۳) صحيح البخاري 777/7. 


sC 


1A۲‏ كتاب الوصا 


# وإنما قم الحج على كقارات اماف لما جاء من الوعيد في ترك 


الحج» ولم يَجىء مثله في كفارات الأيمانء وهو ما روي عن النتي. صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: من مات ولم يج حَجَّة الإسلام» فلت ودا 


اوا 


وروئ هشام”'' في نوادره عن محمد: في الحج الفريضة والزكاة: أنه 
یبدا بما بَدَأ به الميت. 

OT 

# نم يد من الواجبات بعد الحج» > بما بَدَأ به الميت في لفظ الوصية ؛ 
لأن بدأ بها في لفظ الوصية يدل على أنها كانت أهم عنده من غيرها. 

ثم بعد ذلك بما بدأ به من النوافل» ع ترا وصاياه إن أمكن . 
وإن لم يُمكن اقتْصِرَ بها على ما أمكن» كما وصفنا. 

مسألة : [مراتب الأوصياء] 

قال أبو جعفر : (والأوصياء الأحرارٌ البالغون على ثلاث مراتب: 


)١(‏ سنن الترمذي ١757/7‏ وقال: هذا حديث غریب» لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وفي إسناده مقال» وهلال بن عبد الله مجهول» والحارث يضعف في الحديث 
اه» ورواه البيهقي في سننه 775/5 من طريق آخر ثم قال: وهذا وإن كان إسناده غير 
قوي» فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

(؟) هشام بن عبيد الله الرازي» تفقه على أبي يوسف ومحمدء قال عنه أبو 
حاتم : صدوق» ما رأيت أعظم قدرا منه» وله كتاب النوادر عن محمد» وصلاة الأثرء 
توفي رحمه الله سنة ١١٠هء‏ له ترجمة في أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص١١٠‏ 
الفوائد البهية ص۲۲۳ وفيه اسم أبيه: عبد الله الأعلام ۸۷/۸. 


کا اوسا ۸۳ 


فو ع 2 ف E.‏ 
فوصي مأمون على ما أوصي به إليه» مُضْنْطلِع'" بالقيام به: فلا ينبغي 
للحاكم أن يعترض عليه. 

ووصي مأمون غير مُشنطلِع بالقيام به: أيّده الحاكم بغيره. 

ہے عر يعم , َو م پوه ابر 9 ا 
ووصي مخوف على ما أوصي به: فيخر جه الحاكم من الوصية» ويقيم 
فيها من يمن عليهاء ويضطلع بالقيام بها). 

والأصل في ذلك: أن الوصيً منصوبٌ لحفظ مال الميت» والاحتياط 
للصغار. 

قال الله تعالى/: # ولا قرا مال الیم إل يالى هى أَحَمَنْ 4 وقال: 

و ا ا م ا 
وت قومُوا لْمَتدْبا لقِسَطٍ 4 وقال: ل ويسكلونك عَنٍ الَْتمئ قل إضلا هم 
. 

فإذا كان الوصي مضطلعاً بهاء مأموناً عليها: لم يتعرض له الحاكم؛ 
لأن الميت قد أُوْصّئ إليه وصية للقيام بأمرء فلا يرال عنهاء إلا يسبب 
يوجب زواله. 

وإن كان مأموناً غير مضطلع بالقيام بها: أيّده بغيره؛ لئلا يقع عليه غَبْن 
فيما يتصرف فيه» ولا يجري به عليه تضييع. 

وإن كان مَحُوفاً عليها: أخرجه الحاكمّ» وأقام فيها من يُوْمَن عليهاء 


)١(‏ أي قوي عليه» كما في القاموس المحيط (ضلع). 
)١(‏ الأنعام: ١١٠٠ء‏ من سورة الإسراءء آية رقم/ 5. 
(۳) النساء: .١١۲۷‏ 
(5) البقرة: .۲۲١‏ 


A٤‏ كتاب الوصايا 


لأن الحاكم منصوب لحفظ أموال الناس وحقوقهم» وخاصة الأموات 
والصغار منهم» فإذا خاف من الوصي الخيانة: أخرجه من الوصية» 
وأسندها إلى غيره. 

مسألة : [الوصية إلى العبد] 

(ومَن أوصى إلى عبده» والورثة صغار: فالوصية جائزة إلى أن يبلَمُوا 
في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن الصغار يولّىْ عليهم» ولا ولاية لهم في أنفسهم» فإذا لم 
يكن لمن خلف اميا من الوالة ذو ولاية في نفسه» جاز أن يلي عليهم 
التصرف» كما يلي عليهم الحر لو أوصئ إليه. 

# (ولو كان فيهم كبير: لم يجز). 

لأن الكبير يلي على العبدء ويتصرف فيهء قلا نض للعيد ولاية ولا 
صرف مع كونه مول عليه محجورا. 

* (وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا تصح الوصية إلى العبد). 

لأن موت المولئ يوجب حجرأ عليه» فكيف تثبت له ولاية وهو 
محجور عليه؟. 

مسألة : [وصية الوصي إلى غيره] 

(وللوضي: أن برضي إل ره بها أرضى ت :إليةه. أطلن ذلك له 
الوظي + اول طف ۰ 

وذلك لأنه قائم مقام الميت» فيتصرف في ماله من طريق الولايةء ألا 
ترئ أنه يتصرف في حال انقطاع أُمْر الميت وتصرفه» فصار بمنزلة الجد. 


وإن استحق الولاية على الصغير بواسطة هو الأب: جاز له أن يوصى 
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كتاب الوصا 1A0‏ 


إل غيره» فيقوم وصيّه في مال الصغير مقامّه. 

٠‏ وليس الوصيٌ في هذا كالوكيل» في أنه لا يجوز له أن يوكل غيره فيما 
وکل بهء إلا أن يُطْلِقَ له فيه؛ لآن تصرّف الوكيل من طريق الآمرء لا مِن 
طريق الولاية» ألا ترئ أن وكالته تبطل بانقطاع أمر الميت لموته. 

ويدل على ما ذكرنا أيضاً من حال الوصي: أنه يتصرف على الصغير 
في سائر وجوه التجارات» وفي الكتابة» وما شابههاء فصارت الوصية إليه 
بلي حيرم التصرف من الميت» ومن وجه التصرف عليه: أن يوصي 
بما أوصي به إليه إلى غيره» ويقيمه في مقام نفسه. كبا كان 0ه ان يكل 
بالتصرف على الصغير في حال حياته مَن شاء وإن لم ينص له عليه في لفظ 
الوصية إلى غيره. 

Ee TIE NOE TOE E 
والوصي يجوز توكيله.‎ 

ويدل علئ اختلاف حكمهما في التصرف: أن لفظ الوكالة على 
الإطلاق جن بيد ارف ي العقود» الا ا لرجل : 
وكلْتّكَ بمالي: كان وكيلاً في حفظ ماله» ولم يملك به البيع والشراء» أو 
سائر وجوه التصرف عليه. 

ولو قال له: قد أوصيت إليك بعد موتي: جاز له التصرف فيه على 
العموم» فأشبه من هذا الوجه الإذن للعبد في التجارة» أنه لما صح 
بإطلاق اللفظ من غير ذكر وجوه التصرف» جاز له أن يأذن لعبده أيضا في 
التجارة. 

كذلك الوصي لما استفاد جواز التصرف بإطلاق لفظ الوصية» كان له 
أن يوصي إلى غيره. 


sC 


۱۸٦‏ كتاب الوصا 


فإن قيل: فقد تصح المضاربة بإطلاق لفظهاء بأن يقول: دفعتّه إليك 
مضاربة» ومع ذلك لا يدفعه مضاربة إلى غيره. 

قيل له: لا تصح المضاربة بهذا اللفظ. وإنما تكون إجارة فاسدة» 
يستحق فيها أجر المثل» وإنما تصح إذا قال: بالنصف أو الثلث ونحوه. 

وأيضاً: فإنه قد دخلت تحت اللفظ جميع وجوه تصرف المضارب» 
وإنما لم يجز له دفعه إلى غيره مضاربة» لما فيه من إثبات شركة للثاني في 
مال رب المال» وليس ذلك من التصرف الذي يقتضيه عقد المضاربة في 
شيء. 

فأما ما كان من طريق التصرف» فله أن يفعله» ألا ترئ أنه لو دقعه إلى 
غيره مضاربة فاسدة: لم يضمن» وهو متصرف فيه» كما يتصرف في 
المضاربة الصحيحةء إذ لم يكن فيه إثبات شركة للغير» وليست من طريق 
التصرف. 

فنسآلة : [تصرف احد الوْضيين دون الآخر] 

ل (ولسن لا خد الوضيين أن شري للورثة 'إذا كائنا قارا إلا 
الكسوة والطعام» ولیس له أن د يشتري لهم خادماً إن احتاجوا إليىى إلا بأمر 
صاحبه» في قول أبي حنيفة ومحمد. 

قال أبو جعفر : وقال محمد بن الحسن فى نوادره: ليس لأحدهما أن 
يفعل شيئاً دون صاحبه» إلا ستة أشياء» فإنها تجوز له دون أَمْرِ صاحبهء 
وهي : 

Es شراء كفن للميت 1- وقضاء ديونه *- وإنفاد‎ ١ 
من صدقة. أو نحوها 4- أو شيء لرجل كان له بعينه في يلو الميت» يدفعه‎ 
وفي الخصومة فيما يدع على الميت 5 وفي الخصومة للميت‎ -١ إليه‎ 


كتاب الوصايا 1A۷‏ 


فيما يدّعيه له من الحقوق قَبّل الناس. 

فأما غير ذلك من شراء أو بیع : فإنه لا يجوز له دون صاحبه). 

قال أحمد : ولم يذكر شراء الكسوة والطعام للصغير في هذه الرواية 
وهو مما يجوز لأحدهما أن يفعلّه» في قولهم جميعا. 

ولیس ما ذكره ف في النوادر» مخالفاً لما في الأصول”'"» وإنما هو تفسير 
فاا و 

(وقال ار يرس قعل لحل الرضك جا كرولا جميعا): 

وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أن الميت لما أسكد الوصية إليهما معا 
فلم يرض إلا باجتماعهما على الرأي في التصرّف. ولم يرض برآي 
أحدهما دون صاحبه. 


0 


ألا ترئ أنه لو وكل رجِلَيّن بالبيع: لم يكن لأحدهما أن يعقد دون 
الآخر. 

وأما شراء الطعام والكسوة. فهو مما لا بد للصبي منهء وفي تأخيره 
انتظارا للآخر: ضررٌ عليه» ولا ولاية لهما فيما فيه ضرر علئ الصغيرء 
فلذلك جاز لأحدهما أن يشتريه 

وأما الخادم» فليست الحاجة إليها ضرورة» وليس في انتظار الآخر 
ضرر على الصغير» > فلذلك لم يجز أن يث يشتريه دون الآخر. 

وان كر الكقن. ا يمك ا خر انتظار] لكر الاه امور 


)١(‏ وهى الكتب الستة لمحمد» التى هى ظاهر الرواية» أما النوادر فليست من 
كتب ظاهر الرواية. 


A۸‏ ش كتاب الوصايًا 


وأما قضاء الدَيّن» فلأن الغريم لو قَبَّضه بغير إذنه : صح قبضه. 

وأما إنفاد الوصية» فإن ابن رمت قل دک عن ممحمدل وعن ا 
حنيفة أنه جائز لأحدهما دون الآخرء ولم يفصل بين شيء منهماء وهو 
يقتضي جواز نفاذ الوصية لإنسانٍ بعينه» وللمساكين وغيرهم. 

و الو و او تديفة انف ؟ أن دال إنقاذ وصية 
الميت» سواء كانت لرجل بعينه أو للمساكين» ذكره أبو الحسن رحمه الله 
: زفة 
في كتابه ١‏ 

وونجه ذلك أن الوضية إل كانت لرجل ببعيتهء فإنة الو :أستوفاها 
الرجل بغير إذنه» جاز كما قلنا في الدّيّن» وإن كانت وصية بالعتق» 
جاز أيضاًء كرجل”" وکل رجلَيّن بعتق عبده» فلأحدهما أن يعتقه دون 
صاحبه. 

ونانف رضي RE‏ ارس سكو نامرف انها لذ تفلن 
نهااضو غلا احده وها هه قر ملك المت إل المساكين + فضارت 
كالوصية لإنسان بعينه» وكمن وكل رجلين بهبة عبده أو بعتقه» فلأحدهما 
أن يفعله: 


)١(‏ إبراهيم بن رستم» أبو بكر المروزي» تفقه على محمد» وسمع من الإمام 
مالك. وأحمد بن حنبل» عرض عليه المأمون القضاء فامتنع» له النوادر» كتبها عن 
محمد» توفي رحمه الله سنة ١١1ه‏ له ترجمة في الفوائد البهية ص9-١٠.‏ 

(۲) لعله يريد المختصر لأبي الحسن الكرخيء والله أعلم. 

(۳) في الأصل: (جاز أيضاً إلى رجل). 


کا تالا ۱۸۹ 


وأما الخصومة فلا تتأتئ منهما لو حَضرَاء وإنما كان يخاصم 
أحدهماء فلذلك جاز لأحدهما أن يخاصم» ولأحد الوكيلين بالخصومة 
أن يخاصم دون صاحبه. 

ووجه قول أبى يوسف: أنهما يتصرفان من طريق الولاية؛ لأنهما 
يتصرفان مع القطاع آمو الميت» وفارقا الوكيلين من هذه الجهة. 

مسألة : [إسناد أحد الوصيين قبل موته الوصية إلى الوصي الآخر] 

وف مات اعد الر فن وفك أرها إل طاح فإنمحهدا قال: 
هو جائز. 

قال : وهو قياس أبي يف 

وقال أبو جعفر : قد روي عن أبي حنيفة من غير هذا الوجه» أن ذلك 
لا يجوزء لأن الميت رضي برأي اثنين» ولم يرض برآي واحد). 

وجه القول الأول: أنه لما جاز له أن يوصي إلئ آخر» ويقيمه في مال 
الميك عقاء تفت ذلك جار أف ماد لوال اح ۰ 

ألا ترئ أنه قد كان له في الحياة أن يوكل صاحبّه بالتصرف في الشراء 
TT‏ 

ووجه القول الثاني: أنّ الميت الأول إنما رضي بتصرف انين 
واجتماعهما على الرأي فيه؛ فلا يجوز الاقتصار به على رجل واحد. 


)١(‏ «وهو ظاهر الرواية... وعن أبى حنيفة رحمه الله: أنه لا ينفرد بالتصرف»ء 
كما في الهداية .۲٠٠/٤‏ وظاهر الرواية هو المقدم في المذهب» وهو الذي اعتمده 
ابن عابدين فى حاشيته ./٠0/5‏ 


۱۹۰ كنات الوعتايا 


مسألة : [تصرّف الوصي قبل أن يَعْلَم أنه أوصِيّ إليه] 

قال: (وإذا أوصّئ إل رجل» ثم مات» فباع الوصي شيئاً مِن تركة 
الميت» ولم يَعْلّم بالوصية: جار بيعه» وَلرِمَيْهِ الوصية). 

وذلك لأن حق الميت قد انقطع, وبقي قوف علو فول الوصي؛ 
فأشبه البيّح إذا شرّط الخيار للمشتري» فإنه لما انقطع حقه» وبقي موقوفا 
على حق المشتري» كان تصرف المشتري فيه مبطلاً لخياره» وملزما له 
البيع » سواء علم أنه المشتري» أو لم يعلم. 

ألا ترئ أنه لو باع العبد المشترئ» وهو لا يعلم أنه الذي اشتراه: أنه 
يبطل خياره» ويلزمه البيع» كذلك مسألة الوصي» لما لم يبق هناك غير 
حقه: نهذ بيعه» ولزِمَتُه الوصية؛ لأنه يستحيل أن يجوز بيعه إلا وهو 
وصي» إذ كان غير الوصي لا يجوز بيعه. 

مسألة : [الوصية الخاصة] 

قال : (ومّن أوصئ إلئ رجل في خاصٌ من ماله: كان وصياً في كل 
ماله في قول أبي حنيفة). 1 

وذلك لأن الوصي يتصرف من طريق الولاية» فصار ثبوت ولايته 
اوياظي من مال اليه موجباً له الولاية في جميعه» كما أن الأب 
لما كان تصرفه علئ الصغير من طريق الولاية» جاز تصرفه في جميع 
ا 

(وفي قول أبي يوسف ومحمد: هو وصيٴ فيما أوصئ به إليه خاصّة 
٠ O e‏ 

لأن الوصية إنما تجوز أن تختص بوقت دون وقت» وبحال دون 
حال» ألا ترئ أنه لو قال: فلان وصيي حتى يقدّم فلان» ثم الوصية إلى 


كتاب الوصايا 1۹۱ 


فلان: كانت كما أوصئ في قولهم جميعاء فأشبهت الوكالة من هذا 
الوجه» فجاز أن يخصها ببعض التصرف دون بعض. 

فإن قيل: لما صحت بإطلاق لفظر من غير تعيين لوجوه التصرف»› 
وجب أن لا يصح تخصيصها ببعض التصرفء» كالإذن في التجارة» 
وفارقت الوصية من هذا الوجه. 

قيل له: هذا فاسد؛ لأن المضاربة تصح بإطلاق لفظهاء من غير تعيين 
وجوه التصرف» ولو خصّها بالتصرف فى بعض التجارات» دون بعض: 
فيك عل شراط ما ج ١‏ 

قال أحمد : ذكر أبو جعفر أبا يوسف مع محمد» وهو مع أبي حنيفة 
في هذه المسألة. 

مسألة : [قبول الوصي الوصية قبل موت الموصي يلزمه الوصية] 

(ومن أوصئ إلى رجل» فقبل وصيته في حياته» ثم مات الموصي: 
فقد لزمته الوصية). 

لأنها قد صحّت بالموت» وصارت بحيث لا يلحقها الفسخ؛ لأن 
فنْحَها إنما كان يصح بِمَحْضَرٍ الموصي» كالخروج من الوكالة 
وفسخهاء > لا يصح إلا بمّحضر من الموكل» وكما لا يصح فسخ 
المضاربة والشركة إلا بمّحضر مِن رب المال والشريك» فلما فات ذلك 
في مسألتنا بموت الموصي» صت الوصية» ولزمته» ولم يكن له سبيل 
إل فسلخها. 

فصل : [قبول الوصي الوصية وقد رفضها بعد موت الموصي] 

قال : (ومّن أوصئ إلى رجل» ثم مات» فقال الوصي: لا أقبّل» ثم 
قبل: جاز قوله). 


۱۹۲ كتاب الوصايًا 


eT 
قبُول الموصّئ له » فلم يصح فسخه لهاء وكما لو فسخ المضارب‎ 
المضاربة بغير محضر من رب المال» لم يصح فسخه لهاء وكما لو‎ 
فسح المشتري البيع وله فيه الخيار بغير محضر من البيّع» لم يصح‎ 
. فسحه‎ 

مسألة : [قبول الموصئ له للوصية بعد أن ردَّها وعَرَله القاضي] 

قال : (فإن أخرجه القاضي من الوصية حين ردّها: لم يكن له أن يقبَلّها 
بعد ذلك). 

لأن القاضي قد قام مقام الميت في التصرف عليه» فجاز له أن يخرجه 
منها حين ردّها. 

مسألة : [تصرف الوصي في بيع عروض الميت لقضاء الدين] 

قال : (وللوصي أن يبيع عروض الميت» لقضاء ديونه» بغير محضر 
من غرمائه). 

لأنه قائم فيها مقام الميت» فكما جاز للميت بيع ماله بغير محضر من 
الخرماء» كذلك الوصي ؛ لأنه يملك البيع وإن كره الغرماء. 

مسألة : [تصرف الوصي في بيع مال الميت بما يتغابن الناس فيه] 

قال : (ولا يجوز بيع الوصي لمال الميت إلا بما يتغابن الناس فيه). 

وذلك لأنه يتصرف على الميت على وجه الاحتياط». فلا يجوز له 
إتلاف ماله» إذ كان منصوبا لحفظه. 

وأيضاً فإن تصرفه في ماله من طريق الحكم؛ لأن أمر الميت منقطع» 
فأشبه الأب في تصرفه على الصغيرء أنه مقصور على ما يتَعّابن فيه. 


كتاب الوّصايًا ۹۳ 

مسألة : [تكرار لفظ الوصية] 

قال: (ومن أوصئ لرجل بسداس ماله» ثم أوصئ بعد ذلك بسدس 
ماله في مجلس أو مجلسَيّن: فهو سدس واحد). 

لأنه لما احتمل اللفظ التكرارء واحتمل استباق السدس آخرء لم تثبت 
الوصية بالشك. 

ا 

قال أبو جعفر : (وإذا أوصئ له فى أحد الوصيتيْن بثلث ماله» کان له 
للكالة» و ` 

لأنه إذا احتمل دخول السدس فيهء واحتمل غيره: لم تثبت الزيادة 
بالشك» وجعلناه داخلا في الثلث. 


مسألة : [للوصي أن يحتال بمال اليتيم] 
قال : (وللوصي أن يحتال بمال اليتيه”"©» إذا كان خيراً ل 


لقول الله تعالی: « قرا مال الي لاا يَ َمْسَنُ 4 فإذا رای 


ذلك خيراً لليتيم» فهو من الأحسن المأمور به. 
وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَن أحيل على مليء فليّحتل)”". 


(۱) كما لو كان لليتيم دين على رجل» فأحال هذا الرجل المستدين الوصي على 
رجل آخر: كان للوصي أن يحتال» أي أن يقبل هذه الحوالة إذا كان خيراً لليتيم» كما 
لو كان المحال عليه مليئا. 

.٠٤ الإسراء:‎ ٠١١ الأنعام:‎ )۲( 


١‏ كتاب الوصايا 
وعلئ عمومه ينتظم مال اليتيم وغيره» ولأن الخطاب لمن له حق المطالبة 

وأيضاً: فإن الوصيً يتصرف في مال اليتيم على وجه الاحتياط» فإن 
كان ذلك إصلاحا لليتيم فَعَل» وكما كان له أن يبيع ماله» وينقل حق اليتيم 
من العين إلى الذمة بالولاية» جاز له أن يحتال به كالأب. 

مسألة : [أوصئ بثلث ماله لرجلَيّن وكان أحدهما ميتاً] 

قال : (ومن أوصما يثلث ماله لرجلينء فكان: أحدهما ميتاً: فالغل 
للحي» عَلِمَ الموصي بموته» أو لم يعلم). 

وذلك لأن الميت لا تصح له الوصية بحال» فلم يزاحم به الحي الذي 
هو من أهل الوصية» فصار كقوله: ثلث مالي لفلان» وللحائط» فلا يمنع 
ذلك من استحقاق الثلث. 

مسألة : [أوصئ بثلث ماله بين فلان وفلان وأحدهما ميت] 

قال انو عفن ون قال فلك مال بين قادن وان واا 
با الس لال 1 

لآن لفظ الوصية لم يوجب له غير النصف» وليس ذلك كقوله: لفلان 
وفلان؛ لأن الثلث هاهنا موصئ به لفلان» والآخر ملحق به على جهة 
المزاحمة به» فصار كقوله: ثلث مالي لفلان. إذا سكت عليه. 

ويد لك علئ ذلك: أنه لو قال: ثلث مالي لفلان» كانت وصيته 
صحيحة بالئلث» ولو قال: ثلث مالي بين فلان» وسكت: لم يستحق 


.١ «ونصفه الباقى لورثة الموصى»» كما فى مختصر الطحاوي ص17‎ )١( 


كتاب الوضايًا 4٥‏ 


الثلث بهذا القول. 

قال أبو جعفر : (وروي عن أبي يوسف أنه قال: إذا لم يعْلَّمٌ بموته: 
فللحي نصف الثلث» والثلث الباقي لورثة الموصي). 

وذلك لأنه إذا لم يعلم بموته» فقد قصد إلى إيجاب نصف الثلث 
للحي؛ لأن الآخر كان عنده من أهل الوصية» وإذا عَلِم بموته: فوصيته 
لخو فلم يُعط الأول من وصيته شيئاً. 

مسألة : [أوصئ بثلث ماله لأجنبي ولأحد ورثته] 

قال أبو جعفر : (وإذا أوصى بثلثه لأجنبي ولأحد ورثته: فللأجنبي 
نصف الثلث). 

لأن الوصية للوارث واقعة» وتلحقها الإجازة من بقية الورثة”". 

سألة : 

قال : (ووصي الج بمنزلة الجد) . 

اكد نات ا کی وھ جا كان ضرف ت كنا أن 
وصي الأب بمنزلة الأب في التصرف» كذلك الجد. 


)١(‏ «وكان نصفه الباقي في حكم ما أوصئ به لأحد ورثته منفردا»» كما في 
مختصر الطحاوي ص157١.‏ 

(۲) «وإن لم يجز سائر الورثة: بطلت الوصية في حصة الوارث» وبقي نصاقف 
الثلث للأجنبي» ولا يكون جميع الثلث للأجنبي» لأن إضافته إلى وارثه صحيحة» ألا 
ترئ أنه لو أجاز سائر الورثة جاز» وقد أوصئ لكل واحد بنصف الثلث» فيكون له 
ذلك»» كما في شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي ۲/ لوحة/ 08. 
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١45‏ كتاب الوصايًا 


مسألة : [تصرّف وص الأب علا الكبير الغائب] 

قال : (ولوصي الأب أن يبيع العروض على الكبير الغائب''"» ولا يبيع 
العقار). 

وذلك لأن ولاية الوصي في هذه الحال» مقصورة على حفظ مال 
الميت» شان ا لأن تصرفه غير جائز على الكبير» وك نان 
فيه حِفْظ لمال الميت: جاز تصرفه فيه؛ لأن فيه حقاً للميت» يجوز أن 

ولا يبيع العقار؛ لأنه محفوظ لا يُخشئ عليه التّلّفء ومن أراد 
تحصين ماله رمه صرفه في شراء العتاں el‏ العرو قوق فيسرع إليها 
الَف 5 بدلها من الدراهم والدتانئير ايسر وأبعد من التو والفساد. 

ويس للوصي أن يتج في شيء من مال الميت إذا كان الوارث 
كبيراً وإن كان غائباً). 

لما وصفنا من عدم ولايته على الكبير» فإن تصرفه محصور على 
قن الال نكي 

مسألة : [تصرّف وص غير الأب والجَد] 

قال: (ووصي غير الأب والجد بمنزلة وصي الأب على الكبير 
الغائب). 


يعني مثل وصي الأم» والأخ, والعم. ونحوهم» وذلك لأنهم لا 


)١(‏ وهذا فيمن مات وقد أوصئ إلى رجل» ولهذا الموصي الميت ولد كبير 
غائب» كما في مختصر الطحاوي ص/77١.‏ 


كتاب الوصايا 14۷ 


يملكون التصرف على الصغير؛ لأن كل واحد منهم قائم مقام الميت 
الموصي» والميت لم يكن يملك التصرف على الصغيرء فوصيّه أحرئ أن 
لا يملك» وإذا كان كذلك» كانت ولايته مقصورة على حفظ مال الميت» 
على النحو الذي يتاه في وصي الأب على الكبير الغائب. 

مسألة : 

قال : (ولوصي الأب أن جر في مال الصغير) . 


دنس و بم 7# 


لقول الله تعاليل: # ولا قروا مال التي إل بای هى حصن 278 وقوله 
تعالى : # ويسكلوتك عن لی قُلْ ص کڪ € » وقوله تعالی: #وآكتف 
ومو يراسي € . 

وأيضاً: فإنه قائم مقام الأب» وكما كان للأب أن ينجر في مال 
ال الك وت اد 

مسألة : [الوصية بالمنافع] 

قال أبو جعفر : : (والوصية بخدمة العبد» و الدار» وبثمرة 
الخل» وبعلة العبيد» والعقار + ئزة). 


قال أحمد : يعنى فى خدمة العبيد» وبسكنى الدار إذا كانت الوصية 
بها لإنسان بعينه. 


(۱) الأنعام: ۲١١٠ء‏ الإسراء: 5. 


)۲( البقرة: ۹ 
(۳) النساء: .١١۷‏ 


١8‏ كتاب الوصايًا 


فأما إن أوصئ بها للفقراء والمساكين: فإن الوصية لا تصح بهما في 
قول أبي حنيفة» وتصح في قول محمد. 

وأما بعل العبيد» والدآر: فتصحٌ في قولهم جميعاً 

وفرّق أبو حنيفة بين الوصية بالمنافع لفقراء بغير أعيانهم» وبينها إذا 
كانت بالمال» من قبل 3 الوصية بالمنافع للفقراء ا مجرئ الإباحة 
وَالعارية إذ لم يستحقها واحد بعينه. 

moa‏ الزن افون عاض 1ه 
أن يأعيذها مته ف بق السكنئ والخدمة إلا على سبيل العاريّة 

و : 1 ع ٤‏ 
والعاريّة لا يستحق بها شيء» ألا ترئ أنه لو أوصئ بعارية عبده أو داره 
لغير معين لم تصح. 

وأما إذا كانت وصية لإنسان بعينه» فإنه يستحق المنافع» دون سائر 
الناس» وليس للوصي إخراجه منهاء ولا صَرّفها إل غيره» فجرئ مجرئ 
المنافع المستّحقة بالعقود الموجبة لها 

وإنما جازت الوصية بالمنافع لما كانت لأعيان» لقول الله تعالئ: رأ 


2 ا )1( و 500 5 2 5 
بَعَدِ وَصِيِّةَ وص ِبَآأَوْدَيْنِ ٠4‏ وعمومه يقتضي جوازها بالمنافع وغيرها. 
0 جاز تمليك e‏ بعقد e‏ جاز 00 200 


yT‏ ا 


(۱)( النساء: ۲ 


کات ارا ۱۹۹ 


مسألة : [الوصية بثمر البستان] 

قال : (ولو أوصئ لرجل بثمرة بستانه» ثم مات وفيه ثمرة: فلا شيء 
للموصی له غيرها). 

وذلك لأن هذه العين قد صحت الوصية فيها لا محالة» إذ كان الاسم 
ينتتظمهاء وما يستَقَبّل حدوث منها ليس في اللفظ دلالة عليه» فلم يدخل 
في الوصية. 

* قال : (وإن مات ولیس فيه ثمرة: فله ثمرته فيما پستقبل مادام حيّأء 
ولا يورك ذلك غنة): ٠‏ 

ونما كان له قفرت فيما قبل من قبل أنه لمالم تكن هناك في تحال 
الموت» وفي حال صحة الوصية ثمرة» لم تَنْصرف الوصية إلا في 
المستقبّل؛ لأنا مت أمكدّنًا تصحيح الوصية على حسب ما انتظمت من 
لفظهاء لم تُبُطِلْهاء وصّرفت الوصيةء إذ كانت مما تصح الوصية به. 

ولا تورث عنه؛ لأن الوصية كانت له» فلا يستحقها غيره» ألا ترئ أنه 
لو أوصّئ لرجل بخدمة عبده: لم يرثها عنه ورثته بعد موته. 

مسألة : [الوصية بغلة بستان] 

قال أبو جعفر : (ولو أوصئ له بعَلَةَ بستان: له ثمرتها الموجود منهاء 
الا هه ١‏ 


وأما الفمرة» فإن اللفظ يتناول الموجود منهاء ولا ينضرف إلى 


)١(‏ أي لو كان أوصئ له بثمرة بستانه» كما في المسألة السابقة» لا بغلة بستانه. 


المسشقيل» :إلا :بدلالة ما قال 

مسألة : 

قال : (ولا تجوز وصية المسلم إلى الذمي). 
المسلم» قال الله تعالى : ون عل اله لمرن عل اومن سبي 4 . 

وأيضاً: فإن الوصي قائم مقام الأب» ولو كان الأب كافراًء والصغير 
مسلماً: لم تكن له ولاية عليه» كذلك الوصي إذا كان كافراً. 

ولنست الوصية كالوكالة» لما وصفنا شان الوصية ولاية» والوكالة 
ليست بولاية» وإنما يتصرف الوكيل فيها من جهة الآمِر؛ لأن أمر الموكل 
باق. 

قال أحمد : وقد قال محمد في كتاب القسمة: الوصي الذمي جائز 
على الصغير المسلم» ما لم يَخْرِجْه القاضي منها. 

فا يدل غل أن قزل لآ تحور وة المسلم إلى الذمي: على معنى 
الكراهة'". كما تُكره شركة المسلم الذمي؛ لأنه يَستَحل في ديّنه ما هو 
محظور في الشريعة» وتصرف الوصي عام» كتصرف الشريك 
والمضارب» فإذا تصرّف: جاز مقا كما يجوز تصرف المضارب 


)١(‏ أي ولفظ: (الغلة): يدل على الموجود منها والمستقبل. 

.١٤١ النساء:‎ )۲( 

(۳) أي أنها تصح لكن مع الكراهة» وقد نص على صحتها غير واحد» كما بن 
هذا ابن عابدين فى حاشيته ./١١/57‏ 


كتاب الوصايا ۲۰١‏ 


والشريك الذميين. 

وتفارق الكراهة في باب الوكالة؛ لأن الوكالة مقصورة على ما سمي 
فيها من التصرف. 

مسألة : [أكل الوصي من مال اليتيم] 

قال أبو جعفر : (وليس للوصي أن يأكل من مال اليتيم قرضاً ولا 


ع 


غيرة). 

وذلك لقول الله تعالئ: ل ولا قرا مال الم الي هى أحْسَنُ حى لع 
ادم 4 وقال تعالئ: #ولا تأ وھا إِسَرَاكًا ویدارا أن مكيروا 4 . 

وذلك عموم في النهي عن أكل مال اليتيم في سائر الأحوال. 

وقال: #وآت فووا يتس يالْقِسِْ *”". وقال: فل إِصَلَحٌ لم 
ٌ4 وقال تعالئ: «لاتَأكُلوًا آم وک بتڪم بالطل ل كحت 
رة عن اض نكم 4 وذلك ينفي أَكْلَ مال اليتيم قرضاء وغيره. 


فإن قيل: روئ ابن لَهِيعَة قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: حدثنا 
أو الكير مرد ين فيد اله التركن انه مال ناسا :من الأتضار :فن انات 


.٠٤ الأنعام: ۲١١٠ء الإسراء:‎ )١( 
.5 النساء:‎ )۲( 
.١7ا/ النساء:‎ )۳( 


(5) البقرة: .77١‏ 
)2( النساء: ۹. 


060 كتاب الوصايَا 


موسو لام ےا عط 
O‏ 


النبي صل الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: # ومن كنَعَيْيًا َلَعَف 
ومن كان هيا هليا كل ألمعّوفي 4 الآيةء فقالوا: فينا نزلت» إن الوصي 
كان إذا عمل في نخل اليتيم» كانت يده مع يده)”". 

قيل له: يحتمل أن يكون مراده أنهم كانوا يفعلون ذلك قَبْلَ نزول 
الآية» ثم نزلت الآيةء فمنعوا. 

وعلئ أن الحديث لم يُرْوَ إلا من هذا الوجهء وهو إسنادٌ مطعون فيهء 
من جهة ابن لهيعة؛ لأنه ضعيف عندهم. 

والأصول أيضاً ترد هذا التأويل؛ لأنهم لو أبيح لهم الأكل لأجل 
عملهم» لما اختلّف الغني والفقير فيه» كما يختلفون في استحقاق أجرة ما 
يستأجرون عليه» فهذا تأويل لا معن له. 

وقد روي عن ابن عباس في تأويل هذه الآية غير ما في حديث ابن 
لهيعة » وهو «ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن عثمان بن 
أبي شيّبة قال: حدثنا مِنْجَاب بن الحارث قال: حدثنا أبو عامر الأسّدي 
قال: حدثنا سفيان عن الْأَعْمّشُ عن الحكم عن مِقَسَّم عن ابن عباس قال: 


لما نزلت: « وس كن نيا مَيسْتَعَفِفٌ € قال: أُمِرَ والي اليتيم أن يستَعْيف 


بغتاه» فلا يأكل من مال اليتيم شيئاء ومن كان فقيراء فليقوٌت على نفسه 


(۲) ينظر جامع البيان للطبري ۲٠٠/٤‏ وسيذكر المصئّف بعد قليل أن إسناده 
مطعون فيه. 


كتاب الوصايا ۹۳ 


من ماله» حت لا يحتاج إلى مال اليتيم». 

وروي نحو هذا التأويل عن مجاهد”" أيضاً من قوله. 

فهذا يدل على أن ما روي في حديث ابن لهيعة معناه: أنهم كانوا 
يأكلون من مال اليتيم إذا عَلُوا في نخلهء حت نزلت الآية» فَتَهَتْهُم عن 
أكله. 

وقد دلت سنة رسول الله صائ الله عليه وسلم على صحة ما قلناف 
وهو: ما حدثنا محمد بن أبي بكر البصري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
أحمد بن سعيد الهِمْدَاني قال: حدثنا ابن وَمْب عن سليمان بن بلال عن 
ثور بن يزيد عن أبي العَيّْث عن أبي هريرة أن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم قال: ابوا اليم المويقات» قيل: يا رسول الله! وما هن؟ 

قال: الشرك بالله. والسّخرء وقتل التّمْس التي حرم الله إلا بالحق» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولّي يوم الرّحف» وقَذفُ المحصنات 
الغافلات المؤمنات)”". 

فعمّ عليه الصلاة والسلام تحريم مال اليتيم» ولم يُخَصّصْ فيه حالاً 
من غيرها. 

ويدل عليه أيضاً: قول النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا يل مال امرئ 


)١(‏ المستدرك للحاكم ۳٠۲/۲‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه» وينظر الدر 
المتعزو' ارعن ۴/١‏ 

(۲) تفسير ابن كثير .٤٥٤/١‏ 

(۳) هذه رواية أبى داود فى سننه 75915/7» والحديث فى الصحيحين: البخاري 
e‏ ۰ 


٤‏ كان الوا 


مسلم إلا بطيبة من نفسه)”". 

وحدثنا عبد الباقي ب بن قانع قال: حدثنا الحسين بن عبد الحميد 
المؤصلي وخلّف بن عَمْرو قالا: عدن كن :يو فول قال حدثنا جعفر 
بن سليمان الضبَعِي عن ابي عامر الحَرّاز عن عَمْرو بن دينار عن جابر بن 
عبد الله «أنّ رجلاً قال : يا رسول الله! مم أضرب يتيمي"؟ 

فال مما کت ناريا وو غ واف مالك سمالت و 
E‏ مو الال 


(۱) تقدم. 

(؟) في الأصل: (مما أضرب نفسي)» والتصويب من المعجم الصغير للطبراني 
ص١١١ »)۲۳٣(‏ وهو عند ابن عدي: (مم أضرب منه يتيمي)» وعند البيهقي من 
طريق ابن عدي: (مما)» ومن الطريق الآخر: (مم). 

() في رواية البيهقي 5/5 : «أفأصيب من ماله؟»» وبذا يتضح المعنى أكثرء 
Na‏ ا 

(5) في رواية البيهقي 5/7 : «أفأصيب من ماله؟» وبذا يتضح المعنئ أكثر» حيث 
جاء الجواب عن هذا السؤال بقوله صلى الله عليه وسلم «غير واق...» 

(0) معنىٰ: متأثل» كما قال ابن الأثير في النهاية :۲۳/١‏ «غير متأثل مالاً: أي 
غير جامع» يقال: مال مؤثل: أي مجموع ذو أصل»» وقال الخطابي في معالم السنن 
564 :: اغير متأثل: أي غير متخذ منه أصل مال». 

() أخرجه ابن عدي فی الكامل ١40/5‏ » والبيهقى فى السنن 4/5 من طريق 
ابن عدي» وفك اله شاهدا من طبن ارا تيه ون هذا مرسلء وكأن 
البيهقي أراد تقوية الحديث بذكر هذا الشاهدء وأخرجه ابن حبان فى صحيحه (موارد 
الظمآن) ص٠٠٠ »)۲٠٤۸(‏ والطبراني في المعجم الصغير وا (755)». وقال 


كتاب الوصا صانا 6" 


فان قيل: روئ حسين المعلّم عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جد 
دن رجلا قال: يا رسول الله ! إني فقير ليس لي شيء› ولي پیم فقال: 
كل من مال يتيمك» غير مسرفو» ولا مبّاذِر» ES‏ 


فقد أباح له أكل مال اليتيم في حال الفقر. 

قيل له: يحتمل أن يكون كان ولدهء وسمّاه يتيما لفقده أمَه؛ لأنه قد 
يسم يتيماً من فَقَدَ الم صغيراء ويسمّىئ به من فَقَدَ الأب؛ لأن اليتيم هو 
المقرّد من أحد أبوَيُه"" 

وكذلك سمّيت المرأة التي لا زوج لها: يتيمة» إذا كانت مفردة عن 
ا 
وإذا كان كذلك» اقتضئئ ظاهر اللفظ أن يكون ولده؛ لأنه قال: لي 
يتيم» فهو كقوله: لي ولد لا أمَّ لهء فأباح له الأكل من ماله؛ لأنه فقيرء 
ولولده مال» فاستحق عليه النفقة من مالهء وكذلك قولنا فيه. 


بر 


فإن قيل: قد روي عن ابن عباس : أنه إذا احتاج : : وضع يدهع فاكل من 


الهيثمى في مجمع الزوائد > : «رواه الطبرانى فى الصغير» وفيه معلئ بن 
إبراهيم » وثقه ابن حبان وغيره» وفيه ضعف » وبقية رجاله ثقات». 

)١(‏ سنن أبي داود ۲۹۲/۳ وسكت عنه» سنن النسائي 5 »:©» سنن ابن ماجه 
15 . قال الحافظ ابن حجر في الفتح :75١//7‏ (إسناده قوي). 

(۲) اليم بالضم: الانفراد» وهذا هو أصل المعنى» أو هو: فقدان الأب» كما 
في القاموس» وشرحه تاج العروس (يتم)» وقال الراغب فى المفردات ص ٥٥°‏ : «كل 
منفرد يتيم). 

(۳) لسان العرب (يتم). 


اح كتاب الوصايا 


طعامة ولا یلین سنه ٹون . 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: «يايرفا : إني أنزلت مال الله 
بمنزلة مال اليتيم» إن احتجت أخذت منه» وإن أيسرت رددته» وإن 
ات ا 

وروي عن عبِيْدَة السّلماني وأبي العالية أنه يأخذه قرضا) 
واستشهدوا بقوله: ج تادقتتہ ری أ موم شهدأ علي 4 . 

وقال الشعبي: «هو بمنزلة الميّتة» يتناولها عند الضرورة» فإذا أيسر 
قضاه» وإذا لم يومير» فهو في جل 

ل مل أن كر نوا اوا أده فرق قفد ارو وكا 


41/0" أن أصح الأقوال عن ابن عباس أنه قال : آل بقدر الحاجة. 

)۲( «اسم حاجب عمر رضي الله عنه» بفتح تحتانية» وسكون راء» وفتح فأء» 
وبهمزه وتركها». اه من المغني في ضبط أسماء الرجال للفتني ص 7750. 

() سنن البيهقي ٥/٦‏ الدر المنثور 5 /577. 

(5) قول عبيدة أخرجه الطبري في جامع البيان ٠٠٠/٤‏ وقول أبي العالية في 
الطبري .۲٥۷/٤‏ 

وأبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي» البصري» الإمام الفقيه المقرئ» 
الحافظ المفسر» من كبار التابعين» توفي رحمه الله سنة ۹۳ه» له ترجمة في السير 
.*V/€‏ 

(6) النساء: > 

(1) جامع البيان للطبري 505/5. 


كتاب الوصايا ۹¥ 


تالخدم من ماله حن قاف الت عل ا وكذلك نقول فيمن 
خاف على نفسه التَلّف من الجوع. ووَجَدَ مال يتيم» لم يجد غيرة» فله أن 
يناو له و شه 

وقد روئ أبو جعفر في كتابه في أحكام ال عن أبي حنيفة: أنه 
يأخذه قرضا عند الحاجة» ثم يقضيه» كما روي عن عمر وعبيدة وأبى 
العالية. 

ولا أعرف هذه الرواية إلا من جهة أبى جعفرء فأوليئ الأشياء بناء 
حَمْل معن الآية إِذْ كانت متشابهة على المحكم الذي لا تشابه فيه» وهو 
قوله: # ولا قروا مَالَ اتيم إل ا هى لحن 4 وقوله تعالئ: # وک 
اوها إِسَرَاًا وَيدَارًا أن کرو 4 . 

ا 01 5 ا 03 و 9 ١‏ رہ ٤ر‏ 

* قال أبو جعمر : (وروي عن أبي يوسف: أن قوله تعالىئ: # فَلِيَاً کل 
مكتوفي #”*'. يجوز أن يكون منسوخا بقوله: *لّا تأ ڪلوا آمو لگ پد يڪم 
بالطل إا ككرت رہ عن راض نکم 4 ذكره في أحكام القرآن'"". 

)١(‏ مخطوطء كما تقدم في ترجمته. 

(۲) الأنعام: ۲١١٠ء‏ الإسراء: 5. 


(۳) النساء: ". 
(5) النساء: 1. 
)0( النساء: 89 


ع مت سا رة 


۸ كاب الوصا 


مسألة : [تصرف الوصييْن في مال اليتيم] 

قال أبو جعفر : (وللوصيّيْن أن يأخذا مال اليتيم» فيكون في يد كل 
واحار منهما النصف إن كان مما يَقسّمء وإن كان مما لا يقسّم : كان في يد 
كل واحدومتهها وما الها ولهما أن يزدعاء :رن عاد ذلك 

وذلك لأنهما مأموران بالامتثال والحفظ. فلهما أن يحفظاه على 
حسب الإمكان. 


E RE RE RF 


كتاب الوديعة 4 


كتاب الوديعة بعة 


۶ 


مسالة : 

E 

قال أبو بكر أحمد : ولا اختلاف فيه بين فقهاء الأمصار”''» وقد 

حدثنا عبد الباقي بن قانع فال بدك إسماعيل بن الفشتئل فال دبا 
فال : حدثنا ابن لَهِيعة عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال: 

«مَن استودع و فلا ضمان عليه)”". 

وروی أبو الزبير عن جابر «أن رجلا استووع متاعاء فڌَهَب من بين 
متاعه» فلم يُضَمَنْهِ أبو بكر الصديق» وقال هي أمانة»”" 


- ع 
فإن قيل : روئ الشعبي عن اس قال: «استحملني رجل بضاعة , 


."١١/7 بداية المجتهد‎ »751/1١ الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني ۳ وقال: «عمروء وعبيد ضعيفان» وإنما يروئ عن 
شريح القاضي غير مرفوع».اهء سنن ابن ماجه ۸٠۲/۲‏ وفي الزوائد: «إسناده 
ضعيف» لضعف المثنئ» والراوي عنه».اه. سنن البيهقي 5 وقال: إسناده 

(۳) سنن البيهقي 57 من طريق سعيد بن منصور في سننه» وإسناده 


ضعيف» كما في التلخيص الحبير 98/7. 


E‏ كتاب الوديعة 
فضاعت من بين ثيابي » فَضمَكنو عمر بن اللخطات)7؟ 
وروی هشام ؛ بن حسّان عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال: 
الاستووعت ستة آللاف» فذهبّت» فقال عمر: ذهب > لك معها شيء؟ قلت : 
DM E e‏ 
لاء فضمتني» . 
الان فاه 00-0 بالخلاف» وألرمه الضمان". 


ويدل عل نفي اا فول ابلا ا و ا ال 


سيل ٠€‏ وهو مسن في حفظ مال أخيه المسلم إذا استحفظه إياه. 


وقال: e‏ لر وألنقّوئ 4 . 
: آضمان المو دع إن لم يرد الوديعة بطلب المودع] 
قال أبو جعفر : 7 ودع رجلاً شيئاء ثم سأله الرد إليه» فأب ذلك 
او 
وذلك لأنه صار غاصباً بالمَنع» إذ ليس له الإمساك في هذه الحال» 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۱۸۲/۸» سنن البيهقي 7058-5 

(0)اتيظ ال ا 

(۳) وقال البيهقي في سننه 740/5: «يحتمل أنه كان فرط فيهاء فضمنها إياه 
بالتفريط).اه 

.4١ التوبة:‎ )5( 

(6) المائدة: ۲. 


كتاب الوديعة ۲۱۱ 


كما ليس للغاصب ذلك» فضّمِنَ» وقد قال الله تعالى: 8 نامه يمرم أن 
ووا المت إل أَمَلِهًا 4 . 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «الوحة مردودة»» فإن لم 
يردها عند المطالبة بالرد» صار بمئْعه ضامنا. 

مسألة : [سفر المودع بالمال] 

قال : (وللمودع أن يرج بالمال). 

لأنه قد أمره بالحفظ على الإطلاق» فله أن يحفظه كيف شاءء في 
السفر والحضر. 

قال أحمد : قد روئ بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 
له أن يحملها معه في السفر وإن كان لها حَمْل ومؤة. 

وقال أبو يوسف: إن كان شيئاً كبيراً يلزم في حَمْله مؤنة عظيمة: ضمته 
إن أخرجها إلى بلد آخر. 

وروی هشام عن محمد: أنه إن كان له حَمّل ومؤنة» ضون بالوخراج 
إل سفر» وإن لم يكن له حمل ولا مؤنة: لم يَضمن'". 

مسألة : [دفع المودع الوديعة إلى عياله] 

قال أبو جعفر (و0 أ OE‏ إلى من شاء من عياله). 


C+ A 
کم‎ 


.٥۸ النساء:‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(۳) قال الميداني في اللباب ۱۹۹/۲: «وظاهر الهداية ترجيح قولهماء بتأخير 
دليلهما». اه» والمسألة في الهداية .۲٠۷/۳‏ 


1۲ كتاب الوديعة 


وذلك لأنه مأمورٌ بالحفظء وهو لا يصل إليه إلا بعياله» فقد تضمّن 
أمره بالحفظ دفعه إلى عياله. 

مسألة : [مخالفة المودع المودع] 

قال : (وإن نهاه المودع أن يخرج به» فخرج به: ضَون). 

ل الله اللا ترم أن حال ال اک 
عررا مي ال ا تشع وده لم ركو متكا لها بالامري قر 

* قال : (وإن نهاه أن يدفعه إلى أحد من عياله» فدقعه إليه» فإن كان 
لا بد له منه: لم يَضْمَنء وإن كان له منه بُلا: ضَمن). 


وذلك أنه إذا لم يكن له منه بد فنهيه لعو مع الأمر بالإمساك 
والحفظ› إذ لا بل إل حفط زلا يذلاك ألا ترئ أنه لو نهاه أن يضعه 


في بيته » أو في صندوقه: لم يعمل نهيه ؛ EN A‏ 


اال 

وإن کان له منه بد صار کالأجنبي» فَعَوِلَ نهیه» كما يعمل في دفعه 
إلى الأجنبي. 

# قال : (فإن أَمَرَه أن يَجَعَلها في داره» ونهاه أن يجعلها في دار 
أخرئ: عَمِل نهيه). 


لأنه قد توصل إلى حفظها بوضعها في الدار المأمور بوضعها فيهاء 
والداران قد تختلفان في الحِرز والحصانة. 


ويدل علئ اختلاف حكمهما: أنه لو سَرق من إحدى الداريْن» 
١ ۹ ١ f.‏ 4 بم ۰ 5 6ه 8 5 
فاخرجه إلى الاخرئ: قطِع. فصارتا حرزين مختلفين. 

ول ذلك مثل الس ی دار واحدة. فلا يعمل نهيه ؛ لأنهما لا 


کتاب الوديعة 1۳ 


يتفاوتان في كونهما حِرزين» بل هما حرز واحد» فكأنهما بيت واحد. 

ألا ترئ أنه لو سَرَّقَ من أحد البييْن» فأخرجه إلى الآخر: لم يقطع» 
فكانا جديها ززا راخدا فضا كقوله: ها ف :هذا الجانب فن البيت» 
ولا ضعها في الجانب الآخرء فلا يعمل نهيه» کال قال حا ف بهذا 
الموضع من الصّنْدُوقء ولا تَضَّعْها في الجانب الآخرء أو قال: أمسكها 
بيمينك دون يسارك: لم يعمل نهیه» ولم يَضْمّن لمخالفته إياه. 

مسألة : [حكم الوديعة إن مات المودع مجهلاً لها] 

قال أبو جعفر : (مَن مات وعنده وديعة لا عرف بها ولم يُعْلَم لها 
ضياع منه في حياته» ولم يُعلّم ِن الذي كانت في يده دعو للضياع» أو 
الرد: فقد صارت ديناً في ماله). 

قال أبو بكر أحمد : وذلك لأن الأصل أنها باقية في يده إلئ أن مات ؛ 
لأا لا تَعلّم الهلاك» بل قد حَكمْنا به مالا للميت؛ لاا في حكمنا بجميع 
ما في يده ملكا له ققد كا الرده وله كدور أن تملك هنال العين يقير 
بدل» فلذلك لَزِمه ضمانه. 

وأيضاً: فإنه حين أمكنه البيان في حياته» فلم يبّن» صار مضيّعاً لهاء 
والمودع يضمن بالتضييع. 

قال أبو جعفر : (ولو عم سلامتها بعد موت المودع» ووقوعها في يد 
وصيّه: صار الوصي مَوْتّمَناً فيهاء وكان في الأمانة فيها كالميت في ذلك). 

وذلك لأنها لما عرقت بعيّنها بعد الموت» لم يُحكم لها مالا للميت؛ 


ول نو المت انه تقريط دوي للزهناء ولَمّا حصل في يد 
الوصى› قام مقام الميت فى حفظها؛ لان فول الت وله إمساكهاء 


5 .مهم 


1٤‏ كنات الوديمة 


مسألة : [طلب أحد المودعِيّن نصيبه من الوديعة] 

قال أبو جعفر : (ومّن استودعه ثلاثة تقر ألف درهم» ثم جاء أحدهم 
يطلب حصته فيهاء ولم يحضر صاحبّاه: لم يكن عليه أن يعطيّه منها شيئاً 
في قول أبي حنيفة). 

قال أحمد : قد دك أبو الحسن رحمه الله في «المختصر' الدواب 
والثياب والعبيد على الخلاف بمنزلة الدراهم» وذلك لأن كل جزء منه 
بينهم فليس يخلو ما يأخذه الحاضر مِن أن يكون نصيبه» فا الا 
نصيبه من نصيب صاحبه» وتقع القسمة فيه» وأن يكون كل جزء مما 
يأخذه بينه وبين صاحبه على ما كان» فإن أوقعنا القسمةء كنا قد قسمناها 
على العْيّب من غير حضور وكيل لهم في القسمةء ولا يجوز للمودع أن 
يقاسم عليهم ؛ لأنه لم يوكل بالقسمة. 

وإن كان ما يأخذه الحاضر بينهم على الشركة» فقد أعطاه نصيب 
الغائب بغير إذنه» وهذا لا يجوز. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: يعطيه نصيبّه)» على شريطة سلامة 
الباقي للغائي ٿبين» فإن حضراء فأخذا نصيبّهماء > لم للأول ما أخذه» وإن 
لف الباقي قبل أن يقبضا حقهما :شارك الأول فما فة 

كين بين ثلاثة رجال على رجل» فحَضَرٌ أحدهم, فإنه يقضي له 
اتفه إن عضر الغانان فاخا نضا من الغريم: فذاك» وإلا: رَجَعَا 
على القابض فشاركاه فيما قَبّض. 

والانفضال لأي صيفة من :سال التديخ؟ أن ها اذ الخاضر من 
العَيّن: فهو بينهماء وما يأخذه من الدَيْن: فهو نصيبه خاصة» إلا أن 
لصاحبه فيه حق الشريك. 


كتاب الوديعة 10 


ع 


ألا ترئ أن هذه العين كانت مِلكاً للغريم قبل تسليمها إلى الحاضرء 
فإذا مَلّكَها إياه على أنها نصيبّه» كانت مِلكاً له» ولصاحبه فيه حق الشركة 
لامتناع جواز قسمة الديّن. 

وكان شيخنا أبو الحسن رحمه الله يحكي عن محمد أنه قال: قول أبي 
حنيفة في هذه المسألة ايس وقول أبي يوسف أوسع. 

مسألة : [ضمان وديعة أودعها المودّع آخرّء فضاعت] 

قال أبو جعفر : (ومَن استودع رجلا وديعة» فأودّعها المودعٌ رجلا 
آخر» فضاعت منه: فإن لصاحبها أن يُضِمتها المودّع الأول» وليس له أن 
يضَّمّها المستودع الثاني في قول أبي حنيفة. 

قال اق و ومح ا ا شا :فزن دمن الأول لم 
يرجع على الثاني» وإن ضمّن الثاني: رَجَّ على الأول). 

وجه قول أبي حنيفة : : أن قبْض الثاني واقع للأول» لاله إن ها بلق 
به من الضمان يرجع به عليه» ولا يجوز أن يتعلّق بقبض واحاٍ ضمان علئ 
انتيّن» وذلك لأن الضمان سبب يتعلق به حكم التمليك» فلا جائز ك 
هذا المعنى على انين بن بقبض واحدء كما لا يجوز أن يتعلق بعقار واحد 
كك فلات لاحت في جر المعو عليه 

وليس هذا كالغاصب إذا أُودِعٌ» فيكون للمغصوب منه أن يضمن 
أيّهما شاء في قولهم» مِن قِبّل أن هناك قبضِيّنء تعلق الضمان فيه بكل 
واحد على حدة» وفي مسألتنا قبض واحد. 

فإن قال قائل: هلاً ضمت المودع الأول بالتسليم» والثاني بالقْض. 

قيل له: تسليمه إليه لا يوجب الضمان ما لم يقبض الثاني» فعَلِمّنا أن 
الموجب للضمان هو قبض الثاني. 


۲1٦‏ كتاب الوديعة 


وأيفيا : فلما كان قابضاً له» سقط فيه اعتبار الضمان بالتسليم» و 
الضمان بالقبض» وقد وجب به الضمان على الدافع: 0 
المدفوع إليه» كما وصفنا. 

إن جيل : فلو دقع إلى رجل دراهم يث يشتري له بها عبد فائ شترئ بها 
ا أو دابّةء او ان ي وسلَمَها إلى اليم » ET‏ 
للمركل أن يفيس :إن عاد الركيل: وإن شاء البيّع » ومعلوم أن الوكيل إنما 
وها بقبض البيع » صا 
فد ضار فضا واد موجباً للضمان على انين 


وكذلك لو أن رجلاً أَكرَه رجلاً حتئ يسل ماله إلى رجل» فسَلَّمه فسلمه 
والقابض غير مكره» كان للمكره ه أن يضمن أيّهما شاءء e‏ 
الذي أكره وإن شاء ضمَن القابض» فقد تعلق بقبض واحد الضمان على 
انت 
اعتلالناء أن المودع الثاني قابض للأول» فامتنع أن يجب بقبضه الضمان 
على الثاني وقد وجب به الضمان على الشاني» وفيما سألت”": البيّع 
قابض لنفسه على الأول. 

ألا ترئ أن ما يلحقه من الضمان لا يرجع به على الآخرء فلم يمنع 
وجوب الضمان على القابض بقبضه» وعلئ الآخرء وكذلك القابض من 

ا - و 

المكره قبّضه لنفسه بالتسليم» إذ لم يكن تسليمه واقعا لنفسه. 

وفي مسألة المودع» التسليم واقع للأول» وقد وجب الضمان عليه 


)١(‏ أي وجواب ما سألت عنه فيما لو دفع إلى رجل دراهم... كذا. 


كتاب الوديعة 1۷ 


بقبض الآخرء فسقط اعتبار حكم التسليم» فلذلك افترقا. 

(وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن الأول بالتسليم» والثاني بالقبض). 

مسألة : [شك المودع في مدعِيَيّن لوديعة أيّهما أودعَه؟] 

قال أبو جعفر : (ومن كان في:يذه الفا درهمء. فحضر نل 
واحد يدعي أنه أودّعه» فقال : أودعني د ولا أدري أيُكما هو؟ فإنه 
لعلف ليا 

وذلك آن کل واحد منهما لو قر له به عل انفرادء صح إقراره له. 

* (فإذا حَلّفَ لهما: بّرئ» ولم يكن لهما غيرٌ الألف التي في يده). 

لأنه لم يقر بغيرها. 

# قال : (فإن أب أن يحلف لهما: كانت الألف بينهماء وغرمٌ لهما 
مثلهاء وكانت بينهما). 1 

وذلك لأن التُكول بمنزلة الإقرارء فصار كإقراره لكل واحار منهماء 
50 ثم يَخْرّم لهما ألفاً أخرئ؛ لأن کا وا عا م 
قد استهلكت علي ما أقررت به للآخر. 


۲۱۸ كتاب الوديعة 


باب قسمة العْنَاء ئم والفيء 23 


معا ئ العنيمة الحا 

قال أبو جعفر : (وفي الغنيمة الخمّس التي ذكر الله تعالئ فيهاء يوضع 
في مواضعه التي يجب وضعه فيها). 

وذلك لقول الله تعالى : #واعلموا أت ماغتم من عفان يله 0 eA‏ نا 
الآية. 

مسألة : [قسمة ا ]| 
أنه يقسَّم على ثلاثة أصناف» وهي: اليَتَامِئْء والمساكين» وأبناء 
000 
اليك واا 0 3 ا 


9 #الخنيمةه اسم لما أذ من آموال المشركين بفتال :راما الفيء قهوة كل 
ما صار من أموال المشركين إلى المسلمين بغير قتال»» كما في أحكام القرآن 
للجصاص ”/275 وينظر الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 11//5» المغرب 
5 . 

(؟) الأنفال: .٤١‏ 


كات الروئعة 1 
قال أحمد : اختلف السلف”' في قسمة سهام الخمس في الأصل: 
فقال قائلون: كانت القسمة على ستة أسهم: سهم لله» وسهم للرسول 

صلئ الله عليه وسلم» وسهم رئ لرن وسهم لليتامئ» وسهم 

للمساكين» وسهم لأبناء السبيل. 
فقالوا: السهم الذي كان لله» : يَصرف إلى الكعبة. 
وقال آخرون: لم يكن لله سهم مفرّد في الخمّس» وذِكرٌ الله له في هذا 

الموضع له وجهان: 
أحدهما: على جهة التبرّك بذكر الله وافتتاح الكلام به كما يدا 

باسم الله في سائر الأمور تبركاًء فابتّدَأ بذكر اسم الله لنفعل مثلّه في أمورنا 

ترك يه 
والكع انه احبر أن اسمن هدي أنه مصروفٌ في جهات القربة 
إلى الله» ثم بِيّن جهات القربة إليه» وفسّرها بما ذكر بعد» قالوا: فكانت 

القسمة في الأصل على خمسة. 
[قسمة سهم الرسول صائ الله عليه وسلم] 
ثم اختلفوا بعد ذلك في سهم الرسول صلئ الله عليه وسلم بعد موته» 
فقال قائلون من السلف: هو لقرابته مِن بعده. 


وقال آخرون: هو لخليفته من بعده. 


(۱) بث المؤلف رحمه الله هذه المسألة في أحكام القرآن بتوسع وي 
وينظر جامع البيان للطبري 1/٠‏ . 


00 كتاب الوديعة 


وقال الحسن بن محمد بن علي" رضي الله عنهم: أجمعوا على 
ف 2 و ك 7 71 
صرف هذيّن السَهْميّن في السلاح والكراع”' في سبيل الله» يعني سهم 
الله » وسهم الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وقال آخرون: سقط سهم الرسول صل الله عليه وسلم بموته» كما 
قط سان خا الغنيية ) و ال ولأن السهم إنما يستحقه 
اح سي عع كد برط ا 
الموت» فلا يستّحق أحل سهماًء لاتفاق الجميع على سقوط سائر ما 
كأذ قان يان 

0 

[قسمة سهم ذوي القربئ] 

ثم اختلفوا في سهم ذوي القربىئ: 

فكان من أصحابنا من يقول ل ل 0 

عليه وسلم» الذين تصروه» نكاان يي رن O‏ لا ف 


)١(‏ الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي» المدني» أبوه ابن 
الحنفية» ثقة فقيه» من التابعين» توفي رحمه الله سنة مائة أو قبلها بسنة» له ترجمة في 
طبقات ابن سعد 2778/0 تقريب التهذيب ص .)١1785( ١55‏ 

(؟) «الكراع: سمي به الخيل خاصة» وعن محمد - بن الحسن -: الكراع: 
الخيل والبغال والحمير»» كما في المغرب .1١0/7‏ 

(۳) الصفي: ما كان يأخذه رئيس الجيش» ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل 
القسمة» ومن هذا: صفية بنت حيي» اصطفاها صلىئ الله عليه وسلم له من غنيمة 
خيبر» كما في النهاية لابن الأثير ٠٤٠/۳‏ المغرب 2477/١‏ وينظر سنن أبي داودء 
الخراج» باب ما جاء في سهم الصفي ۳۹۷/۳. 

(5) لم أقف على تخريجه. 


كتاب الوديعة ۲1 


والقرابة جميعاً. 

واستدل من قال ذلك بان اعمان بن عفان وخر نمطم لما 
سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن اختصاصه بذلك بني المطلب. , دون 
بي عب شمس» وبني اوقل + ؤقالا: أما بدو هاشم فلا يكر فَضلهم» 
لقرابّهم منك» ونحن وبنو المطلب سواء في الت اف 

فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: إن بني المطلب لم يفارقوني في 
جاهلية ولا 0 


فأخبرٌ أنهم استحقوا السهم بالنصْرة والقرابة جميعاًء لماع يما 
لم يستحقوه» فمن جاء بعد ذلك من القرابة» فقن حرمت مةه التصرزةة 
فحینئذ إنما يستحقه بالفقر دون غیره' ولا حى للأغنياء فيه. 


)١(‏ «كان عثمان رضي الله عنه من بني عبد شمس» وجبير رضي الله عنه من بني 
نوفل» وعبد شمس ونوفل وهاشم والمطلب سواء» الجميع بنو عبد مناف» فهذا 
معن قولهما: ونحن وهم منك بمنزلة واحدة» أي في الانتساب إلى عبد مناف»» كما 
في فتح الباري لابن حجر 150/7. 

(۲) أخرجه البخاري باختصار في صحيحه 2754/7 وأخرجه أبو داود في سننه 
۳ سنن النسائي ١71/1‏ له لفظ المؤلف: «لم يفارقوني في جاهلية ولا 
إسلام». قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١١/7‏ عن رواية أبي داود والنسائي: 
«قال البرقاني: وهو على شرط مسلم). 

(۳) وبهذا قال الكرخي» وقيل: هو الصحيح»› كما في الهداية مع الفتح 
76--58”. وهو الذي نصره الجصاص» والقول الآخر الذي سيذكره المصنف› 
هو قول الطحاوي. 

قال الخوارزمي في الكفاية ۳٤۸/٠‏ «قول الكرخي هو أنهم يستحقونه في زمن النبي 


YY‏ كتاب الوديعة 


وقال آخرون من أصحابنا: إن سهم ذوي القربئ في الأصل لم يجب 
إلا للفقراء منهم» ولم يكن قط مستَحَقَا باسم القرابةء دون الف 

قالوا : والدليل علئ ذلك أن النبي صلئ الله عليه وسلم أعطئ بني 
ا ولم يعط بني عبار شمْسء ولا بني تَوْقَل» وهم جميعاً في 
بخل واخ اا »جولو كان ا ال و ا اي 
لتساويهم فيه. 

ومن الدليل عليه أيضاً: أن الخلفاء الراشدين» وهم الخلفاء الأربعةء 
لم يُعْطُوا مِن سهم ذوي القربئ الأغنياء منهم» وإنما أعطًا الفقراء”". 

اال ا 200 
لمن هو؟ وعو تنا اها البيي] "وقد كان شد جما را أن E‏ 


صلى الله عليه وسلم بالنصرة» وبعده بالفقر أي يسقط الأغنياء بعد موته» ولا يسقط 
الفقراءء وهو الأصحء وقال الطحاوي رحمه الله سهم الفقير منهم ساقط أيضا». اه 

)١(‏ كما سيأتي في الصفحة التالية. 

(۲) تجْدة بن عامر الحروري» من الخوارج» انفرد عن سائر الخوارج بآراءء 
وخرج على عبد الله بن الزبير» مستقلاً باليمامة» ثم استقر في البحرين» وحارب 
جيش مصعب بن الزبير» وانتصر عليه» وأقام نحو خمس سنين» ثم قتله أصحابه بعد 
أن نقموا عليه لأمور» وقيل: قتله أصحاب ابن الزبيرء وأخباره كثيرة» توفي سنة 
5هء له ترجمة في لسان الميزان ».١158/5‏ الأعلام .1١/4‏ 

(۳) ساقطة من الأصل» وقد أثبتها من سنن النسائي» قسم الفيء 2١59/1‏ وبه 
يتم تسلسل الكلام. 

(5) «الأيامئ: الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساءء الواحد منهما: أيّم» 
سواء كان تزوج من قبل أو لم يتزوج» اهء مختار الصحاح (أيم). 


كتاب الوديعة ۲۳ 


ویځڼي منه عائلا"» و غار ناكا عله إلا 0 تە 
وأبئْ ذلك علينا قومنا»”". 1 

وقال محمد بن إسحاق: «سألت أبا جعفر محمد بن علي رضي الله 

ذه 0 78 - > وعم 

عنه فقلت: ما صتع علي في سهم ذي القربئ حين ولي؟ فقال: سلك به 
ا 

وإذا ثبت ذلك عن الخلفاء الراشدين» صار بحيث لا يمتنع خلافه» 
لقول النبي صلئ الله عليه وسلم : اعليكم بسيّتي» وسْنّة الخلفاء الراشدين 
مِن بعدي» تمسكوا بهاء وعضصُوا عليها بالتواجذ*. 

فلو لم يكن فيه غير اتفاق هؤلاء» لكان فيه غَمّاء وكفاية عن الاحتجاج 
بغيره» وهذا عندنا مما لا يسوغ الاجتهاد في مخالفته. 


ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اقتدوا ال دق 


)١(‏ في الأصل (يخدم)ء والتصويب من سنن النسائي 2١79/7‏ ويحذي: مِن 
أحذيته: إذا أعطيتهء النهاية ."0/8/١‏ 

(1) العائل: الفقير» مختار الصحاح (عيل). 

(۳) صحيح مسلم ۱٤٤٩/۳‏ سنن النسائي 2١79/1‏ سنن أبي داود ۳۸٤/۳‏ 
وسكت عنه» ولفظ المؤلف قريب جدا من لفظ النسائي. 

)٤(‏ سنن البيهقي 0747/5 وتقل عن الإمام الشافعي ضف هذه الرواية من 
اة المعترن. 

(0) أي تمسكوا بهاء كما يتمسك العاض بجميع أضراسه» النهاية .٠٠/٠‏ 

)١(‏ جزء من حديث رواه أبو داود فى سننه ١5/65‏ » وسكت عنه» سنن الترمذي 
٥‏ وقال: حديث حسن صحيح» 58 ابن ماجه ١1/١‏ المستدرك للحاكم 
0١‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه 


٤‏ كتاب الوديعة 


ع )1( 
أبي بكر وعمر» 4 


فما اتفقا عليه فهو الحق» بقول النبي صلئ الله عليه وسلم. 

فإن قال قائل: قوله تعالئ: #وَلِرَسولِوَإِذِى الْفْرْقَ ولتم ٠"4‏ 
يقتضي عمومه وجوب السهم للفقراء والأغنياء منهم. 

قيل له: هذا عندنا ليس بعموم» بل هو مُجْمّل!" لا يصح الاحتجاج 
بهء لما نبینه إن شاء الله. 

وغل أف لر كان عموما»» لكان ها قد ماه من الدلأثل يبخضة: 

وإنما قلنا إنه ليس بعموم» وأنه مجمل موقوف الحكم علي البيان» 
مِن قبل أن قوله: #وَلِذِى الْشّرَْىَ ): لا يختص بقرابة النبي صلى الله عليه 
وسلم دون قرابة غيره» إذ كان الاسم يتناول الجميع» ألا ترئ أن قولّه 
تعاليئ : #وَإِدْأَذْنسِكَقَ بتو إشي يل لا سبد ون إلا لَه الول سانا وزی 


:رس 


0 2 ا 076 
ألقَري 4 » لم يختص بقرابة نبي » دون غيره من الناس. 
وقد كان يجوز أن يكون المراد به: قرابة الخليفة» أو قرابة الغانهين»› 


۰۳۷/۱ سنن الترمذي 504/0 وقال: حديث حسن» سنن ابن ماجه‎ )١( 
ووافقه الذهبي على تصحيحه.‎ ۷٥/۳ المستدرك‎ 

.5١ الأنفال:‎ )۲( 

(۳) العام: هو كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماءء لفظاً ومعنئ. أصول السرخسي 
0؛ والمجمل: لفظ لا يُقَهّم المراد منه إلا باستفسار من المجمل» وبيان من 
جهته. أصول السرخسي .158/١‏ 

(5) البقرة: ۸۳. 


كتاب الوديعة را 


أو فر 

وزو فا5 عه الح أن اراو قا 

فلما لم يكن في الآية دلالة على : تخصيص قرابة النبي صائ الله عليه 
وسلم بذلك دون غيرهمء حص اللفظ ُجْمَاَ: مفتقراً إلى البيان» فسقط 
الاحتجاج بعمومه. 

فإن قيل: قد قد «أعطئ النبي صلئ الله عليه وسلم العباس من سهم ذوي 
القربيم» وكان من الأغنياء»"". 

فدل أن الغني منهم يستحقه» وأنه غير مخصوص بالفقراء. 

قيل له: ليس معنا يقينٌ بأن العباس كان غنياً في الحال التي أعطاه النبي 
صلئ الله عليه وسلم من سهم ذوي القربئ» ولیس كونه كان غنياً في وقت 
قوعت ا کون عن اوا 

وأيضاً: فجائرٌ أن يكون أعطاه ليفرقه على فقراء بني هاشم. 

وإن صح أنه أعطاه وهو غني» وأنه أخَذه لنفسه: كان وجهه أنه اجتمع 
له النْصرةء والقرابة» ال ات ري 

* ومن الدليل على أنه مسح بالفقر دون غيره بعد النبي صاى الله 

عليه وسلم: ا aS‏ 
إلا بالفقر» وهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل» والمعنىئ فيه أنه سهم 


./٠١ جامع البيان للطبري‎ )١( 


(۲) قال ابن حجر فى التلخيص الحبير ٠١١7/7‏ : «ذكره الشافعي» اه» وهو في 
مختصر المزني ص١90١.‏ 


۲۲٦‏ كتاب الوديعة 


ANI a من حتت‎ 

وو فا ا و ف ات aT‏ 

الصدقة» جعل لهم سهم من الا ١‏ 

فلما دلوا من الصدقة سهماًء وكانت الصدقة مقصورة علئ الفقراء؛ 

وجب أن يكون السهم الذي أقيم مقامه» مقصوراً علئ الفقراء منهم دون 

ع ال ري 
ووو 7 


قول الحم ا يدل غل أنه مروف في الفا لأن ا أطلق 


)١(‏ في صحيح مسلم ۷٥۳/۲‏ قال صلى الله عليه وسلم: «إن الصدقة لا تنبغي 
لآل محمد إنما هي أوساخ الناس» ادعوا لي مَحْمِيّةَ (وكان على الخمس) وقال له: 
أصدق عنهما - لرجلين من آل النبي صلئ الله عليه وسلم - من الخمس كذا وكذا» 
اه» أي ادفع لهما الصداق من الخمس» ورواه الطبراني في الكبير مرفوعاً إلئ النبي 
صلئ الله عليه وسلم قال: «لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شيء» إنما هي 
غسالة الأيدي» وإن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم»» كما في نصب الراية 
۳ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 91/7: «فيه حسين بن قيس الملقب 
بحنش » وفيه كلام كثير» وقد وثقه أبو محصن» اه. 

وكذلك رواه مرفوعاً الطبري في جامع البيان »0/١٠١‏ ورواه أيضاً في الموضع 
نفسه أثراً عن مجاهد» وكذلك ابن أبي شيبة في مصنفه ۲٠٥/۳‏ ورواه مرفوعاً ابن 
أبي حاتم في تفسيره بإسناد حسن» كما في فتح القدير لابن الهمام 40/7 5. 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال ص9١»‏ شرح معاني الآثار 217177/7 جامع 


البيان للطبري ٤/٠١‏ › وقد ذكره المؤلف بالمعنى. 


كتاب الوديعة YY‏ 


أنه لله من الأموال» فهو ما سبيله أن يصرف إلى الفقراءء لقوله تعالى: 
راوشم ين سال اھ لی ٤اک‏ کہ 4 . 

قيل: إن المراد به الزكاة. 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم في اللقَطَّة: «فإن جاءً صاحبّهاء وإلا 
فهي مال الله تيه مَن يشاء؛"» يعني أنها صرف إلى الفقراء. 

مسألة : [قَسمة القيء] 

قال أبو جعفر : (وأما الفيء فيقَسّم كله كذلك على ما ذكرناء مما 
يُقْسّم عليه الخُمّس من الغنائم» في كل واحد من القَولَيّن الذي 
000 

قال أحمد : قال أبو يوسف فى جواب المسائل التي سأله عنها 
ال ال جد خراج الأرض» لقول الله 
تعالی : ٭ ما اء آم عل رولو من آهل آلقری یله ولول وزی لمر 4 نم 


.۳ النور:‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(۳) هارون الرشيد بن المهدي محمدء من أنبل الخلفاء العباسيين» كان ذا 
حج وجهاد» وغزو وشجاعة ورأي» يحب العلماء» ويعظم حرمات الدين» توفي 
رحمه الله سنة ٠۹۳‏ ه» له ترجمة في سير النبلاء ۰۲۸٦/۹‏ وكان الرشيد قد طلب 
من القاضي أبي يوسف رحمه الله أن يضع له كتاباً في الخراج» فألف له كتاب: 
(الخراج). 

.۷ الحشر:‎ )٤( 


Y۸‏ كتاب الوديعة 
فل : #لِلْفْقرآء ألْمُهَجرتَ چ ثم قال: : # ولي تيمو الدَّارَ وَالْإِيمنَ ِن 
هر ”") وهم الأنصارء ثم قال: لئے امو مِنْ دهم 4 فهذا 
لمن جاء بعدهم إلى يوم القيامة»“. 

فجعل الفيء عائداً على كافة المسلمين» حسب منازلهم في 
استحقاقهم. 

وأجمع عمرٌ بن الخطاب في جماعة مِن الصحابة على وضع الخراج 
على الأرضين» وقد كان خالفه منهم الزبير وبلال» فاحتج عليهم بهذه 
الآية» فرجعوا إلى قوله > وتوا طرق الوق فد 

e e‏ الفيء ر عنده e‏ ن مقسوما على 
و 3 يعود تُفعه كافة أهل الاسلد©. ٠‏ 


.۸ الحشر:‎ )١( 

(؟) الحشر: 94. 

A 

() كتاب الخراج لأبي يوسف ص٥٠۲.‏ 

. ٠۳۸/۹ الخراج لأبي يوسف ص٥۲ وما بعدهاء سنن البيهقي‎ )٥( 

اد ا م ا ا د 3 الفيء يقسم كما 
تقسم اله و لضام أن الخراج هو فيء أيضاًء كما في أحكام القرآن 
۳ ويُصرف في مصالح ن قال ابن عابدين في الحاشية :۱۳۸/٤‏ «ما 
ااا و غنيمة› وتنا اد بده مما وضع عليهم قهراً كالجزية والخراج: 
فيء... يوضع في بيت المال». اه 


كاب ال دة ۲۲۹ 


مسألة : [مصارف الفيء] 

قال أ فر وها خد مهال الك ومالم يُوْجَف ا 
بخَيّْل ولا ركاب» أو مِن خَراج الأرضين» أو من خراج رقاب المشركين» 
أو من المختلفين من أهل الذمة» وأهل الحرب في التجارات في بلدان 
الخ > فان في ذلك كله أرزاق الا رس اللو اوزاف 
المقاتلة» وإصلاح الجسور والقناطرء ويقاء السناجن» فنا فصل بعد ذلك 
قَسَمّه الإمام ب بهن المسلمين): 


قال أحمد : الأصل فيه ما قدّمنا" من الآيات» وهي قوله تعالئ: # ا 
ا ی ينأل الذي 4 لین آخرها. 

فجعل الفىء عائداً على الكافة» فينبغي أن يُصرف في هذه الوجوه 
التى ذكرها. 

وكذلك فَعَلَّ عمر””" بحضرة الصحابة» واتفقوا معه عليه. 

مسألة : [العّنيمة لمر شَهدَ القتال] 

قال أبو جعفر : (ولا يدخل في ذلك العبد» ولا الأعراب البدين. لا 
يحضرون القتال). 


وذلك «لأن النبيَ صلئ الله عليه وسلم لم يكن يهم للعبد» وكان 


(1) ما أوجف المسلمون عليه: أي أَعْمّلوا خيلّهم أو ركابّهم في تحصيله» كما 
To‏ 
(9) فى الصفحة السابقة. 


(۳) مصنف عبد الرزاق ٠٠۲-۱١۱/٤‏ سنن البيهقى .560١/5‏ 


3 كتاب الوديعة 


رض هب 

وفي حديث علقمة بن مَرلّد عن أبي يزيد عن أبيه «أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال في وصية الجيش: فإن أسلموا فلا شيء لهم في القسمة 
حتئ يشهدوا القتال)0". 


مسألة : [إعطاء الإمام الناس على قذر الحاجة] 

قال أبو جعفر : (ويعطئ الناس من ذلك على مقدار الحاجة). 

ورز قو عيض ثن الاب أنه قال: «والله الذي لا إله إلا هوء ما 
الخلا و بهذا المال تق أعطنة و اند ادق وعدم ا 
الأ عبد جملرك ونا اا ت إلا الحديت + ر عدوا تا من کاب 
الله» وقَسْوِنًا من رسول الله» فالرجل وبلاؤه في الإسلام» والرجل وقَدَمُه 
في الإسلام» والرجل وغَتَاؤه''' في الإسلام والرجل وحاجته»””. 


)01( ارضخ : العطية القليلة» كما في النهاية ۲۲۸/۲ المصباح المنير (رضخ)» 
وهذا في اللغة» وأما في الاصطلاح فهو: عطية من الغنيمة دون السهم لمن لا سهم 
له» يجتهد الإمام في قدرهاء ينظر طلبة الطلبة ص۰۱۸۹ والزاهر للأزهري ص٤۰۱۸‏ 
الموسوعة الفقهية الكويتية .۲٥۷/۲۲‏ 

(۲) في صحيح مسلم ١547/7‏ بلفظ: «لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يُحذيا 
من غنائم القوم»» وبلفظ: يرضخ: في سنن أبي داود ١17١/7‏ . وسكت عنه. 

(۴) سنن البيهقي 00/9 أخرج عن عمر رضي الله عنه: «الغنيمة على من شهد 
الوقعة)» وهو في مصئف عبد الرزاق بإسناد صحيح » كما في الفتح لابن حجر 
۲/٦‏ 

() العْنّاء: بفتح الغين والمد: هو النفعء تهذيب الأسماء للنووي 55/7. 

(0) مسند أحمد ٤۲/١‏ وَاللفظ قروب دا م سنن أبى داود» وسكت عنه» 


كتاب الوديعة ۲۳۱ 


مسألة : [للإمام التفضيل بين الناس في العطية] 

قال أبو جعفر : (وله أن يفضّل إن رأئ التفضيل» أو يسوي بينهم إن 
رأئ ذلك). 

قالأحمد : هذا موكول إلى رأي الإمام واجتهاده في توخي 
المصلحة» وتقرووي أن ابنااكن الصديق رفني ااه کان مسري 
بينهم» ثم رأئ عمر رضي الله عنه التفضيل”"» ثم حكي عنه أنه قال: إن 
عشت إلى قابل لأجعلن الناس بتانا واحداء يعني شيئا واحداء وهذا يدل 
عل آنه راف اسر ميق قال لك 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: يسوي بينهم في العطاء”" 

وهذا عندنا على أنه رأئ المصلحة في التسوية في ذلك الوقت. 

مسألة : [تقسيم أربعة أخماس الغنيمة مما سوئ الأرضين] 

قال أبنو جعفر : (وأما أربعة أتحماسن الغتيمة مما سوئ الأرضين» 
فيقسّم بين الغائمين؛ ويُرْضَح للعبيد والنّساء إذا حضروا القتال بأمر 
الإمام). 


قال المنذري في تهذيبه 54/5 :7١‏ في إسناده محمد بن إسحاق اه. قال عنه ابن حجر 
في التقريب ص/577 (0170): صدوق يدلس اهء وقد رواه هنا معنعناًء وأخرجه 
البيهقي في السنن 57 من طريق أبي داود. 

.844/5 سنن البيهقي‎ )١( 

(۲) سنن البيهقي 2/7" 

(۳) سنن البيهقي 1/5 "؟. 


حرص کتاب الوديعة 


وذلك لقول الله تعالئ: #واعلموا أن ا 4 

فَجَعَلّهُ غنيمة لهم ا يديا ال اننع أن اا هة 
امن للغانمين» کما قال الله تعالی : وورته: ابوه فلاو د دات 4 علِم 
أن الباقي للأب» وقد أكد ذلك بقوله تعالى: « َع مِتَاغَيِمَُ حك 
ان 

ولا يسهّم للعبيد والنّساءء ويرْضّخ لهمء لماروي عن رسول الله 
صلی الله عليه وسل . 

ومسألة سهم الفارس والراجلء قد بيّاها بعد هذا الموضع في أبواب 
الس ا وكدلك ماك اعتبار حال الدخول في سهم الفارس. 

مسألة : [سهم من مات من الغانمين في دار الحرب] 
الإسلامء أو بيعهاء أو قِسْمَتها: فلا سَّهم له). 

قال أبو بكر أحمد : الغنيمة حكمها على ثلاثة منازل: 

ما لم تُخْرّز: لم يش فك فوا الان فإذا أخررّت: ا هنا 
الحق» ولم تُمْلّكء > فإذا قسمّت : ملكت. 


.٤١ الأنفال:‎ )١( 
.١١ (؟) النساء:‎ 
.59 الأنفال:‎ )۳( 

)٤(‏ تقدم. 


كتاب الوديعة ۳ 


وإنما كان كذلك؛ لأنه صح عندنا أنّ جيشاً لو لَحِقَهّم في هذه الحال 
قبل الإحراز: شركهم فيها. 

فإن مات منهم واحدٌ بعد إحراز الغئيمة في دار الإسلام: كان نصيبه 
لورثته؛ لأنه وإن لم يَمُلكء فقد ثبت له فيها حق. 

والحقوق قد يجوز أن تنتقل إلى الورثة» مثل العبد الجاني» قد يثببت 
فيه الحق لولي الجناية » بأن يدقع أو يَقْدِي » ولم يَمُلِكه بعد» ثم إذا مات 
انتقل ذلك الحق إلى وارثهء وقام فيه مقامّه. كذلك ما وصفنا. 

فإذا قُسمّت: ملك كل واحد منهم نصيبه» لتعيّن حقّه فيه» وانقطاع 
حق غيره عنه. 

فإن قُسمّت في دار الحرب» أو بيْعّت: تبت حقوقهم فيهاء والتَقَلت 
بالموت إلى ورثتهم؛ لأن جيشاً لو لَحِقَهُم بعد البيع» أو القسمة: لم 
یش ركهم ا ذلك لأن بيع الإمام وقِسْمتّه جائزة» إذ كانت مسألة اجتهاد 
يد فيها حكم الحاكم إذا حَكَم په وفي بيعه وقسمته حكم منه تقطع حق 
كل واحدٍ غيرّهم عنه» فتثبت حقوقهم فيه. 

مسألة : [غنيمة مَنْ لَحِقَ الإمام في دار الحرب للقتال] 

قال : (ومَنْ لح الإمام في دار الحرب قبل خروجه منهاء طالبا 
للقتال: استحق معهم الغنيمة). 

قال أحمد : وروي نحو ذلك عن عمر”"» ولأنه لا يُسَتَعْتَىْ عن القتال 
إلى أن يحصلوا في دار الإسلام ومتعيّهاء فلما كانت الحاجة إلى القتال 


.707/0 مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


€ كتاب الوديعة 


قائمة في إحراز الغنيمة» اسَحَق السهم وإن لم يقال ء كما لو وقف رذءا 
لهم ولم يقاتل: استَحَق السهم» وقد بِينّا هذه المسألة أيضاً في السيّر. 

مسألة : [ليس للإمام قسمة الغنائم في دار الحرب] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي للإمام أن يقسم الغنائم في دار الحرب). 

وذلك لأن جيشاً لو لَحِقهم: شَركهم فيها علئ ما بيْنّاء وإذا قَسَم: 
جازت قسمته؛ لأنها مما يسوغ الاجتهاد فيه» فينفذ حكم الإمام فيها. 

فإن قيل: «قِسَّمٌ رسول الله صا الله عليه وسلم غنائم بني المصطَلق 
قبل رجوعه إلى المدينة». 

قيل له: لأن الموضع صار مظهوراً عليه» وصار من حير الإسلام. 

مسألة : [قِسمة ما غَنمّه المسلمون من الأرضين] 

قال أبو جعفر : (وما غنمّه المسلمون من الأرضين» كان إلى الإمام أن 
يقسمَها على ما تُقسّم عليه الغنائم إن رأئ ذلك حظاء وله أن يُوقِفّها إلى 
المسلمين» ويجعلّها أرض خراج» ويكون خراجُها مصروفاً إل ما ذكرنا 
وجهه في هذا الكتاب. 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص الحبير ٠١0/7‏ : «أما قسمة غنائم بني المصطلق» 
فذكره الشافعي في الأم هكذا - وهو في الأم ٠١١-٠٤١/٤‏ - واستنبطه البيهقي - 
كما في السنن 04/9 - من حديث أبي سعيد قال: «غزونا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم غزوة بني المصطلق. فسبَيّنا كرائم العرب» فطالت علينا العربة» ورغبنا في 
الفداء» وأردنا أن نستمتع ونعزل...» الحديث» قال: ففيه دليل على أنه قسم غنائمهم 
قبل رجوعه إلى المدينة).اه» وحديث أبي سعيد هو في صحيح البخاري ١٠/٠۷٠ء‏ 
وصحيح مسلم ۱۳٣٤/۲۳‏ . 


كتاب الوديعة o‏ 


فإن شاء أن يم على أهلها المغنومة عليهم» كما قعل عمرٌ بن 
الخطاب في السَوّاد"» فتكون الأرض إذا فَعَلَّ ذلك مِلكاً لهم» يتوارثونها 
كما يتوارثون سائر أموالهم. 

وإن شاء أن ينقل إليها قوماً من أهل الذمة سيواهم» فيجعلهم في ذلك 
كلهم لو من عليهم فيها. 

وان شاف ا بيه الا وکات ارهن عد 

وإن وقفهاء أو مَنَ على أهلهاء أو تقل قوماً مِن أهل الذمة: فهي 
أرض خراج). 

قال أحمد : قوله: وإن شاء وقفها: لا أعرفه عن أصحابناء وإنما 
المشهور عنهم في سائر كتبهم» وما سمعتّاه من شيوخنا أنه بالخيار: إن 
شاء قَسَمّها بين الغانمين بعد إخراج الخمس» وتكون حينئذ أرض عشر. 

وإن شاء من على أهلهاء وَوَضَّمٌ عليهم [الجزية]'''» وعلى الأرضين 
الخراج» ويكونون ذِمَّة أحراراًء وأرضوهم ملكا لهم يتوارثونها 
ويتبايعونها. 

وإن شاء استَرقَ أهلّهاء أو لهم" وتقل إليها قوماً مِن أهل الذمةء 
فیجعل الأرضين ملكاً لهم وتكون أرض خراه0». 


)١(‏ يأتي تعريف السواد» وتخريج الأثر في الصفحة التالية. 

(۲) ساقطة من الأصل» والعبارة تامة في تبيين الحقائق .۲٤۸/۳‏ 

(۳) في الأصل: (قسمهم)ء والصواب: (قتلهم)» كما في متن القدوري مع 
اللباب ١7١5/5‏ وغيره» والله أعلم. 

)٤(‏ وجاء مثل كلام الجصاص في متن القدوري مع اللباب ١١۳/٤‏ الهداية 


ضرف كتاب الوديعة 


والذي ذكره أبو جعفر مِنْ وقفِها: يجوز أن يكون من رواية وقعت إليه 
عنهم» ولم تبلغنا. 

والأصل في ذلك: «أن النبيً صلئ الله عليه وسلم فَسَحَ مكة علوةً 
ومر عليهم› وأقرهم على ديارهم وأموالهم»". 

«وقد قَسَّم بعضً حصون ا ولم يقسم e‏ 2 أن 
الإمام مخيّرٌ بين القسمة» وبين المَنّ والإقرار على أموالهم وأرضيهم. 

«وفتح عمر الا ا علي وغيره من الصحابة» فأشاروا عليه 


بإقرار أهلهاء ووضع الخراج» وخالفه الزبيرٌ وبلال وتفر آخرون» واحتج 
عليهم بقول الله تعالئ: اوی لا یون د وله بین أ لبيك یک چ ثم قال: 


۲ “ تبيين الحقائق 58/7 7. 

)١(‏ «أصله من عتا عنواً: إذا ذل وخضع.ء والاسم: العَنُوة» ومنها قولهم: فتحت 
مكة عنوة» أي قرا وقهرا»» كما في المغرب ۸۷/۲. 

(۲) صحيح مسلم .١500/7‏ 

(۳) سنن أبي داود 5٠١/7‏ وفيه: (قسّم رسول الله صلی الله عليه وسلم خيبر 
نصفين : نصفا لنوائبه وحاجته» ونصفا بين المسلمين»» وإسناده جيد» كما نقل ذلك 
الزيلعي في نصب الراية عن صاحب التنقيح - ابن عبد الهادي - وقد توسع الزيلعي 
في الكلام عليه. 

(4) أي شود القراق: لوس .سراد الفراق لخفترة اجان وزووقة:». وهو 
الذي فيح على عهد عمر رضي الله عنه». اهء كما في المغرب .475/١‏ 

(6) الحشر: ۷. 


كتاب الوديعة ۷ 


#للفقراء ألمي لمهدجرت * إلئ قوله: #والدّرت جاو ن دهم . 

فقن ولح هن ات غ هه لاجرو انون الات دول بين 
الأغنياءء ويبقئ الفقراء بغير شىء» وأفجتت ايشا الحق لمن يجيء 

وذلك لا يكون إلا بإقرار أهلهاء ووَضْع الخراج» ليشاركهم فيها مَن 
جاء بعدهم» فرجعوا جميعاً إلىئْ قوله» وصاروا محجوجین بما نبّههم عليه 
من دلالة هذه الآيات على صحة ما ذَهَبّ إليه» فتبيّنوه ورضوا بحكمه فيما 
حكم به في السّواد» فصار إجماعا. 

وقد تكلمنا في مسألة فتح مكة في أبواب السيّر من هذا الكتاب» 
بجملة كافية لمن تديّر ها وكان الحق طليبه معها: 

مسألة : [بيع أرض الخراج] 

0 00 5 5 وى > م شاه 

ويجوز بيع أرض الخراج ؛ لأنها ملك لمن أقر عليهاء والدليل عليه: 
أن المواريك جرع فيه ولا يجوز لأحد آخذها من أيديهمء ولا أن 
يحول بينهم وبينهاء كما أن من أقرهم النبي صلئ الله عليه وسلم من آهل 
مكة» ومن عليهم» كانوا مالكين لأموالهم التي كانت لهم قبّل الظهور 
و ٠‏ 

فإن قال قائل: إنما أقرَ عمرٌ أهل السنّوّاد على حكم الفيء. 


.١٠١-4 الحشر:‎ )١( 

(۲) وقد روئ خبر فتح سواد العراق ابن سعد في الطبقات» كما في نصب الراية 
۳ في ترجمة عثمان بن حنيف» ولم أجده في المطبوع من الطبقات» والمطبوع 
كما هو معلوم ناقص» سنن البيهقى 2518/5 0/9 


YA‏ كتاب الوديعة 


قيل له: لو كان كذلك» كان من أسلم منهم لا يكون حرا ولا كانت 
الجزية واجبة عليه» مثل العبد» وكان يكون بعد إسلامه بمنزلة العبد إذا 
الب 

* وأما ما ذكرَ أبو جعفر في وجوب الحُشر إذا قَسَمَ عم 
يقسم: فإن الأصل فيه أن المسلم لا يبتّدأ بالخراج ؛ لأنه فيء» والكافر لا 
يبدأ بالعشر الذي هو صدقة؛ نا ور ولا قربة للكافر. 

وقد يجوز إيجاب العشر في أرض الخراج إذا أقر الإمامٌ أهلّها عليهاء 
ورأئ ذلك» ولا يكون صف بل يوضع موضيع الخراج» ذکرّه محمد في 
الزيادات. 

ا [خراج أرض باعها ذمي لمسلم] 

قال أبو جعفر : (ومّن باع من أهل الذمة رض خراج من مسلم: فعليه 

3 و 

الخراج بحاله). 

وذلك لما «روي أن الركن"" اكلم فقال على رضى الله عنه: إن 
أقمت على أرضك» فعليك الخراج»”". 

وروي نحو ذلك عن عمر بن الخطاب في دهقانة" نهر الملِك» حين 
سيلمت 


(1) «الرَقيل: هو من الفرسء» أسلم أيام عمر رضي الله عنه»» كما في الإكمال 
لابن ماكولا 45/5. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة 777/17 سنن البيهقي .١57/9‏ 

() «الدهقان: بكسر الدال وضمهاء رئيس القرية... وأصحاب الزراعة» وهو 
معرب). النهاية »١50/57‏ وينظر لأثره المصنف .777/١7‏ 


کات الردة ۳۹ 


رايغا اة الخراع برد هغل كاف الاين وق دت ذلك 
في الأرض» فلا يجوز تقله إلى العشرء الذي هو حقّ لخاص من 
المسلمين ببيعه إياهاء إذ لا سبيل لهما إلى إبطال ما قد ثبت من الحق 

مسألة : [شراء الذمي أرض عشر من مسلم] 

قال أبو جعفر : (وإذا اشترئ الذمي أرضاً من أرض العشر من مسلم: 
فعليه الخراج في قول أبي حنيفة» ثم لا يعوذ إلى العشر أبدا وإن مَلكها 
1 

وقال أبو يوسف: على الذمي فيها عشران» ويوضّعان موضع الخراج. 

وقال محمد: هي أرض عَشر على حالهاء وتوضع في مواضع العشر). 

قال أحمد : يعني أنه يوضع موضيع الصدقة. 

قال أحمد : روئ ابن سَمّاعة عن محمد: أنه يوضع موضع الخراج» 
إلا أنه فيما تخرج الأرض 

والأصل في ذلك: : أن الواجب كان عليها في المسلم: الحشرء وهو 
صدقة» ولا جائز آذ الصدقة من الذمي؛ لأن الصدقة ف ولا و 
للذمي» فوجب أن يَسقط العُشر بيلك الذميء ثم إذا سقط العشرء 
واحتَجًْا إلى إثبات الحق فيهاء إذ لا يجوز إخلاء الأرض من وجوب 
حى فيهاء فوّجَب أن يكون ذلك الحق هو الخراج؛ لأن الكافر لا يبدا 
بالعشر. 

ألا ترئ أن الإمام إذا أقرَ أهلَ الأرض عليها بعد الظهور عليهاء أن 
الواجب عليهم هو الخراج» فلا يمتنع من تقلها من العُشر إل الخراج؛ 
لأن الخراج عاد على كافة المسلمين» فلم يَسقط حى مستحقي العُشر 


٤٠‏ كتاب الوديعة 


الذي كان فيهاء وهم الفقراء. 

وليس ذلك كأرض الخراج إذا أسلم أهلّهاء واشتراها مسلم ؛ لآن فيه 
النقاطا عق الكافة إلرا:الخاضة: 

وأصل أبي حنيفة: أنها إذا وجب فيها خراج أو عشرَان» لم تنتقل إلى 
العشر الواحد أبداًء وقد يجوز أن تنتقل من العُشر إلى الخراج» وإلى 
لشرد 

فقال في تغلپ ي اشترئ أرض عُشثْر: أن عليه عُشريْن. 

فإذا اشتراها من التغلبي ذمي: فعليه عشران في رواية أبي يوسف 


وفي رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: عليه الخراج. 

# وأما أبو يوسف فإنه يقول: اتد يملق ب الع إلى ال 
بشراء الذمي والتغلبي» ثم يعود إلى عشر واحدٍ إذا اشتراها مسلم. 

وجَعَلها أبو يوسف بمنزلة أموال الزكاوات بيه لو مر بها مسلم. 
وعلئ العاثير أن يأخذ منه ربع العشر وهو زكاته» ولو كانت لذمي أَخَذَ منه 
نصف العشر: مِثلي ما يُؤخذ من المسلم» فإن عاد إلئ المسلم: عاد إلى 
ربع العشر. 


)١(‏ «بنو تغلب: قوم من مشركي العرب» طالبهم عمر رضي الله عنه بالجزية» 
فأبواء فصولحوا على أن يعطوا الصدقة مضاعفةء فرضوا». المغرب 2٠١1/7‏ وينظر 
الأموال 0 00 


كتاب الوديعة ۲٤١‏ 


وكذلك الأرضون عنده إذا كان أصلها العُشرء فأما إذا كانت خراجيّة 
في الأصل» فإنها لا تنتقل إلى الحشتر أبدا. 

اما أضل محم فاته ير ما لكين به الآرمن» فزن ادبت 
با لك يسن اا ورف ايروك ا لم يعسن انداء لا إلى 
الخراج» ولا إلى عشرَيّن بشراء ذمي» ولا تغلبي نصراني. 

زرو اتنا سماغة غه ضا أنه تقل بشراء العغلبى لها إلى عدرين» 
وتوضع موضع الخراجء إلا أنها تكون فيما تُخرجه الأرض. 

وقال محمد: إذا ابّدِئ التغلبي» بأن جيل على أرضه عشرآان» ثم 
أسلم» أو باعها من مسلم أو ذمي: فالعشئْران على حالهما في قول محمد. 

قال أحمد : والصحيح الذي استقرً عليه قولّه المشهور: أنه يُعْتَبَرْ ما 
تدا به الأرض» ثم لا يتغير أبدا. 

و غ ف و اتفال 
اليلك؛ لأن الأملاك لا تأثيرَ لها في إسقاط حقوق الأرضين. 

ألا ترئ أن العُشر قد يجب في أرض الوقف التي لا مالك لهاء كما 
تجب في أرض لها مالك» وقد يجب الخراح أيضاً في أرض الوقف. فل 
على اعتبار ثبوت الحق ابتداءً في الأرض» ولا اعتبار بالملك فيه. 

وس هذا الوجة تارق ذلك دة الال العمرود تو عل الاروافي 
أنه يجب تارة ربع العُشر إذا كان لمسلم وتارة نصف العشر إذا كان 
لذمي ؛ لأ هذا الجن يملق حكمه بالماللة: ألا ترئ أنه لو مر به غير 
مالك: لم يجب فيها شيء» بأن يكون مودوعاء أو مضارباًء وأن الصبي 
ال رود واف جسن ما ا عا افا ا ا 
وسقوطه في الأرضين. 


۲ كتاب الوديعة 


ولأبي حنيفة في إفساد هذا القول» واعتبار حكم المالك: أنهم جميعاً 
اعتبروا حكم المالك في الابتداء» فإن كان مسلماً: كان في أرضه الحُشرء 
وإن كان كافراً: فالخراج» فلما الف الحكمٌ في الابتداء فيما يجب من 
الحق» كان كذلك حكمه عند انتقال الملك الذي قدمبًا. 


FF RF‏ د 16د مد 


كتاب التُكاح ۳ 


كتاب التُكاح 


مسألة : [لا نكاح إلا بشاهدين] 

قال أبو جعفر : (ولا نكاح إلا بشهود أحرارء مسلمين» بالغِين» 
شاهِدَيْن أو أكثرء أو رجل وامرأتيْن). ١‏ 

قال أحمد : لا نكاح إلا بشهود» روي عن عمر رضي الله عنه"» 
وعبد الله بن عباس رضي الله عنهماء من غير مخالفو لهما من 
الصحابة”". 

وقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أخبارٌ بألفاظ مختلفة في نفي 
النكاح بغير شهود» وروي عن علي وابن مسعود» وعمران بن حصين» 
وجابر» وأنس بن مالك» وأبي موسئ الأشعري» وابن عمرء وأبي سعيلر» 


ذأ هريوة کے ع اى عل الع و : لا نکاح إلا 
بشاهدين»“ بألفاظ مختلفة» والمعنئ واحد. 


(1) :سين البييقي 175/17 

(۲) سنن البيهقي 175/1. 

(۳) ومثله في بداية المجتهد .٠۷/۲‏ 

)٤(‏ سنن الدارقطني 770/7 سنن البيهقي 170/17. صحيح ابن حبان (موارد 
الظمآن) ص٠٠٠ »)١747(‏ وصححه ابن حزم في المحلئ 555/9 والزرقاني في 
شرح الموطأ »1١9/7‏ وينظر مجمع الزوائد .۲۸٦/٤‏ وقد ورد الحديث كما قال 


٤‏ كتاب التُكاح 


وهذة الأخبار كلها عند آهل الحتديث ضعينة ٠‏ يعضها من اجهة 
الرجال» وبعضها من جهة الإرسال» والصحيح عندهم منها ما يُروئ عن 
الحسن مرسلا عن النبي صلئ الله عليه وسلم» فيصححونه عن الحسن» 
وهو مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم» فلا لون لأجل الأرسال. 

وهي عندنا صحيحة يِن أكثر الوجوه التي رويت فيه» وليس طريقة 
الفقهاء في ول الأخبار ري أصحاب الو ولا نعلم أحدا مسن 
الفقهاء رَجَع إليهم في قبول الأخبار وردّهاء ولا اعتبر أصولهم فيها. 

وإذا كان كذلك» فالأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
أن :الا نكاح إلا بشهود)» و: : (بشاهدين)» صحيحة يجب ا إذا لم 


المؤلف بألفاظ مختلفة: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»» «لا يحل نكاح...» 
وغيرها. 

(۱) وعلئ مثل هذا نص الإمام ابن دفيق العيد في مقدمة كتابه الإلمام» فقال: 
اوري فيه أن لا أورد إلا حديث من وثقه إمام من مزكي رواة الأحاديث» وكان 
صحيحاً على طريقة أهل الحديث الحفاظء أو أئمة الفقه النظّارء فإن لكل منهم مغزئ 
قصّده وسلّکه» وطريقاً أعرض عنه وتّركه» وفي كل خير» اه. 

فقد يُحكم للحديث بالصحة - مع ضعف إسناده ‏ إذا تلقاه العلماء ء بالقبول» كما 
أن كثيراً من العلل التي بعل بها المحدثون» لا تجري على أضوال الفقهاء: و ضا 
استدلال المجتهد بحديث تصحيح له» وأمر التصحيح والتضعيف أمر اجتهادي» كما 
بين هذا السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي .58-515/١‏ 

وقد توسع في بيان ما يتعلق بالتصحيح والتحسين العلامة الشيخ ظفر أحمد 
العثماني التهانوي في المقدمة الأولئ: «قواعد في علوم الحديث» لكتابه النافع : «إعلاء 
السنن» ص۳۷ بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالئ. 


كتاب التكاح 5 


يردها أصل» وجاءت من الوجوه التي تقل فيها أخبار الآحاد. 

وغل اناالا فرق عتدنا هن المرسل والموسبول مين احيان ا 
فإذا ثبت من جهة الإرسال بالاتفاق: لزم حكمه» ووجب العمل به. 

وقد روي في ذلك لفظ آخر موصول عن النبي صلئ الله عليه وسلم» 
وهو: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن حسّان 
الدّيباجي التّسْتَري قال: حدثنا يوسف بن حمّاد المَعْني قال: حدثنا عبد 
الأعلئ عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلئ 
الله عليه وسلم قال: «البَعَايا: اللاتي يك أنفسهن بغير بينّة)"'". 

وأا فك اتفق اا مان أن عقدالنكاح مخالف لسار ا 
في افتقاره إل معنئ يضامّه”". من إعلان أو شهود» فكان حضور الشهود 
عندنا أولئ بكونه شرطاً من الإعلان والإشهاد؛ لأن من شَّرْط الشهادة 
جَعْلّها مقارنة للعقدء ومن شرط الإعلان أن لا يحصل مقارناً للعقد» وما 
يقارن العقد أولئ بأن يكون شرطاً فيه مما لا يقارنه ويتراخئ عنه. 


اشا ا الي صلی الله عليه وسلم عن نكاح الس“ وإذا لم 
يحضرهما غيرهماء فهو نكاح ال فلا يجوز. 


)١(‏ سنن الترمذي .»5١١/7‏ ورجح وقفه» سنن البيهقي ٠۲٥/۷‏ وسيذكره 
المؤلف قريباً موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) بداية المجتهد »18-١1//7‏ المغني لابن قدامة ۳۳۹/۷. 

(۳) أي يضم إليه. 

(5) رواه الطبراني في الأوسط عن محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح» ولم 
يتكلم فيه أحدء وبقية رجاله ثقات» كما في مجمع الزوائد .۲۸٥/٤‏ 


1 كتاب التكاح 


مسألة : [جواز النكاح بشهادة رجل وامرأتين] 

وإنما جاز النكاح بشهادة الرجل والمرآتيْن» لما روئ نوح بن مَيمون 
المضروب عن قيس بن الرّبيع عن أبي إسحاق عن أبي بُرّدة عن أبيه عن 
النبي صلی الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا ولي وشهود)”". 

وذلك يتناول الرجل والمرأتين؛ لأن اسم الشهود يتناولهم جميعاً. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: (لا نکاح إلا ير 
وشاهدين“" وذلك ينتظم جوازه برجل وامرأتين» لوجود الشاهدين. 

وشا : فإن اسم الشاهدين ذ في البيوع. يتناول الرجل والمرأتين 

والدليل عليه: قوله تعالئ: لواش کته دوا سه ينين راڪم کن ل 
يكوا رجن درل واکان 4 . 

معناه والله أعلم: فإن لم يكن الشاهدان رجلَيْن» فالشهيدان رجا 
وامرأتان» فسمَّىْ الرجل والمرأتَيّنَ شهيدين؛ لأن قوله تعالئ: قن لَمَ 
0 َارَجلينِ 4: معلوم أنه لم يرد به: فإن لم يوجّد الاثنان»ء لاتفاق 


اد ا ل أن اروت 
الرجل والمرأتين شهيدين» ليعتبر ذلك في سائر الحقوق . 


(۱) تقدم. 

(۲) تقدم. 

(۳) البقرة: ۲۸۲. 

(:) وذلك في حال عدم وجود رجلين في سائر الحقوق» إلا ما قام الدليل على 
منع ذلك» كما في أحكام القرآن .001/١‏ 


كتاب التکاح ۷ 


وإذا صح ذلك» تناوله"" قوله: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين». 

وق هة النطنء إن التكام حى لا بط بالشيهة: شە عسات 
الحقوق من الأموال وغيرهاء مما لا يَسقط بالشبهة» فوجب أن يجوز 
قن إثاته بشهادة الرجل والمرأتين» جوازها في كل حق لا تسقطه 
الشبهة. 

وإذا جاز إثباته بهم» فالعقد أو أن يَثْبّت بحضورهم» وينعقد بهم. 

وأيضاً: فإن البُضع حق يُمْلَكُ بالعقدء فأشبه الأموال» وسائر العقود 
على المنافع. 

اة" [ولي المرأة في تزويجها] 

قال أبو جعفر : (وولي المرأة في تزويجها اوها ثم من فوقه 
من الآباء» درجة بعد درجة» لا ولاية لأحدٍ منهم مع مَن هو أقرب 
إليها منه. 

فإذ كان ليا أ وان" فان اا سفت فال ولا اسا دون اها : 
وال محم وها اوغا دون ابنها). 

قال أبو بكر : فأما اعتبار الآباء في ولاية التكاح» فلا خلاف فيه بين 
الفقهاء" فيما أعلم. 


)١(‏ أي يلحقهم اسم الشهيدين بعموم هذا الحديث» ويثبت النكاح بشهادة رجل 
وامرأتين» كما أوضح هذا المؤلف أيضاً في أحكام القرآن .00١/١‏ 

(۲) وأبو حنيفة مع أبي يوسف» كما في تبيين الحقائق 2١55/7١‏ وحاشية ابن 
عابدين .۷٦/۳‏ 

(۳) بداية المجتهد 2١7/7‏ المغنى 577/1 ”7. 


۸ كتاب التكاح 


وأما إذا اجتمع أب وابْن» فإن جهة قول أبي يوسف فيه : أن الولاية في 
التكاح مستحقة بالتعصيب» وأقرب العصبة اا فكان أولئ بالولاية في 
النكاح من الأب»ء وكذلك ابن الابن وإن ا 

وقال مسد الآنت أو" آنه أوارا ر عليه فى ناك اجون 
في الشراء والبيع؛ فكذلك في النكاح. 

+ قال E‏ : الأخ من الأب والأم» ئم الأقرب فالأقرب 
00000 5-0 العتاقة؛ لأنه عصبة» والمرأة المعتقة والرجل 

yT : قال‎ + 

لآنه لا ولاية له على نفسهء فكيف يستحقها علا غيره؟. 

مسألة : 

لقول الله تعالئ: کت لَه لْكفرنَ عل انومن سبي 4 وقال 
تعالئ: 3 اکر بتطهع ر بتي 74". وقال: ‏ وَالمؤمئة والفؤيكث 


كم ٤ are‏ 
َلآ بض . 


)١(‏ أي أنه يقدم ابن الابن وإن سفل على الأب. 
EAS‏ 

(۳) الأنفال: ۷۳. 

.۷١ التوبة:‎ )5( 


كتاب التکاح 4 


0 


مسألة : 

قال : (ولا يكون المسلم وليّاً للكافرة). 

لقول الله تعالئ: < ولیو لومت بش رابا ينض ۰4 ولأنه لا 
تورث بينهماء والولاية في التكاح مستّحَقَة بالتوارث» ألا ترئ أن العبد لا 
يزوج ابتتّه » لخروجه من أن يكون من أهل الميراث. 

مسألة : [سقوط حق الولاية بالغيبة المنقطعة] 

قال أبو جعفر : (ومّن كان منهم غائبا غيْبة غَيبة منقطعة: فلا ولاية له). 


لأن انتظاره سرع الما لأنه ريّما أناهم مَن برغب في تزويجه» 
فيفوت بانتظار الولي» ولا ي تق أحد الولانة علا غيرة ما عليه فية 


ضرر. 
* قال أبو جعفر : ( وذكر ابن سّمّاعة عن أبي يوسف: أن الغْيبّة 
المنقطعة مثل ما بين بغداد والرّي”"» وهي عشرون مرحلة”"). 


.۷١ التوبة:‎ )١( 

)١(‏ الري من بلاد فارس» كما في لسان العرب ۷1/۹ وينظر معجم 
البلدان 2١١5/7‏ وهي الآن مدينة طهران في إيران» كما في بلدان الخلافة 
الشرقية ص؟707. 

(©) المرحلة: المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم» والجمع مراحل» كما 
في المصباح المنير (رحل). 

وتساوي حوالي 55 كم» ينظر في هذا: الإيضاح والتبيان لابن الرفعة» مع 
تعليقات المحقق ص/الاء كتاب: «المسافر وما يختص به من أحكام العبادات» 
للدكتور أحمد الكبيسي ص4. 


00>" كتاب التكاح 
وهذا اجتهاد فى تقدير الغَيْبة المنقطعة. 


قال أبو بكر : وروئ محمد: ما بين الرّي والكوفة» أو: ما a‏ 


قال أبو جعفر : (ولأحد الوليين أن يزوج دون الآخر). 

لأن الولاية في النكاح لا تتبعّض» إذ كان عقد النكاح لا يتبعض» فإذا 
ملك بعض العقد» ملك جميعه » كالطلاق ونحوه. 

وأنقا: لا نعلم فيه خلافاً بين الفقهاء". 

وأيضا: قول الى لى الله عليه وسل :لا تناح إلا يولي 

مسألة : [امتناع الولي من تزويج موليته] 

قال : (وإذا امتنع ولي المرأة ممن تزويجها: زوّجها الحاكم إذا كان 
كفؤا). 

لقول النبي عليه الصلاة والسلام : «أيّما امرأة زوجت بغز إذن 
مواليهاء فنكاحها باطلء» فإن | كدو یاون د زا ولي س 


)١(‏ مدينة مشهورة على الفرات» كما في معجم البلدان 258/7 وهي معروفة 
الآن على شاطئء الفرات في سورياء وبقية من آثار قصر الرشيد فيها ظاهرة. 

.5٠ 5/1 المغني‎ )( 

() تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 


كتاب التُكاح 30> 
مسألة : [وجوه الكفاءة] 
قال أبو 2 جعفر 3 (وقريش , بعضها أكفاء : لبعض 4 والعرب ب بعضها أكفاء 
لبعض» والموالي: مَنْ كان له أبوان”" فصاعداً أكفاء بعضهم لبعض). 


جِمَاحَ 


قال أبو بكر ٠‏ على اعتبار الكفاءة: قول الله تعالى: لماجا 


م 


والأخلاق» هو ع سه 
ور 5 2 2 
المتكر في الاق السك 
وقد ووو يعن ا عم وعائدة من a E‏ 
«العربُ بعضها أكفاء لبعض » قله شلك وحي بحي“ ورجل برجلءٍ 
اران متف أا لمن نا د وحي بحي م 
€3 
برجل») 1 
وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حامد بن الشَاذِي الكشي ثقة 


)۱( «الموالي: : بمعنئ العتقاء» ولما كانت غيرٌ عرب في الأكثرء غْلَبَتَْ على 
العَجَمء والمراد: غير العرب» وإن لم يمسّهم رق» لاني مضنا أنسابّهم» كان 
التفاخر بينهم في الدين»» المغرب 2777/57 فتح القدير .٠۹۰/۳‏ 

(؟) أي له أب في الإسلام» وجل وهكذاء ينظر تبيين الحقائق 179/7. 

(۳) البقرة: 775. 

)٤(‏ سنن البيهقي 154/1 وقد ذكر له عدة طرق لكنها إما ضعيفة أو ضعيفة جداً 
أو منكرة» وقد بيّن هذا أيضاً ابن حجر في التلخيص الحبير 2١75/7‏ وفي الدراية 
؟/". وينظر نصب الراية ۱۹۷/۳ لكن مع هذا: «قيل للإمام أحمد رحمه الله: 
وكيف تأخذ به» وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه»» كما في المغني 1//الالا. 


o۲‏ کتاب التكاح 


فال ا غل دز قال كا هة بن الوليد قال فا مشر ن عست عن 
الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعَمَّرو بن دينار عن جابر قال: قال رسول الله 


o r2 


«لا يوجن النساء إلا الأكفاء» ولا مهر دون عشرة دراهم». 

وروئ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «تخيّرُوا لتُطَيكمء وأَنْكِحُوا الأكفاء 
اکا ال 

ويدل على ذلك أيضاً: ما روي أن النبي صائ الله عليه وسلم قال 
لعلىً رضي الله عنه: «ثلاث لا تُوَخَرْمُنَ: الصلاة إذا أت والجنازة إذا 


900 


حضرت» والأيم إذا وجَدّت كفوًا» 


)١(‏ سنن الدارقطنى ”7557/7 وقال «مبشر بن عبيد: متروك الحديث» اه» سنن 
البيهقى ٠۳۳/۷‏ وقال: «حديث ضعيف بمرة» اه. 

لكن قال ابن الهمام في فتح القدير ”180/7 بعد أن ذكر ضعف الحديث قال: 
«لكنه حجة بالتظافر والشواهد».اهء وذكر ابن الهمام في ۱۸٦/۳‏ سندا آخر 
للحديث» ونقل عن الحافظ ابن حجر أنه بهذا الإسناد حسن» ولا أقل منه» وينظر 
نصب الراية 7//ا9١.‏ 

(؟) سنن ابن ماجه ».)١958(577/١‏ المستدرك للحاكم ۲ قال الذهبى 
في تلخيصه: الحارث: متهم › وعكرمة: ضعفوه. اه وقال الزيلعي في نصب الراية 
۱۹۷/۳ «روي من طرق عديدة كلها ضعيفة») اه» لكن قال الحافظ ابن حجر في 
الفتح ۹ بعد أن ذكر له طريقين فيهما مقال قال: «ويقوي أحد الإسنادين الآخر) 
أه. 


(۳) سنن الترمذي ۳ )٠١176(‏ وقال: حديث غريب» وما أرئ إسناده 


كتاب التكاح Yor‏ 


وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: (لأمتَعنَ النساء ذوات الأحساب 


000 رو ت 


وجه إلا من الأكفاء»”". 

وكات لق ضفي ااا ودع شير .جيف لفت 0 

فإن قبل :ووی جد ین عرو عن الى اة من ای هزیی تدان آنا 
هنل حَجَمَ النبي عليه الصلاة والسلام» فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: يا 
بني بيّاضَّةء أنكحوا أبَا هند» وأنكحوا إليه»”". 

وروي «أن بلالاً خب إلى قوم من الأنصارء فلم يزوجوهء فذكرَ 
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مر 


إليهم» فقل لهم: إن رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقول لكم: زوجوني» 
فذهب فقال لهمء فقالوا: قد فعَلئ)”". 


بمتصل» المستدرك ١77/7‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه. وفي الدراية لابن حجر 
۲ قال: إسناده ضعيف» وقال البيهقى فى السنن ١771‏ عن هذا الحديث: (هو 
أمثلها في اعتبار الكفاءة» اه. 0 

.1737/17 سنن الدارقطني 79/8/7. سنن البيهقي‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود ٥۷۹/۳‏ وسكت عنه هو والمنذري في المختصر 55/5» 
المستدرك ١١1/7‏ «وأبو هند مول بني بياضة» ليس من أنفسهم»» كما في معالم 
السنن للخطابي» وبنو بياضة بطن من بطون الخزرج من الأنصارء كما في الإنباه على 
قبائل الرواة» لابن عبد البر ص0١٠.‏ 

(۳) لم أهتد إلى تخريجه بهذا السياق» لكن عند ابن سعد في الطبقات ۲۳۸/۳ 
أن بلالاً تزوج امرأة عربية من بني زهرة» وعند الدارقطني في السئن ۳" أن هالة 
بنت عوف» أخت عبد الرحمن كانت تحت بلال» وابن عوف من بني زهرة» كما في 
الإنباه لابن عبد البر ص/5!7. 


o٤‏ كتاب التكاح 


فهذان كانا مولَييّن قد أمّرَ النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار 
بتزويجهماء فدل على سقوط اعتبار الكفاءة. 

قيل له: إنما أَمَرَهُم أن يزوجوهم برضاهم» لارا فيه من الط قن 
الدّين» ونحن نجيز ذلك» ولا نكرهه إذا كان برضا الأولياء. 

ودا فت اعتبار الكفاءة» كان ذلك محمولاً على المتعارّف المعحاد 
عند الناس» ولذلك جَعَلَ قريشاً بعضهم لبعض أكفاءء ثم سائ العرب 
بعضهم لبعض أكفاء» لجريان العادة به عندهم. 

* قال : (ولا يكون هذا في شيء مما ذكرنا إلا بوجود المهر والتّفقة). 

وذلك لأن المهر بدل من البغلع» والنفقة مستحقة بتتسليم نفسها في 
بيت الزوج» والكفاءة هي المساواة» ولا يكون هذا لها مع وجود ذلك من 
جهتها إذا لم يجد هو بدل ذلك. 

قال أبو بكر : وروئ أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: الكفؤ في 
الحسب والمال والدين» وهو قول أبي يوسف. 

فال أبو قرشت ن اا مغلا كلمن كت .و إن كان ا 
فهو كفؤ. 

* (واعتبر أبو يوسف الكفاءة في الصناعات أيضاً في العرب 
والمّوالي؛ فقال: لا يكون الحجّام» ولا الكنّاسء ولا الحَاقِك كفؤاً 


ری اقات ایی س ۷7 أن يق الى الکو ججاؤواة ]ل وسر الله 
صلئ الله عليه وسلم فقالوا: زوج أختنا فلاناًء فقال لهم: أين أنتم من بلال... قال 
فأنكحوه. اه. 


كتاب التکاح 00 


لصيرفي» ولا لخراز"» ولا لصاحب جَؤهر). 

وقال ابن سّماعة عن محمد: الكفؤ في الحسب» وفي المال» ألا ترئ 
أن الرسل قد هو كراشو كاين دنه بوكو الها 
صالحة» ولا أفرَّق بينهما إذا كان له جاه وقَدْرء فإذا كان له حَسَّبْء وكان 
شرت كرغ خي بسر يندا القضينان » وتك مه وار اة اة 
فرّقت بينهماء ودَنْبُ هذا أيسر من ذنب ذلك» قليس ادن من :هذا فى 


ھ 


شن 

قال أبو بكر : وكان أبو الحسن الكرخي يخالف أصحابَنا في اعتبار 
الكفاءة من جهة السب والصناعات» وقال: هم أكفاء في الأنفس 
والقصاص» ففي النكاح أولئ بأن يكونوا أكفاءء وكان يقول: إن صح 
اعتبار الكفاءة» ففي المهر والنفقة؛ لأن المهر بدل البِْضْعْء والنفقة 

مسألة : [جواز نكاح المرأة بغير أَمْرٍ وليها] 

قال أبو جعفر : (وإذا تزوّجت المرأة البالغة» الصحيحة العقل بغير 
مر وليّها: فالنكاح جائز» وإن كان كفؤاً لهاء لم يكن للأولياء أن يفرّقوا 
بينهماء وإن كان غير کفؤ لها: كان لوليّها أن يفرّق بينهما"'". 


)١(‏ بائع الثياب» كما في تاج العروس (خزز). 

(؟) «وهذه الفرقة فسخ» لا ينقص عدد الطلاق» ولا يجب عندها شيء من 
المهر إن وقعت قبل الدخولء. وبعده لها المسمئ... ولا تثبت هذه الفرقة إلا 
بالقضاء.. والنكاح قبله صحيح» يتوارثان إذا مات أحدهما قبل القضاءء هذا على 
ظاهر الرواية» أما على الرواية المختارة للفتوئ» فلا يصح العقد أصلا إذا زوجت 


١‏ كتاب التکاح 


وقال أبو يوسفٍ : يَنْظُرُ القاضي في ذلك» فإن كان غير كفو لها: :فسخ 
نكاحها عليهاء وأصلّه غير جاتر عليهاء وإن كان كفؤاً لها: أَمَرَ وليّها 
بإجازة نكاحهاء فإن أجازه: جازء وإن أبئ أن يجيزه: أجازه القاضي. 

وقال محمد مثل ذلك» إلا فى إباء وليّها إجازة نكاجهاء فإنه قال: 
تقرس لعاف يذلك امن واا فل اله ا تجا نف عد 
النكاح عليها). 

قال أبو بكر : وما ذَكْرَه أبو جعفر من قول محمدء أنه إذا لم يجزه 
الولي » أخرجه من الولاية» ويبطل العقد المتقدم» ويستأنف عقدا ثانيا: لا 
نعرفه من قول محمد» بل المشهور عة أن الولي إذا لم بره ااه 
ا 


والحجة لأبى حنيفة فى جواز عقدها بغير إذن الولى» من وجوه ثلاثة: 
الكتاب» والسنة» والنظر. 


0-007 رم 


فأما الکتاب فقوله: هک عل ممن بعد خی تنح دوجا عير إن طلقا ما 
a TL ll‏ ص 1 (ND)‏ 
جتاح یوما آن باجا 4 
وهذه الآية تدل من وجهيّن عل صحة ما قلنا: 


نفسها من غير كفء»)» كيافي تع اا لابن الهمام 1837/7» وفي اللباب للميداني 
۳ نقل عن جمع من علماء ء المذهب أن المفتئ به أن التكاح لا يجوزء وهو قول 
أبي يوسف ومحمد» الذي سيذكره المؤلف عنهما. 

.ب٦٤ ومثله في شرح الإسبيجابي 7/ لوحة‎ )١( 

.7٠ البقرة:‎ )۲( 


كتاب النکاح oV‏ 


أحدهما: قوله تعالئ: حى تنكحرَوجَاعَيرمٌ 4 فأجاز عقد النكاح 
بفِعْلِهاء وصححه» حتئ أجاز طلاق الزوج لها بعده. 

والآخر: قوله: #فلاجتاحعلما أنيراجمًآ 4 فأضاف التراجع - وهو 
غ ا 

ومن أبى جواز ذلك» فقد خالف الآية مِن هذين الوجهين. 
َعَْنَ ف نمه لمرو 04" فأجاز فعلّها في نفسها بالمعروف» من غير 
شرط الولي. 

فإن قيل: فينبغي أن يدل أن هذا فعل بالمعروف» حتئ يصح لك 
الاحتجاج باللفظ, وما أنكرت أن يكون المعروف معه أن يكون بولي» 
ومت كان بغير ولي» فليس بمعروف. 

قيل له: الذي يقتضيه ظاهر اللفظ» أن يكون المعروف المذكور فيه 
شرطاً في البدل؛ لأن الباء تصحَب الأبدال» كقولك: تَرَوَجْها بألف درهم 


ويدل عليه أيضاً: قوله تعالي' : ابن أجَلَهُنَّ مَلاجْمَاحَ عَلَتَكدْدفِيمًا 


وبثوب» ونحو ذلك فإذا كان هذا مقتضئ اللفظء فمتئ تزوج بمال 
معلوم» فقد قضينا عهدة الآية» وصح لنا الاحتجاج بظاهر اللفظ في جواز 
عقدها. 


.7175 البقرة:‎ )١( 
(؟) «وعلى هذاء فينصرف المعروف إلى مقدار المهرء وهو أن يكون مهر‎ 
مثلهاء لا نقص فيهء ولذلك قال أبو حنيفة: إذا نقصت من مهر المثل» فللأولياء أن‎ 

يفرقوا بينهما». أحكام القرآن للمؤلف 5٠00/١‏ بتصرف. 


وعلئ أنه مهما كان المعروف من شيء» فلا جائز أن يكون شرط 
الولي» وذلك لأن تزويج الولي إياهاء لا يكون فعلاً منها في نفسهاء والله 
تعالئ إنما أجاز فعلها في نفسهاء فغير جائز أن يكون المعروف المذكور 
في الآية رافعاً لحكم اللفظ» ومانعاً من إجازة ما اقتضئ اللفظ جوازّه من 


فعلها في نفسها. 
فإن قيل: يحتمل أن يكون المراد بقوله: #فيما فلن ف أَنْمْسهِنَّ 4: 
اختيار الأزواج. 


قبل له: عمومه يقتضي جوازٌ الكل» ومّن قصرّه على اختيار الزوج 
دون العقد» فهو تارك لحكم الآية بغير دلالة. 

وأيضاً: فاختيارها الزوج لا يحصل به فعل في نفسهاء فلا يجوز أن 
تتأول الآية على معنئ لا يقتضيه اللفظ. ولا يحصل به حكم. 

ودليل آخر: وهو قوله تعالئ: قلا تَصْلُوهْنَ أن يكحن أَوجَهَنَ إذَا 
صو بيهم بالمروي 4 . 

وفيه الدلالة من وجهين على صحة قولنا: 

أحدهما: إضافته فعل العقد إليها بقوله: أن يَكِحْنَّ أرْوجَهْنََ *. لأنه 
ل فاقتضئ اللفظ جواز عَقَدِها على نفسها. 

والوجه الثاني: : نهيّه الولي في عَضنلها إذا تراضّؤا بينهم بالمعروف» 


)١(‏ البقرة RE‏ ومعنئ لا تعضلوهن أي لا تمنعوهن» أو لا تضيقوا عليهن 
في التزويج» كما في أحكام القرآن للمؤلف .٠٠٠/١‏ 


كتاب التكاح ۲0۹ 


فإذا عَضَلَهاء اا ل ار او لوت 


لاه فوا امنيا نه لكأن ادا لا عسل الزلاة على خيره فيما عليه فنه 
9 

ألا ترئ أن الأب لا ولاية له على الصغير فى هبة المال وإتلافه» لما 
قله ر ١‏ 


وإذا زالت ولايته في حال الععضل» مار کالاجبی: ولا يجوز 
للقاضي الولع يكن مزل عد العقد» الذي صار الولي بعضله إياها غاا 
فج العفل تجائراء لا حق لأحدٍ في فسخه» فجاز. 

فإن فيل إنما اه عن الل إا كان الروت ندل على :أن 

قيل له: قد أجبت عن ذلك فى صدر المسألة» مما فيه كفاية» A‏ 

وفساد هذا السؤال في هذا الدليل اوك منه في الأول؛ لأنه قال: إن 
نارجه 4. واختيار الزوج لا يسمىئ ا وال ارلا يجوز أن 
قال لمن اختارت أن روج من هذاء أنها قد كحتّه. 

وأيضاً: قد ذكر في الآية الاختيار مع النكاح؛ لأنه قال: أن يَكِحْنَ 
هن إذا رضواً أ 4 فانتتظمت الآية ذكر العقد» والاختيار جميعاًء وکل 
ذلك مضاف إلى الزوجين› دون الأولياء. ش 

فإن قيل : لو جاز عقدهاء لم يكن لنهي الولي عن العضل معنى» وكان 


ذلك بمنزلة الأجنبي» فدل على نهيه عن العضل » ا وأن 
عقدّها غير جائز مع عَضْله. 


قيل له: هذا كلام ساقط ؛ ا تجن ای على انات 


العقد. 

وإنما خصّ الأولياء بالنهي» ا أو 
تحت يده» فقد يمكنه أن يحبسّهاء ويمتَعها الخروج للععد» أو المراشاة 
فيه » فهذا وجه نهيه عن العَضْل إن كان الخطاب متوجهاً إلى الأولياء. 

وأيضاً: فلا دلالة في لفظ الآية على أن ذلك خطاب للأولياء؛ لأنه 
ا ل يا أن يكحن 
اوھ ي“ »> فظاهر اللفظ› يدل على أنه خطات للازواج : في النهي عن 
تطويل العدّة عليهاء بأن يراجعها في آخر عِدّتهاء ثم يطلقهاء ثم يراجعها 
في آخر عدّتهاء وهو كقوله: #ولا که ضرانًا عدوا 4 . 

ومعنى قوله: فض أجِلَهِنَ 4: أي قار البلوغ» كما قال: لض 
جهن لن فام کشر مه في 204 ومعناه مقاربة البلوغ. 


فن قيل: : روي أن الآية نزلت في شأن مَعْقِل بن يسار حين عضتل أختّه 
أن يزوّجها من زوج لها قد كان طلقهاء فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم»› 


e 


4 
وامره بتزويجها . 


.۲۳۲ البقرة:‎ )١( 
.۲۳١ البقرة:‎ )( 
.۲۳١ البقرة:‎ )( 
. ۱۹۲/۸ صحيح البخاري‎ )٤( 


كتاب الاح 51 


قيل له: لا يمتنع أن يكون قد كان من مَعْقِل بن يسار مع لأخته من 
التزويج» وأنّ النبي عليه الصلاة والسلام دعاهء واَمَرَه بتزويجها. 

ولا دلالة في ذلك أن خطاب الآية متوجّه إليه؛ لأنه ليس يمتنع أن 
تكون الآية قد نزلّت في مع الزوج» وتطويل العدّة عليهاء لعاياتك 
خَطَبَهاء فعَضِلّهًا أخوها مَعْقِلء فأمَرَه النبي صلئ الله عليه وسلم بأن 
يزوجها. 

وعلئ أنه لو صم أن الخطاب توجّه إلى الآباءء فدلالتنا قائمة؛ لأن 
معقلاً عَضَلّهاء فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن الحَضْل» وأجاز 
عقدها. 

فإن قيل: فما معنئ أمر النبي عليه الصلاة والسلام إياه بتزويجها؟ 

قيل له: لأنه لم يُحِبَ أن يبِتَذِلّها للحضور عند الرجال» والخطاب 
بالترويج. 

وم أل الس ا من اعنصم بحكم الآية» وما تضمله 
من نهي مَعْقِل بن يسار عن العَضْل» أو مَنْ أقام على جواز العضل» ومع 
النكاح به على ما كان فعله مَعْقِل» فتهي عنه؟ 

وأيضاً: ليس يمتنع أن يكون قوله: لقلا يََصُوهُنَ : خطاباً للناس 
د ل ل ا e‏ لآن 
العَضْلَ هو المنع» فيجوز أن يُطْلَقَ على مّن اعتقد من حكمه بطلانه أن 
يقول: منّع فلان الفقيه هذا العقد. 

#تودليلا وتحهية الوا حوقا عيبن بكر قال :تنا أب دود 
قال: ثنا الحسن بن علي قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنا مَعْمّرَ عن صالح بن 
كيسان عن نافع بن جير بن مُطْيِم عن ابن عباس أن رسول الله صلی الله 


hb‏ كتاب التکاح 


عليه وسلم قال: «ليس للولي مع الثيّب اش" 

قال أبو داود: وحدثنا القَعتبي قال: ثنا مالك عن عبد الله بن الفَضْل 
عن نافع بن جَبَيْر عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
اسم أحق بنفسها من وليّها»”". 

GS‏ ا الصا 

ل ا ) بستقبه > وقوله لام الصغير: «أنت وأحق به مالم 
زوجي" مقس يذلك ا 

ويدل عليه أيضاً: حديث الزهري عن سهل «في المرأةٍ التي وَعَبَت 
نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي 
في النساء حاجة» فقام رجل فسأله أن يزوجهاء فزوجها»”". 

ولم يسألها: هل لها ولي؟ ولم يشترط الولي في جواز عقدها. 

وحديث النبي صل الله عليه وسلم حين «خطب أم سَلَمَة فقالت: ما 
أحدٌ من أوليائي شاهدا. 


(۱)( سئن أن داود oVA/۲‏ وسكت عنه» سنن النسائي كوف صحيح ابن 
حبان (موارد الظمآن) ص٤‏ ۰ .)٠١٤١(‏ قال ابن حجر فى التلخيص الحبير ١151/7‏ : 


ا رواته ثقات. 


N e a سنن أ طاو‎ 51 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ سنن أبي داود ۷۰۷/۲ 57 عنه» المستدرك للحاكم ٠١1/7‏ ووافقه 
الذهبي على تصحيحه» سنن البيهقي .٤/۸‏ 

,.1١51-1١١ 50/7 صحيح مسلم‎ ۰۷٤/٩ صحيح البخاري‎ )٩( 


كتاب التكاح ۳ 


فقال النبي صل الله عليه وسلم: ما أحدٌ من أوليائك شاهلا ولا غائب 
e‏ 

فقالت لابنهاء وهو غلامٌ صغير": قم فرج رسول الله صلئ الله عليه 
وسلمء فزوجها»”". 
فقد تزوّجها رسول الله صلی الله عليه وسلم بغير ولي. 
فإن قيل: لأن النبي صلئ الله عليه وسلم كان وليّهاء وول الا ا 

هبت نفسهاء لقول الله تعالى: 8 لاوک بالْمُؤمني بن أ 74". 

a 
فأما أن يتصرف عليهم في أنفسهم وأموالهم» فلا.‎ 

ألا ترئ أنه لم يقل لها حين قالت: ليس أحدّ ين أوليائي شاهدا: وما 
عليك من أوليائك» وأنا اول بك منهمء بل قال: ما أحد من أوليائك 


س رر 


* قال أبو بكر : واحتج مخالفنا بأخبار ثلاثة رُويَتَْ عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: 


آنا أقرأة لحت بغر إذن :وليه فنکاحها باطل» فنکاحها باطل» 
فتكاحها باطل › فإن دخل بهاء > فلها مهر مثلها بما استحل من قَرْجهاء فإن 


)١(‏ فيعتبر ابنها وكيلاً عنها وإن لم يبلغ الحلم. 
(۲) تقدم. 
(۳) الأحزاب: 5. 


٤‏ كتاب التکاح 


اشتجروا فالسلطان 9 ل 

وبحديث يروئ عن علي» وعن أبي موسئء وجابر» وعمران بن 
حصين وأنس بن مالك كلّهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا 
نكاح إلا بولي)”". 

والحديث الثالث: حديث هشام بن حسّان عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: 

مد ولا روح المرأة نفسهاء فإن الزائية هي التي 


وہ و ر أ 


روج تفسها» 
وهذه الأخبار كلها واهية فة . 
فأما حديث عائشة فأصح ما عندهم فيه حديث ابن جُريج عن 
سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة. 


(۱) تقدم. 

(؟) تقدم. 

(۳) سنن ابن ماجه »505/1١‏ سنن الدارقطني ۲۲۷/۳ قال ابن الملقن في تحفة 
المحتاج 775/7: رواه الدارقطني بإسناد على شرط الصحيح.اهء وينظر نصب الراية 
.\AA/Y‏ 

0 د و ا قله" فاده ا 
نكاح إلا بولي وشهود» إنه ورد بألفاظ متعددة» وأنها صحيحة من أكثر الوجوه التي 
رويت فيه ! 

(5) يريد والله أعلم: حديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل...) 


كتاب التكاح مم 


وذكر ابن عَلَيّة عن ابن جْرَيْج أنه قال: ثم لقيت الزهري فذكرت له 
حديث سليمان بن موسئء فلم يعرفه'''» فالزهري في حفظه وإتقانه لم 
يعرف هذا الحديث» فكيف تثبت به الرواية عن النبي صلى الله عليه 
وسلم؟ 

أرأيت رجليّن لو شهدا عند حاكم على شهادة شاهديّن» فلم يُحكم 
الحاكم بشهادتهما حتئ حَضَرَ الأوّلان» فقالا: ما أشهدتاهما على 
هادا وما عرف هذه الشهادة» هل كان يجوز للحاكم الحكم بشهادة 
من شه علئ شهادتهماء وهما حاضران لها؟ 

فإذا كان هذا غير جائز قبُوله» فكذلك ما وصفنا. 

فإن قيل: يجوز أن يكون الزهري رواه ثم نُسيّه. 

قيل له: ويجوز أن يكون سليمان بن موسئ نسيء فروئ عن الزهري 
ما لم يسمعهء وسليمان أولئ بذلك؛ لأنه شيخ غير موصوفو بفقهٍ ولا 
إتقان» والزهري أعلم أهل الحجاز في وقته'”» فالنسيان على سليمان 
اجوز منه على الزهري. 


.۱۸١/۳ نصب الراية‎ 1٠٦/۷ شرح معاني الآثار ۸/۳»› سنن البيهقي‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر في التقريب ص/750 (75517): سليمان بن موسئ الأموي› 
الدمشقي» الأشدق» صدوق فقيه» في حديثه بعض لين» وخولط قبل موته بقليل 
اه. مات سنة ۹١١ه»‏ كما في طبقات ابن سعد 501//1. 

(۳) في تقريب ابن حجر ص1٩٩‏ (5747): محمد بن مسلم الزهري» أبو بكرء 
الفقيه الحافظ» متفق على جلالته وإتقانه» وهو من رؤوس الطبقة الرابعة» مات سنة 


خمس وعشرين اه. أي سنة ١۲٠١ه.‏ 


E‏ كتاب التكاح 


* ويدل على فساد هذا الحديث: أن عائشة قد كانت ترئ النكاح 
جائزاً بغير ولي» ولذلك «رَوَجَتْ حفصة بن ت عبد الرحمن بن أبي بكر 
المنذر بن الزبير» وعبد الرحمن غائب. 

فلم قَلِمَ عبد الرحمن غضيب» وقال: أُمثْلِي يُفئَات"'' عليه في بناته! 

فقالت عائشة للمَنْذِر: اجْعَل أمرها في يده» ففَعَل» فقال: قد أجزت 
ا 

فلو كان عندها عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شيءء لما 
خالَمَْه إلى غيره. 

وين مذهب الزهري أيضاً جواز النكاح بغير ولي””". 

وذكر محمد بن شجاع قال: حدثنا مُعَلَىْ عن عبد الأعلئ عن مُعْمّر 
عن الزهري قال: «سألته عن المرأة بروج بغير إذن وليّها؟ قال: إن كان 
كفؤاً جاز». 


)١(‏ «افتأت عليناء يفتئت: إذا استبد علينا برأيه» تاج العروس (فأت)» وفي 
النهاية لابن الأثير ٤۷۷/۳‏ قال: «يفتات: هو افتعل من الفوات: السبق» يقال لكل من 
أحدث شيئاً في أمرك دونك: قد افتات عليك فيه اه «أي يفعل في شأنهن شيء بغير 
أمره». النهاية ٠5/7‏ 5. 

(۲) شرح معاني الآثار ۸/۳ سنن البيهقي ١١7/1‏ وصححه ابن حزم في 
المحلئ 0457/9 وروئ البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنها تقول: لابد من 
الولي» وضعّف هذه الرواية ابن التركماني في الجوهر النقي. 

(۳) أحكام القرآن للمصنف .401١/١‏ 

.557/9 المحلئ‎ )٤( 


كتاب التكاح ۷ 


ور و 


وأيضاً: فلو صح هذا الحديث» كان معناه في الأمة روح نفسها بغير 
إذن المولئ. 

كما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: ثنا معاذ بن المثنئ قال: حدثنا 
محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابن جرَيّجحج عن سليمان بن 
موسئ عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: 

نما أهرأة تحت ردير إذن عورالا فک خا باط دوف مرات 
فإن دحل بهاء فليا الموى ا ات 
من لا ولي ل». 

که : الموالي: غ : الأمة روج بغير إذن مولاها؛ 
لان المولئ علئ الحقيقة هو مالك الرقية» حتئ يقوم الدليل على غيره. 

. وقوله في الأخبار الأخر: بغير إذن وليّها: لا يمنع ذلك؛ لأن المولى 
ولي إذا كاد ي الذي ان اصرف عليهاة > في عقد نكاح أو غيره. 

وو وروی هذا اللحديت مع سليمان بن موسى عن 


الزهري› جماعة منهم لقن نون ر و 0 ا 


)١(‏ تقدم. 

(۲) جعفر بن ربيعة بن شرحبيل» المصري» ثقة» من الخامسة» مات سنة ست 
وثلاثين ومائة» كما في تقريب التهذيب ص ١5١‏ (4۳۸). 

(9) قرة بن عبد الرحمن بن حيويل» المعافري المصري» صدوق له مناكير» من 
السابعة» مات سنة سبع وأربعين» كما في التقريب ص 5550 (2041) أي مات سنة 
۷ هھ. 


۸ كتاب التكاح 


والحجاج , ت رطا 65 وان بن خا الجن 

قيل له: كل هؤلاء دون سليمان بن موسئء فإذا لم تصح رواية 
سليمان» للعلة التي ذكرناهاء فهؤلاء أولئ بذلك”". 

* وأما ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تكاح إلا بولي»: 
فأصح ما فيه عندهم حديث أبي موسي“ وهو عندهم مرسّل» وإنما 
الصحيح منه عن أبي بردة عن النبي عليه الصلاة والسلام””". 

وقد حدثنا أبو الحسن الكرخي قال: حدثنا أبو عون الفرأِضي قال: 
ثنا العباس الدوري عن «يحيئ بن مَعين قال: ثلاث لا يصح فيها حديث: 
أحدها: لا نكاح إلا و 


)١(‏ الحجاج بن أرطأة بن ثورء النخعي الكوفي» القاضي» أحد الفقهاءء 
صدوق كثير الخطأ والتدليس» من السابعة» مات سنة خمس وأربعين» كما في تقريب 
التهذیب ص۲٥١۱ .)١١١9(‏ 1 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) لكن بالنظر إلى ما تقدم من ترجمة ابن حجر لهم يتبين أنه ليس كلهم دون 
سليمان بن موسئ, المترجم له في الصفحة السابقة» فجعفر بن ربيعة ثقة» وينظر 
نصب الراية .١1857/17‏ 

(5) سنن الترمذي ٤٨۹-٤0۷/۳‏ وقد توسع الترمذي في الكلام على الحديث» 
وكذلك الزيلعي في نصب الراية .٠۸٤-٠۱۸۳/۳‏ 

(5) سنن الترمذي ٤٠۷/۳‏ وقد توسع الترمذي في الكلام على الحديث» 
وكذلك الزيلعي في نصب الراية .184-١/7”/7‏ 

(0) في تاريخ يحيئ بن معين من رواية الدوري ۲۳۲/۳ رقم النص )٠١89(‏ 
قيل ليحيئ في حديث عائشة: لا نكاح إلا بولي؟ فقال يحيئ: ليس يصح في هذا شيء 


كتاب التكاح ۲۹ 


* وأما حديث علي» فرواه الشتّعْبِي عن الحارث عنه""» وقد كان من 
مذهب علي جواز النكاح بغير ولي. 

وروئ الشيباني عن عبد الرحمن بن مروان أن امرأة زوجت ابتتها 
رجلا بغير ولي» فارتفعوا إلى علي» فأجاز النكاح»"" 

وقد كان من مذهب الشعبي وهو راوي الحديث أيضاً جواز التكاح 
و 

على أنه لو صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك» نهنا ول 
على موضع الخلاف بيننا؛ لأن روح“ المرأة البالغة نفسها : نكاح بولي؛ 
لأن الولي هو الذي يملك الولاية في العقدء فإذاقامت الدلالة على أن 
للمرأة ولاية في العقد فنكاحها نكاح بولي. 

وإنما النكاح بغير ولي» نكاح الصغير» والأمة» والعبد» والمجنون» 
ونحوهم ممّن لا ولاية لهم في أنفسهم. 


إلا حديث سليمان بن موسئ اه. وينظر سنن البيهقي ٠٠٠١/۷‏ . 

. ۱١١/۷ سنن البيهقي‎ )١( 

(۲) سنن البيهقي ۰۱۱۲/٤‏ وفي مصنف عبد الرزاق ۱۹۷-۱۹١‏ عن علي رضي 
الله عنه أنه كان يقول: (إذا تزوج بغير إذن ولي ثم دخل بهاء لم يفرق بينهماء وإن لم 
يصبها فرّق بينهما» لكن البيهقي في السنن ١١١/17‏ أسند بإسناد صحيح إلى علي 
رضي الله عنه أنه لا نكاح إلا بولي» وأنه كان من أشد الصحابة رضي الله عنهم في 
ذلك والظاهر اختلاف الرواية عن علي رضي الله عنه. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ۰۱۳۳/٤‏ مصنف عبد الرزاق 191/5. 

(5) هكذا في الأصل» وهي على وزن (تفعل): بمعنئ (تزويج): على وزن: 
(تفعيل)» كما في فتح الباري ١١74/1‏ مجمع بحار الأنوار 57/57 4. 


ألا ترئ أن قوله ا : لم يخص به المرأة دون 
الرجل»ء والرجل إذا عَفَّدَ لنفسه عَقْدَ نكاح» کان نكاحه نكاحاً بولي؛ كه 
يلي على نفسه. ويتصرف عليهاء وكذلك المرأة. 

ألا ترئ أن ما احتِيْجَ فيه إلئ الولي» لا يختلف فيه حكم الرجل 
والمرأة؛ لأن العبد» والمجنون» والصبي» لا يصح عقدهم إذا لم يكن 
عقدهم بولي. 

وقد يصح أن يُجعل هذا الخبر أصلاً لصحة قولناء وذلك لأنه قد 
از الا و لأنها تلي أمر نفسهاء فظاهر الخبر 
يقتضي جواز عقدها على نفسها. 

* وأما حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: «لا روج 
القزاة ارا ولا روح المرأة نفسها»: : فليس ذلك على وجه التحريم» 
وإفساد العقد. وإنما وجهه: أن عقد التكاح لما كان شرطه الشهود 
وحضور الرجال» كَرِهَ عليه الصلاة والسلام للمرأة أن تحضر ذلك» 
ولاسيما وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بإعلان النكاح» وجرت 
العادة بعقده في المحافل العِظًام» بِمَسْنْهَدِ من الجماعات» وَحُكُمْ النساء أن 
يكن مَصونات عن حضورهاء فلذلك استّحبً عليه الصلاة والسلام للمرأة 
أن لا تحضر عق التكاح”"". 

وأيضاً: قد روئ الفْضْل بن موسئ هذا الحديث عن هشام بن حسان 
بإسناده» وقال فيه: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا 


)١(‏ وقد تقدم ذكره لهذا المعن مختصراء ويُذكر في معارك السجال العلمي كل 
احتمال. 


كتاب التکاح »/١‏ 


الى أو سلطان)7© 

حدثنا به عبد الباقي قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدثنا هلرية 
ابن عبد الوهاب قال: حدثنا الفضل بن موسئ. 

فيجوز أن يكون هذا أصل الحديث» وأن مَن قال: «لا زوج المرأة 
المرأة»: إنما نَمل المعنى من عنده. 

* وأما قوله: «فإن الزانية هي التي تزوّج نفسها»: فليس من قول النبي 
عليه الصلاة والسلام» وإنما هو من قول أبي هريرة» أدرجه في الحديث. 

ويدل عل ذلك: ما حدثنا دَعْلَجٍ بن أحمد قال: ثنا موسئ بن هارون 
قال: ثنا أبي قال: ثنا محمد بن سعيد الأصفهاني قال: ثنا عبد السلام بن 


ا £ 


حَربٍ عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رفعّه إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «لا تلح المرأة المرأة» ولا تكح نفسها». 
قال أبو هريرة: كان يقال: الزانية تنكم نفسها '". 
وبين من ذلك: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: ثنا محمد بن عثمان 
بن أبي شيبة قال: قاع مين عاتن E‏ ثناعبد الرحمن بن محمد 
البخاري قال a GE EEE‏ ل 
ور و ز2 
قال أبو هريرة: وكنًا نقول: التي تزوج نفسها هي الزانية . 


أل أن كلك قزل لا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلمء 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١74/54‏ موقوفاً علئ عمر وابن عباس رضي 
الله عنهم. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة »٠١١/ ٤‏ سنن البيهقي .١١١/1‏ 

(۳) سنن البيهقي ۱۱٠/۷‏ . 


ا كتاب التکاح 


فأخبر في هذا الحديث أنه ليس من قول النبي صل الله عليه وسلم؛ لأنه 
يمتنع أن يقول فيما قد حفظه عن النبي صائ الله عليه وسلم: كان يقال. 

وغل آنه لا خلاق بين المسلمين"" أن.نفس الماح ليس برئ: 
0 لأسمائه مجازاً ولا حقيقة» وإنما يقع الوطء حينئذٍ محرماً على 
EE‏ 

والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الوطء» وإنما ذكر العقد» والعقد 
لا يكون زنی بوجه. 

وع اا ي ا ثبت على حقيقته» وحقيقة النكاح 

هي الوطء» فيكون حينئذ معن اللفظ : لا ف 
E‏ وكذلك نقول» إذ ليس في اللفظ ذكر العقد. 

# وعلئ أنه لو تبت أن المراد العقد» كان معناه؛ أن تزوج نفسها بغير 
شهود» كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الزانية التي تكح 
نفسها بغير بينة ". 

* وهذه المعاني كلها إنما نعتبرهاء ونتكلم عليهاء على تسليم الخبرء 


.۳۳۷/۷ المغني‎ )١( 


(۲) في الأصل (فحال)» ولم أجد أقرب للمعنئ مما أثبته» ويكون المراد - والله 
أعلم أن عقن الخ الذي أقامته المرأة على نفسها لا يسمئ زنئ» ومحال 2 
أسماء النكاح مجازاً ولا حقيقة أن يسمئ ما جرئ زني» هذا ما قدرته» مع أن المؤلف 
ذكر في أحكام القرآن ٤١۳/١‏ هذا الاستدلال لكن لم يذكر هذه الكلمات الأربع 
(فحال لأسمائه مجازاً ولا حقيقة)» والله أعلم بالصواب. 

(۳) تقدم. 


كتاب التکاح 00 


فأما إذا اعتبرنا أصل الخبر ومخرجه» فإنا نجده ضعيفاً واهنأء لو احج 
على مخالِفي بمثله» لما قبلّه؛ لأن الذين يروونه عن هشام بن حسان قوم 
لا تثبت بهم حجةء وذكرّه يطول. 

ومثل هذا الخبر لا يجوز الاعتراض به على ظاهر الآي التي تَلَوْنَاء 
ولا على السّكّن الثابتة التي قلمْنا. ١‏ 

فإن قيل: لو لم يكن للولي ولاية في العقدء لما كان له الاعتراض إذا 
زَوَجَتْ نفسها من غير كفؤ. 

قيل له: لم يتعلّق حقه بنفس العقدء واا على شه وها عل عليه 
من العَضَاضة في وها نفسّها في غير كفؤ. 

وثبوت حقه بعد وقوع العقد على هذا الوجه» لا يدل على بطلان 
العقد في الأصل» ألا ترئ أن الشفيع ثبت له الحق في العقد بعد وقوعه. 
ولا يُوجب ذلك بطلان العقد بَدْءأَء وكذلك وجود العيب بالعبد يوجب 
للمشتري الخيار في الردء ولا يدل ثبوت خياره في الفسخ بعد وقوعه على 
بطلان العقن. 

* والذي يدل من جهة النظر على صحة قولناء اتفاق الجميع على 
جواز نكاح الرجل إذا كان جائز التتصرف في ماله» كذلك المرأة» لما 
كانت جائزة التصرف في مالهاء وجب أن يجوز عقد نكاحها. 

والدليل على أن العلّة في جواز نكاح الرجل ما وصفنا: أن الرجل إذا 
كان مجنوناًء غير جائز التصرف في ماله لم يجز نكاحه» فدل على صحة 
ساوضقا: 

فإن قيل: الفرق بينهما أن الرجل وإن تزمّج غير كفءء لم يكن 
للأولياء فسخ نكاحه. 


V€‏ كتاب التكاح 


قيل له: : اختلافهما من هذا الوجه» لا يمنع الجمع بينهما من الوجه 
الذي ذكرناء وإنما اختلفا من قبل أن تزويج الرجل غير كفء» لا يُدخل 
غضاضة علا أوليائهء وتزويج المرأة غير كفء» تُدخل الحَضاضة على 
أوليائها. 

مسألة : [عدم انعقاد النكاح بشهادة عَبْدَيْن] 

قال : (ومّن تزوّج بشهادة عَبّْدَيْن: لم ينعقد نكاحه). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن كل من جاز أن يكون وليِّاً فى عقد 
الا جاو ا وذلك اوخو اول ت يعض 
العقد» كالشهادة» فلما لم يجز أن يكون العبد ولياً في العقدء لم يجز أن 
يكون شاهداً فيه. 

ولهذه العلّة لم ينعقد بشهادة الصغيريّن» والكافرين. 

وأما المحدود في القذف» والأعمئ» والفاسق» نكل خؤلاه يفنب أن 
يكون ولياً في العقد» فجاز أن يكون شاهداً. 

وإن شئت قلت: :كل مهم العقد برل شار م أن كوة 
شاهداً فيه والعبدٌ مسن لا يصح العقد بقبوله» وإنما د يصح بالمولئ. 

وكذلك الصبي والكافر في عقد المسلم» وإنما وجب أن تكون 
الشهادة معتبّرة بالقبول» لأن العقد مفتقّر في صحته إلى الشهادة والقبول. 

وأما المحدود في القذف والفاسق ونحوهم» فكل هؤلاء يصح العقد 
بقبولهم» فجاز أن يكونوا شهودا فيه. 

فإن قيل: لما لم يصح إثبات العقد عند الحاكم بشهادة هؤلاء» وجب 
أن لا ينعقد بحضورهم. 


كتاب التكاح 5 


قيل له: ليس حال تحمل الشهادة معتبّرة بالأداء» والدليل على صحة 
ذلك: أنه قد يصح أن يتحمّل الرجل شهادة في حال الكفر والرق» فيؤديها 
في حال الإسلام» والبلوغ» والحرّية» وتكون شهادثه مقبولة» فدل على 
أن التحمّل غير معتبّر بالأداء. 

ويال على ذلك أيضاً: أنه لو تزوج امرأة بشهادة انيه منها: جاز 
العقد» ولم يقدح فيه امتناع إثبات هذا الحق بشهادتهما. 

فإن قيل: روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا نكاح إلا 


نون 4 و ادى غدل 


يروئ ذلك في حديث عائشة» وعن عمران بن حصين» وجابر» 
وأنس كلهم عن النبي صلئ الله عليه وسلم. 

قيل له: طريق هذه الأحاديث ضعيفة واهية جد”". ولولا كراهة 
التطويل لبينّاها. 

وعلئ أنها لو تتأ لما جاز الاعتراض بها على ما قدّمناء ولا 
أوجب منم النكاح وفساده إذا لم يكن الشهود عدولا :ذلك لان سات 
الأخبار الواردة عن النبي صلئ الله عليه وسلم في ذلك» توجب جواز 
التكاح بحضور الفاسِقيْن؛ لأن قوله: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»» 
وقوله: «لا نكاح إلا بولي وشهود»» يقتضي جواز النكاح بحضور 
ا 


لل تقدم» والمراد الاعتراض على قبول شهادة الفاسق ونحوه» حيث نص 
الخدت غل اشتراط كوتهها عدولا. 
(۲) أي التى فيها اشتراط العدالة. 


۲۷٦‏ كتاب التُكاح 


واللفظ الذي فيه ذكر العدالة» لو حملتاه على نفى الأصلء كان فيه 
تضرم E‏ الذي EEE E a‏ 
اللفظ من غير تخصيص » بأن يُجعل الخبر الذي فيه شرط العدالة» محمولاً 
على نفي الكمال» لا نفي الأصل» ويكون معناه: لا نكاح تام» إلا بشهادة 
عَدْلَيْنَ: إذ لا يمكن أحدا إثباته مع التجاحد عند الحاكم إلا بالشهود. 

رانا + ل يوز اننا هيفن الفط رافظ نحن التي 
ويحتمل غيره» ولأنا متئ أمكننا استعمال اللفظَيّن على فائدتيْنء لم صر 
بهما على فائدة واحدة. 

مسألة : [صحة عقد الكافريّن بشهادة كافريْن] 

قال أبو جعفر : (فإن كان الزوجان كافرين» انعقد النكاح بحضور 
شاهدين کافرین). 

قال أحمد : وذلك لما ياء أن كل اوا ولا فى العقد» 
جاز أن يكون شاهدا فيهء والكافر يكون واا عفد اناع 

وعلئ العلة الأخرئ, أن النكاح قد يصح بقبُول الكافر» فجاز أن 
يكون مثله شاهدا فيه. 

وأيضاً: فإن نكاح أهل الذمة يجوز عندنا بغير شهود» ولو أسلموا: لم 

مسألة : [زواج e‏ انية بشهادة كافريّن] 

قال : (وإذا تزيّج المسلم نصرانية بشهادة كافرَيّن: جاز في قول أبي 


حنيفة وأبي يو سف). 


قال أحمد : وهذا صحيح لما قدّمّنا من الأصل» ان كل وچا 


كتاب الاح يفف 


أن يكون ولياً في عقد» جاز أن يكون مثلّه شاهداً فيه» والكافر يصح أن 
يكون ولياً في هذا العقد. 

وأ : فإن هذا العقد قد صح بقبُول الكافرء وهي هى المرأة» فجاز أن 
يكون الكافر شاهدا فيه على النحو الذي بيَنًا. 

وأيضاً: فقد أت الرجل من الشهود بما يثبت به العقد علئ المرأة لو 
أراد إثباته عند الحاكم لو جَحدلّه» فإذا جاء ن الد من عل اينات 
العقد به عند الحاكم» > صح العقد؛ لأن جحد" المرأة لا تحتاج فيها إلى 
الشهود؛ لأن نكاح أهل الذمة جائز بغير شهود. 

* وقال محمد : لا يصح؛ لأن الشهود في هذه الحال» بمنزلة من 
[لم]" يسمع لفظ الزوج بالعقد؛ لأن حضورَهم في عقد المسلم؛ كلا 
حضور. 

قال أحمد : ليس حضورهم عقد المسلمء بمنزلة مَّن لم يسمع قوله» 
والدليل على ذلك: أنه لو كان معها رجلان كافران”"» وحَضِرًا العقدء ثم 
أسلماء فشهدا بالعقدء وقالا: كان معنا مسلمان» حکم بالعقد» ولم يكونا 
بمنزلة من لم يسمع لفظ المسلم بالعقد. 

مسألة : [استئذان البكر في زواجها] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي للرجل أن يزوج ابتكه البكر البالغ 


.75/06 في الأصل: (حسه) هكذاء وينظر لما أثبته المبسوط‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل» والمعنئ يقتضيهاء كما سيأتي في سياق كلام للشارح 
الجصاص. 

(۳) في الأصل (مسلمان). 


۷۸ كتاب التجاح 


الصحيحة العقل حتى يَسَتَأذِئَهاء فإن سككّت: : كان ذلك كإذنها بالقول. 
وإن أَبَّت: لم يجز تزويجه إياها). 

قال أحمد : يحتج فيه من جهة الظاهر بقوله تعالى: #ولا كي كل 
قي لاعلا ۰4 وبقوله: ٠‏ وان شی لانن لاماس 4" 
لأنها إذا جاز لها تزويج نفسهاء لم يجز عقد الأب عليها بالاتفاق. 

ومن جهة السنة: ما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود 
قال حدقا ا بو كامل قال: : حدثنا يزيد بن زُرَيّع قال : حدثني محمد بن 
عمرو قال: أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


صلی الله عليه وسلم: 
و 7 
«انستامر اليد ليتيمة في نفسهاء فإن سكتت» فهو إذنهاء وإن بت فلا 
ا عليها». 


ومعلوم انالا باليتيمة في هذا الموضع البكرء لاتفاق الجميه”) 
على أن السكوت لا يكون إذناً إلا في البكر خاصة. 


.٠١١ الأنعام:‎ )١( 

(۲) النجم: 89. 

9 سين آي داو 18/8/75 نين التومذي *2116/7 وقال» دنت خن ن 
النسائي 2810/5 المستدرك للحاكم ١17-75‏ وقال: صحيح علئ شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي أنه صحيح على شرط مسلم» صحيح ابن حبان (موارد 
الظمآن) ص٤۳۰ .)1١510(‏ 


.A1/۷Y المغني‎ )( 


كتاب التُكاح ۲۷۹ 


ويدل لفظ الخبر على أنها بالغ؟ لأن الصغيرة لا اعتبار بإذنها. 

فإن قيل: معناه: اليتيمة التي لا أب لهاء فيزوجها وى رالا 

قبل له: الكبيرة لا تسمّئ يتيمة من جهة ققد الأب" وإنما تسمئ من 
جهة أنها مفردة عن زوج" 2 كما أنشد أبو عمر”” غلامٌ تغلب عن ثعلب 


3 فق 


إن الور تكح الأيأمَى النُسُوَة الأرايل اليكامن(0) 
فسمّاهن يتامئ وهن بالغات» إذ كن مفردات عن الأزواج. 
وقد غا اش ها عله ةا د ون كر قال دا اتو داو قال 
حدثنا مسلم ب بن ابزاهيم قال :قا ان كال : حدثنا يحي عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «لا تكح اليّب حتئ 


)١(‏ في لسان العرب (يتم) ۲.> «وإذا بلغا - أي الصبي والصبية - زال 
عنهما اسم اليتم حقيقة» اه. 

(۲) في اللسان (يتم) 180/17 «اليتم: الانفراد.. قال أبو عبيدة: تدعئ يتيمة ما 

(۳) هو أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد» وقد تقدم في شيوخه» وقد جاء 
في الأصل: (أبو عمرو). 

€3 أبو عبد الله » محمد بن زياد» الكوفي» صاحب اللغةء» كان 3 لأشعار 
القبائل» له تصانيف كثيرة منها: النوادر» توفى رحمه الله سنة ١٣۲ه‏ له ترجمة في 
وفيات الأعيان ٠5/5‏ ”27» إنباه الرواة .٠۲۸/۳‏ 

(5) في لسان العرب (يتم) ٠٤٥/۱۲‏ : «وأنشدوا: وينكح الأرامل اليتامئ» هكذا. 
والمعنى - والله أعلم - إن التي فَقَدَتْ زوجها فكأنها ماتت. 


3 


YA*‏ كتاب التكاح 


تام ولا البكرٌ إلا بإذنهاء قالوا موقن لاله 1 هنا د ي]؟ قال: أن 
ek‏ 7 
ر An:‏ ا ا والبكذر ستأمر في تفنسهاء وإذنها 
ای 
وفي بعض الألفاظ : «وصمتها إقرارها»”". 
yT‏ 
فهذه ا كلها تدل علئ أن تزويج البكر لا يجوز بغير إذنها. 
وروئ أبو إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسئ عن النبي صاى الله 
عليه وسلم ام اة فق اة فإن سكتت فقد أؤِنَتء وإن 
نكرت لم روج . 


وحدثنا محمد بن بكر قال: : حدثنا أبو داود قال : حدثنا عثمان ر عن ادن 


)١(‏ سنن أبي داود 0/5 وهو في صحيح البخاري ۰۱۹۱/۹ صحيح مسلم 
۳1/۲ . 

(۲) صحيح مسلم ۱۰۳۷/۲. 

(۳) صحيح مسلم ۱۰۳۷/۲ . 

(5) صحيح البخاري ۰۳۱۹/۱۲ صحيح مسلم ۱١۳۷/۲‏ . 

(5) قال الترمذي في سننه 4١4/7‏ حين خرّج حديث تستأمر اليتيمة المتقدم من 


رواية أبي هريرة قال: وفي الباب عن أبي موسئ» وأخرجه البيهقي في سننه .17١/1‏ 


كتاب النكاح ۸۱ 


شيبة قال: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا جرير بن حازم عن أيوب 
عن يكرمة عن ابن عباس أن جارية بكر أنّت اللي صلئ الله عليه وسلمء 
فذكرّت أن أبَاها زوّجَهاء وهي كارهة» فخيّرها النبي صائ الله عليه 
وسلم». 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا أبو العباس علي بن محمد 
المروزي الطَهْمّاني قال Sa‏ ا ابي 
قال: حدثنا عبْدَان بن عثمان”' عن أبى حمزة عن سوار بن ذاود البصري 
عن ثابث غن أنس بن مالك قال: 1 

«جاءت جارية إلئ رسول الله صائ الله عليه وسلم فقالت: يا رسول 
للها إن یرای روجا ول بابرا ھل لی من شی قان لها رسو 
الله صلئ الله عليه وسلم: انق الله في أبويّ» مرّتين يرددّهاء قالت: قد 
خرجت من عنده» ففرّق بينهما النبي صلی الله عليه وسلم»". 


)١(‏ سنن أبي داود 5015/7 سنن ابن ماجه .5١7/١‏ قال ابن حجر في 
التلقيضن "اين 233/۳ 'لرجاله قات وأعل ,بالإرسال» واجين ٠‏ يانه زوئ 
موصولاًء وإذا اختلف في وَصل الحديث وإرساله» حكم لمن وصله على طريقة 
الفقهاء»» وتَقل الزيلعي في نصب الراية ١9١1/7‏ عن ابن القطان أنه حديث صحيح» 
وبين الزيلعي وصله. 

(۲) في الأصل: (عن عن هكذاء وبالبحث قلف اد ا 
محمد بن ميمون السكري» كما في تهذيب الكمال ٥٥۹/۱‏ ووجدت ممن روئ عن 
أبي حمزة عبدان بن عثمان» كما في تهذيب الكمال ۱۲۸٠/۳‏ وهو أقرب الأسماء إلى 
رسم المخطوط ولذا أثبته» وكأن الناسخ لم يعرف الاسم فرسمه هكذاء والله أعلم. 

(۳) لم أهتد إليه بهذا اللفظ» وفي هذا المعنى عند البيهقي في السنن .١7١/1‏ 


YAY‏ كتاب التّكاح 


وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسن بن علي العمري قال: 

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم - ذُحَيْم - قال : حدثنا الوليد بن مسلم عن 
ابن أبي ذتب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا زوج ابنقّه يكراء فكرهَت» 
وأنّت النّبىَّ صلئ الله عليه وسلم» فردً نكاحها"''. 

وروی محمد بن عبد الرحمن البَيَْمَّآني عن أبيه عن ابن عمر قال: كان 
رسول اله صلئ الله عليه وسلم يَنُِْ النساء بين أرواحين ا واكارا إذا 
رهن ذلك بعد ما يروجهن آباؤهن وإخوثهن” ". 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن عمر الرْبَقِي قال: 
حدثنا عبدة بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن الحارث الحارثي قال: حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن البَيْلَمَانِي بذلك. 

قال أحمد : وقد اختلف في قصة خَنْسَّاء بنت خدام فقال بعضهم: 
زوّجَها أبوها وهي ثيّب بغير أمرهاء فر النبي صلئ الله عليه وسلم نكاحَها 

(Dor > 


حين کرهته 
وقال بعضهم : زوَّجَها وهي بكر. 


)١(‏ سنن الدارقطني ۰۲۲۹/۳ ۲۳١‏ وقال: ابن أبي ذئب لم يسمعه من نافع» 
وإنما رواه عن عمر بن حسين عنه» وهو أحد طرق حديث ابن عباس المتقدم في 
اأ الاه 

(۲) نسبه الزيلعي في نصب الراية ۱۹١/۳‏ للدارقطني» ولم أهتد إليه في سننه» 
فلعله في غير السئن. 

)۳( صحيح البخاري 2,29 وقد ذكر ابن حجر فى الفتح ١91-606‏ عدة 
أسانيد لحديث خنساء ثم قال: «وهذه أسانيد يقوئ بعضها ببعض » وكلها دالة علئ 
أنه كانت كناف 


كتاب التكاح YAY‏ 


وهو ما حدثنا عبد الباقي قال: حدثنا أحمد بن عَنْبَسَة بن لَقِيْط بن 
أوفئ الضْبّى قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن 

بن القاسم عن عبد الله بن وويعة''' عن حَنْسّاء بنت خيدام قالت: كني 
5 وأنا بكرء > فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلا 
نها وهي کار ه003" . 

رو د بض ا بأن يكون زوَّجها وهي بكر فردً 
نكاحهاء ثم تزوجت”" برضاهاء وطلقها زوجها بعد الدخول» فزيّجها 
وهي ثيّبء فردً نكاحها. 

فقضّت هذه الأخبار على صحة قولناء وبطلان قول مخالفنا. 

فإن قيل: إنما مر باستثمار البكرء تَطِْيباً لنفسهاء كما روي عن النبي 
صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «استأمِروا النساء في بناتهن». 

ولو زدَّجها الأب بغير إذن الأم: جاز» وكان أمره باستتمارهن على 


.١95/9 في الأصل: (ربيعة)» والتصويب من فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائى فى الكبرئ» والطبرانى فى الكبير من طريق ابن المبارك 
5 كما في نصب الراية ۱۹۱/۳ فتح الباري 198/8؛ وقد ذكره بن حجر 

فى الزيادات والشواهد» فهو حسن اوح علن فغ ونقل الزيلعي عن عبد 
الحق في أحكامه قال: وقع في كتاب النسائي أنها گان يكرا والصحيح أنها كانت 
اء كماترواة ابكار الى 

(۳) في الأصل: (ثم تزوجهاء ثم تزوجت). 

(4) سنن أبي داود 015/7 وسكت عنه. قال المنذري في المختصر 79/7: فيه 
كل تسرك و ا ا ۲ ولفظهما: (آمروا...). 


0 كتاب التكاح 


قيل له: هذا خَلْفْ”'' من القول» لا تحتمله الأخبار التي روينا؛ لأن 
ابي لى اه عا وسلى في جا ابر ان وأنس » وابن عمرء فرق 
بینهما» ولم يجز العقد عليهاء > فهذا تأويل ساقط في هذه الأخبار. 

وقال في حديث أبي هريرة» وأبي موسئ: «وإن أَبَتا» فلا جواز 
ف 

وأما لفظ حديث ابن عباس: «والبكر تُسْتَأمَرُ في 


وحديث عائشة : : «استأمروا النساءً في آضاعیں ۵ 


فإن ظاهره يقتضى ي الوجوب» E ST‏ وتطييب 
النفوسء إلا بدلالة. 
ولو ساغ هذا التأويل في البكرء ساغ في قوله: «والثيّب شاور“ 


مثله. 
وعلن أن قولّه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: «الأيم أحق 


)١(‏ الخلف: الرديء من القول» مختار الصحاح (خلف). 

(۲) تقدم. 

() تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 

(5) مسند أحمد 2779/7 تعليق الشيخ: أحمد شاكر على المسند ٠١7/١7‏ 
(0711» وقد ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ١97/4‏ في الزيادات» وعزاه لابن 
المنذر» فهو صحيح أو حسن على شرطه» وذكره الزيلعي في نصب الراية ١98/7‏ 
وقال: غريب بهذا اللفظ!ء وتبعه ابن حجر في الدراية 57/7 فقال: لم آره بهذا 
اللفظ! قلت: فجل من لا يثبت عنه شيء. 


كتاب النکاح 1۸0 


بنفسها ين وليّهااء قد انتظم البكْرَ والتيّبَ؛ لأن الاسم يتناولهماء 
واستعنافه لكر البكرء لا يمنع دخولّهما في اللفظ الأول؛ لأنه استأنف 
دک لأجل الحم الذي اختصّت به» من كون سكوتها رضاً. 

وإذا كان كذلك امتَتّم احتمال التأويل في قوله: «الأيّم أحق بنفسها مِن 
وليها»: أن يكون المراد فيه استطابة نفسها: 

فإن قيل: لو كانت البكر ممن يُعتبر إذنهاء لَمّا كان إذنها إلا بالقول» 
كالئيُب. 

قيل له: الذي أوجب علينا اتبا إذنهاء والرجوع إلى قولهاء هو الذي 
قال لنا: سكوتها رضاهاء ولا يجوز لأحد الاعتراض على السنّة بالنّظر. 

وعلئ أن ذلك إخلاف في كيفية الإذن» وذلك لا يقدح في وجوب 
اعتبار الإذن في الأصل. 

وقد يكون السكوت بمنزلة القول في كثير من الأصول"''. 

الأترق أن سكوت العف بعد العلم بال مرل قله فد بلطت 
الشفعة. 

وقال النبي صائ الله عليه وسلم لبريرة حين أَعْتِقَتْ وخيّرها: إن 
رَبك زوجُّك. فلا خيارَ لك فجَعَل سكوئها عن الاختيار حتى 


رہ 


يقربّها» بمنزلة قولها: قد رضيتك. 


)١(‏ ذكر ابن عابدين في الحاشية 487/5 أكثر من أربعين مسألة السكوت فيها 
كالنطق. 
(۲) تقدم. 


۲۸٦‏ كتاب النکاح 
وليس إذاً اختلاف البكر والثيّب في كيفية الإذن من مسألتنا في شيء. 
ومن جهة النظر: اتفاق الجميع '' على امتناع جواز عقد نكاح | اليب 

البالغ عليها إلا بإذنهاء والمعنئ فيه: أنها لي على نفسها التصرف في 

الشراء والبيع› ر ا وجو دف الك فوجَب أن يكون مثلها. 
ويدل عليه اتفاق الجميع على أن الأخ ونحوه لا يزوج البكر بغير 

إذنها؛ لأنها تلى أمرَ نفسهاء فلا يستحق غيرها الولاية عليها 
مسألة : [نكاح البكر بغير إذنها موقوف على إذنها] 
قال أبو جعفر : (فإن زوَّجهاء ولم يستأؤنهاء فإن بَلَمَها وسكتّت: جاز 

عليهاء وإن ردّت: بَطل). 
قلعي a‏ الموقرت ييه الامو يقولة: 

#وأنكحوأ لس یک ۳4 واقتضئ ذلك جواز إيقاع العقد لكل أحد؛ لأن 

ا كرام جات وال فقد أباحت الآية ذلك» وتيت مخت 

وقوع العقد ونفاذه» فلم اتة تفق الجميع على أن من لا ولاية له في العقد لا 

ينفذ عقده على المعقود عليه» خَصّصّنا ذلك من الآية وبَقِيَ حكمها في 

وقوعه حتئ تلحقه الإجازة من جهة المعقود عليه. 
ويدل عليه من جهة السنّة: ما قدمنامن حديث جرير بن حازم عن 

أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في البكر التي زوّجها أبوها بغير أمرهاء 


.۳۸٥/۷ المغني‎ )١( 
.۳۸۲/۷ ومثله في القوانين ن الفقهية ص۳۳٠ » وينظر المغني‎ )۲( 
.۳۲ النور:‎ )۳( 


كتاب التكاح AV‏ 


فخيّرها النبي صلئ الله عليه وسلم. 
وكذلك حديث أنس بن مالك» وقد تقدّم ذكره. 


ويدل عليه حديث كهمّس بن الحسن عن عبد الله بن برَيْدة عن عائشة 
0 010 لهل سس هاس ع جه .2 
- وذكر بعضهم عن ابن بريدة عن يحيى بن معمر عن عائشة قالت: 
عد :5 1 5 
جاءت فتاة إلى رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن 
بس هس (0 


أبي - ونم الأب - زوجني ابن أخيه» يرفع من 1 

قال: فجعل الأمر إليهاء قالت: فإني قد اخترت ما صَّنَمْ أبي» ولكن 
أردت أن بعلم التّماء أن ليس إلى الآباء من الأمر شى“ 

فهذا كان عقدأ موقوفاًء جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمرّ فيه 
إليهاء في الإجازة أو الفسخ» فأجازثه. 

ويدل عليه: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
يحملارين جاتو بن بويع ال على يسن ادن ين شيرق عن ابن 
المبارك عن يونس عن الزهري أن الٽجاشي زوج آم حَبيبّة بدت أبي سفيان 
من رسول الله صلئ الله عليه وسلم على صّداق أربعة آلاف درهم» فكتب فكب 
بذلك إلى رسول الله صلی الله عليه وسلمء ٠‏ فقبل». 


)١(‏ الخسيس: الدنيء» والخساسة الحالة التي يكون عليها الخسيس» النهاية 
۲ والمراد من الحديث: «أنه خسيس» فأراد أن يجعله بي عزيزا». حاشية 
السندي على النسائي .۸۷/٦‏ 

() سنن النسائي 87/7 من طريق عائشة» سنن ابن ماجه 507/١‏ من طريق 
بريدة. قال في الزوائد: إسناده صحيح. 

(۳) سنن أبي داود ٥۸۳/۲‏ وسكت عنه» قال المنذري في مختصره 51/7 : هذا 


۸۸ كتاب التُكاح 


هذا عَفْد عَقَدَهُ النجاشي على النبي صل الله عليه وسلم بِعَيْرٍ ره 
نم أجازه النبي صلئ الله عليه وسلم» ولو كان قد تقدم من النبي صلی الله 

عليه وسلم به أمْر قبل قبل ذلك» > لَمَا احتاج إلى القبول. 

وهذا الحديث يدل أيضاً على جواز النكاح بغير ولي ؛ > لأن أم حبيبة لم 
يكن ماوت بارش الخيقة نيما تمل إذ لا نعلم أحداً من أهلها هاجر 
آل ارك الحيية”: 

وفي بعض الأخبار””: أن النجاشي أَصدَقَها ذلك عن النبي صلى الله 
عليه وسلم» وأعطاها إياه. 

وهذا يدل على جواز تبرع الرجل بقضاء دَيْنِ غيره بغير أمره. 

وأيضاً: قد ثبت عندنا جواز البيع الموقوف» وقد يلاه في غير هذا 
الموضع. 

وهذا يدل أيضاً على جواز النكاح الموقوف» والمعنئ الجامع بينهما: 
أن ذلك عقل له مجيز» فيقف على إجازة مجيزه. 

مسألة : [القول قول البكر عند الاختلاف في إجازتها النكاح] 

قال آبو جعفر : (في البكر إذا بَلَمَها النكاح» ثم اختلفاء فقالت: رددثه 


مرسل. 

)١(‏ حيث كانت هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش في الهجرة الثانية» 
فتنصّر وارتد عن الإسلام» ومات هناك» وثبتت هي على الإسلام» كما في طبقات 
ل ا 

(۲) كما في سنن أبي داود ۲ وسكت عنه هو» والمنذري في المختصر 
8/1 » سنن النسائي ۱۱۹/۱٩‏ . 


کتاب التكاح ۲۸۹ 


حين بَعَني» وقال الزوج: سكت: فالقول في ذلك قولّها). 

قال أحمد : وقال زقر: القول قول الزوج؛ لأن النكاح يجوز عليها 
بالسكوت» والأصل أنها كانت سكدّت» لأن الردً لا يكون إلا بالقول» 
وهو معن حادث لا يُعلّم وجوده. فلذلك كان القول قول الزوج 
عنده. 

قال أحمد : ووجه القول الأول ا 
بسكوتها عند البلاغ» وأن الأصل السكوت حتئ بعلم حدوث الردٌ من 
جهتهاء > فإن الأصل أن ابم لم يُمْلَّك عليهاء ولا يَصّدّق الزوج على أنه 
قد مَلّكه عليهاء إلا أن تُعْلِمَ بذلك. 

# واختلفوا أيضاً على هذا الوجه: في الرجل يقول: عبدي حر إن لم 
أدخل الدارَ اليوم» ثم مض اليوم» فادّعئ العبدٌ الدخول» وجح المولى: 
أن القول قول المولئ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ لأن الأصل 
بقاء الق حتئ يُعلّمّ زوالّه بالحِنْث» والحِْث غير معلوم» فلا يزول رقه إلا 
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وقال زفر: القول قول العبد؛ لأا لا نعلم الدخولء فلا يُحكم به» 
وإذا لم يقع الحكم بالدخول» حصل العتق. 

مسألة : [استحلاف المرأة على ما اذَعِي على صَّمْتها] 

قال أبو جعفر : (فإن صلب يميتها علئ ما ادّعئ من صَّمْتِها: لم 
ل" وسُْتَحْلَفْ في قول أبي يوسف ومحمد). 

قال أحمد : قد بِيّنًا هذه المسألةء ونظائرها في كتاب الدّعوى. 

وكذلك مسألة ا والله أعلم. 


مسألة : [استئذان الثيب في النكاح] 

قال أبو جعفر : (والئيّبْ لا يجوز النكاح عليها إلا برضاهاء ولا يكون 
ذلك إلا بالقول). 

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «والثيّب شاور“ والمشاورة لا 
تكون إلا بالكلام. 

ولأ الاج ضر AE‏ ماك ENO‏ 
تَسْتَحْبِيء على ما روي في حبر عائشة'"' رضي الله عنهاء وهذه العلة 
منتفية من الثيّب» فهي'" مقيسة على سائر من تقد عليه سائر العقود بغير 
أمره» فلا تكون إجازتها إلا بالقول. 

مسألة : [تزويج الولي الصغيرة من كفو بدون صَدَاق مثلها] 

قال أبو جعفر : (ومّن زوج ابه وهي صغيرة من كفو بدون صّداق 
مثلهاء أو زوج ابه" بأكثر مِن مهر مثلها: جاز في قول أبي حنيفة, ولا 
يجوز في قول أبي يوسف ومحمد). 

وجه قول أبي حنيفة: ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال: لا تغالوا بصّداقات النّساءء فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا أو قوئ 
عند الله لكان اراک يها رسول اليل اله عله وييل ما طاق حرا 


)١(‏ تقدم. 

(۲) تقدم. 

(۳) أي الثيب. 

(4:) وهو صغير» كما في المختصر ص 177 » والمهر من مال الصغير. 


کتاب النكاح ش ۲۹۱ 


ا ع و < 4 ro‏ یا 0#( 
من نسائه اكثر من ثنتي عشرة أوقية ونش» 


قال أحمد : وذلك خمس مائة درهم» وقد كان النبي صلى الله عليه 
وسلم بروج عائشة وهي صغيرة» ومعلومٌ أنه لم يكن مهر مثلها خمس مائة 
درهم» بل أكثر بأضعاف ذلك. 

وقد تزوجها النبي صائ الله عليه وسلم بهذا المقدار من المهر أو 
بأقل» وقد كان زوجها إياه أبو بكر رضي الله عنه» فدل على جواز تزويج 
الأب الصغيرة بأقل يِن مهر مثلها. 

راا ن التي صل الله عل ودل زوع اة من علي ري اله 
عنهما على أربعمائة درهه”"» ومعلوم أنه لم يكن ذلك مهرٌ مثلهاء بل 
أكثر منه بأضعاف أضعافه» ولا جائز لأحدٍ ر أن يقول إنها قد بست حَظَها 
عن ا المؤوة لأك الذى حل فان الحظ نعلي 
رضي الله عنه» كان أكثر من الدنيا وما فيها. 

وهذا يدل على أنه ليس القصد من النكاح تحصيل الأعواض»ء وإنما 
المقصد منه أن يَضعَها في منصب حسن» وفيمن بحسن شرتها ولا 
القباى شوها طق المقاي المتميره ينقد الات ّ 

وإذا كان كذلك» فجائز أن يستوفي لها من الحظ من جهة الزوج» ما 


` وقال: حديث حسن صحيح› سنن النسائي‎ ٤٤۲/٣ سنن الترمذي‎ )١( 
وفي صحيح مسلم‎ 2101/١ سنن ابن ماجه‎ ۰٥۸۲/۲ سنن أبي داود‎ » 7/5 
ثم نيزت ال باه‎ EN قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة‎ ۲ 
نصف أوقية» والأوقية أربعون درهماًء فيكون صداقهن خمسمائة درهم.‎ 

(۲) سنن البيهقي 54/1 77. 


14۲ كتاب التكاح 


هو أجدئى عليهاء e‏ 
تين هال ا اللي و 

وكذلك لا يجوز له تزويج أمَيّها بأقل من مهر مثلهاء لهذه العلةء إذ لا 
ءوض بضنعها. 

* وأما أبو يوسف ومحمد» فلم يُجيزا العقد عليها إلا أن يكون بمهر 
المثل» » أو أقل أو أكثر مما لا يِتَغَابَن الناس فيه. 

وذكر هشام عنهما: أن النكاح باطل» لا يجوز إذا زوَّجها بأقل من مهر 
المثل بمثل ما لا يتغابن فيه. 

مسألة : [تزويج الأولياء الصغار] 

قال أبو جعفر : (ولسائر الأولياء تزويج الصغارء ويتوارثان بذلك). 

قال أحمد ل 
ا ان و خا التفيفا د ا تيء تدك عن عبان وابن 


٠١١/۲ المغني ۳۷۹/۷ لكن في بداية المجتهد 0.7/7 وتبيين الحقائق‎ )١( 
الاتفاق على تزويج الصغيرة من الأب» أما الجد ففيه خلاف مالك رحمه الله» وينظر‎ 
الشرح الكبير للدردير 5/57؟5.‎ 

(؟) عثمان بن مسلم البتي» أبو عمرو البصري» ويقال اسم أبيه: سليمان» فقيه 
البصرة» مات رحمه الله سنة ١57‏ ه» كما في تقريب التهذيب ص٦۳۸ »)٤۱٥۸(‏ 
وفي طبقات ابن سعد 701/1: «كان ثقة» وكان صاحب رأي وفقه». اه 


كتاب التَكاح ۹۳ 


عمو 9 5 21 
0 » أنهما قالا: لا يزوح الأب الصغيرة» وهو قول شاذ في الامة قد 
0 الصدرٌ الأول. 


ودليل الكتاب يَقضي ببطلانه» وهو قوله تعالئ: ل وا اسمن 
م 1 س ررس ج لب و يدر أ > < عدي (0) 
الْمحِضٍ من ایگ إن ارت يدمن َة أَفْهر وَألكريِضْنَ 4 . 

فقضئىئ بصحة طلاق الصغيرة» وأوجب عليها العِدَّة إذا كانت a‏ 
بهاء والطلاق لا يقع إلا في عقد صحيح. 
عنهاء وهي صغيرة”"» زوَّجها إياه أبو بكر. 

فصل : [تزويج غير الأب والجدّ الصغار] 

قال أحمد : وأما تزويج غير الأب والجدٌ من الأولياء» فهو على 
0 سم : 

فما كان من تزويج العصبات» فلا خلاف بين أصحابنا في جواز 
الأقرب فالأقرب» وإنما الخلاف فى الخيار بعد البلوغ: 

(قال آبوخنيقة ومتحييك: لهذا الشيان إذا بلخا إذا ووجهما غير الأب 
والجد من الأولياء» نحو الأخ والعَمّ» وقال أبو يوسف: لا خيار لهما). 


)١(‏ عبد الله بن شبرمة بن الطفيل » الإمام العلامةء فقيه العراق قاضي الكوفة» 
مات رحمه الله سنة 55١ه»ء‏ له ترجمة فى سير الذهبى 151//57". 
(۲) الطلاق: .٤‏ 


4٤‏ كتاب التكّاح 


وأما تزويج غير العصبات: فإن أبا حنيفة يجيزه إذا لم يكن عصبة» 
نحو الأم والأخت والخال» والرجل من عرض العشيرة. 

فأما الدليل على جواز تزويج العصبات» وإن لم يكن أباً أو جَداً: ما 
روي عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما في قول الله تعالئ: #وَإِنَّ 
خم آل قبطو ف الى تأكموأماطاب لكم ون ايسآ 4“ الآية. 

فالآية نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليّهاء ويريد أن يتزوّجهاء ولا 
يقسط لها في صداقهاء فنُهُوا أن ينكحوهر إلا بالقسط. 

قالت عائشة: كم :إن الناس استفتوا سول الله بعد هذه الآ 


1 
9 


2 2 و 00 مم‎ 1 f ٠. 
فأنزل الله تعالىئ :# وَمسَتَفُْوئَكَ فى الِنَسَاءِ فل اله يُْتِيحَكُمْ فيه وما يا‎ 
کڪ ن الكتب ف یت لساك کا وه ماكب که ورب أن‎ 
° 4 تنک خوش‎ 

قالت: هي رغبة أحددكم عن يميه التي تكون في حِجره. حين تكون 
قليلة المال» فنهوا أن ينكحوا مَن رَغْبُوا فى مالها وجمالها من يتامئ النساء 
إلا بالقفسظ)”". 

فقد دلت هذه الآية علئ تزويج العصبات للصغار؛ لأن أقرب الأولياء 
إليها ممن يجوز له نكاحها ابن العم. 


.۳ النساء:‎ )١( 
.١7 37 النساء:‎ )۲( 


زفرة صحيح البخاري 1 صحيح مسلم 000 


كتاب التكاح ۹0 


فإن قيل: يحتمل أن يريد الكبيرة» وهو قوله تعالئ: #إوءانوا اليش 
مو وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اليتِمة تمر في 
لها > والمراد: الكبيرة: 

قيل له: روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «لا ينم بعد الحلي»". 

ان ف الك م ا تدارا اسايق لأن الاسم 
لو كان حقيقة فيهاء لما انتفئ عنها بحال» إذ مِن شأن الحقائق أن لا تنتفي 
عن مُسَمَيَاتِها بحال» وإذا كان كذلك» فحْكّمْ اللفظ أن يكون محمولاً على 
الحقيقة» حتئ تقوم الدلالة على المجاز. 


وكذلك قوله تعالى : # واو الت مولع 4 : إنما سمّاهم يتامئ على 
ما كان عليه حالهم قبل ذلك. 


كما «أَمَرَ النبي صلئ الله عليه وسلم بلالاً أن يرجح حين أذن قبل 


.۲ النساء:‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(۳) سنن أبي داود »۲۹٤-۲۹۳/۳‏ وسكت عنهء قال ابن حجر في التلخيص 
الحبير :٠١١/7‏ «أعله العقيلي وعبد الحق وابن القطان والمنذري وغيرهم» وحسنه 
النووي متمسّكاً بسكوت أبي داود عليه... وفي الباب حديث حنظلة» وإسناده لابأس 
به» وهو في الطبراني وغيره». اه وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 551/5: رواه 
الطبراني ورجاله ثقات. 

(5) النساء: ۲. 


۲۹٦‏ كتاب التکاح 


الوقت» فينادي: ألآ إن العبد نام“ » وكان حرا حينئذ. 


وقال علي رضي الله عنه لشريح: «ما تقول أيّها العبد الأَبْظَر)»”", 
وقد كان حُراً في ذلك الوقت» إلا أنه قد كان جَرَئْ عليه رق فى الجاهليةء 
اة ا 

وذلك كله مجاز لا حقيقة. 

وأيضاً: قد أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه يلت في اليتيمة تكون 
في حجر وليهاء فيرغب في مالهاء ولا يُفسط لها في صَداقِها9 » ومعلوم 
أن الكبيرة لا تكون في حجر وليهاء ويكون الأمر في الصّداق إليهاء لا إلى 
الولى. 


)١(‏ سنن أبي داود ۳٣۳/۱‏ وقال: لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة... 
وقال: روي عن عمر رضي الله عنه» وهو أصح. 

سنن الدارقطني ۲٤٤/١‏ ورجح إرساله» وهو مرسل جيد» كما في نصب الراية 
۸4/1 والدراية لابن حجر .١١4/١‏ وفي الحديث كلام طويل» وله طرق 
وروايات كثيرة» توسع في ذكرها الزيلعي في نصب الراية .۲۸۸-۲۸٤/۱‏ 

(؟) «حين أتي في فريضةء وعنده شريح ١‏ فقال له علي رضي الله عنه...»» كما 
في غريب الحديث لأبي عبيد ٤۸۳/۳‏ . 

وشريح هو ابن الحارث بن قيس» الكوفي النخعي» القاضي» مخضرم» ثقة» 
وقيل: له صحبة» مات رحمه الله قبل الثمانين للهجرة أو بعدهاء وله مائة وثمان سنين 
أو أكثر» يقال: حكم سبعين سنة» كما في التقريب ص 756 .)۲۷۷٤(‏ 

(۳) الأبظر هو الذي في شفته العليا طول» ونتوء فى وسطهاء يحاذي الأنف» 
كما قال أبو عبيد في الغريب ٠ . ٤۸۳/۳‏ 

)٤(‏ تقدم. 


کتاب التكاح 4۷ 


فهذا كله يبْطل تأويل من تأوّل الآية على الكبيرة. 

فإن قيل: يحتمل أن تكون الآية في اليتيمة تكون في حجر الج 
فخوطب فيها بما خوطب به. 

قيل له: قد أخبرت عائشة رضى الله عنها عن سبب نزول الآية» 
وقالت: هي اليتيمة تكون في حجر وليُهاء فيريد أن يتزوجهاء وذلك يمتنع 
قن الجن 

اشا فإن الذي هو فى حجره» هو المخاطب في الآية بالتكاح على 
شرائط القسط في الصّداق» وذلك لا يكون الجد. 

* ودليل آخر: وهو قوله تعالئ: : #وأتكحوا اليس میک 4( 0 والأَيم 
اسم المرأة التي لا زوج لهاء وذلك يتناول الصغار والكبار منهن» فاقتضئ 
ظاهرٌ الآية جوازَ تزويجهن للأب وغيره؛ لأن قوله: #وأنكحأ 4: خطاب 

ا : فإن العلَّة التي م مِن أجلها جاز تزويج الأب موجودة في غيره 
من العصبات» وهي كونه من آهل ميراثه. 

والدليل علئ صحة هذه العلة : أن الأب إذا كان عبداً أو كافراًء وهي 
مسلمة E‏ فول دلق عنم أن 
الولاية فى النكاح مستّحقة بالميراث» لسسع كر كن o‏ 
الميراث. 


RA? 


0 


."” النور:‎ )١( 


فإن قيل: فأنتم تجيزون للقاضي تزويج الصغار» وليس هو من آهل 
الميراث. 

قيل له: إنما قلنا إن مَنْ كان من أهل الميراث جاز تزويجه» ومن لم 
يكن مِن أهل الميراث» فحكمه موقوف على الدلالة. 

وأيضاً: فإن القاضي قائم مقام جماعة المسلمين» وجماعة المسلمين 
من آهل ميراثه» إذا لم يكن وارث عنهم. 

”> 0 5 ١ 2 2 5 

وقد روي عن علي» وعمر » وابن مسعود رضي الله عنهم"' أن 
للولي أن يزوج الصغيرة من نفسه» ولا نعلم عن غيرهم من الصحابة 
خلافه. 

* فأما وجه قول أبي حنيفة ومحمد في وجوب الخيار لهما عند البلوغ 
إذا زَوّجهما غير الأب والجدّء فهو أن عقد النكاح فيه مال» وغيرهما لا 
لك الف ف غاا نه ن اال 

فإن قيل: المال يثبت فيه على جهة البَيْع من طريق الحكم؛ لأنه يصح 
من غير تسمية» ولا يجوز إيجاب الخيار مِن أجله. 

قيل له: هذا عَلّط؛ لأن المال بَدَلَ البُمنْع» ولا جائز أن يقال في أحد 
البدلين إنه تَبَع للآخر. 

فإن قيل: فلو زوَّجها العَمء وهو وصي أبيها: كان لها الخيار عندك» 
وإن كانت تملك التصرف في البضع والمال. 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق »١55-١5717/57‏ مصنف ابن أبي شيبة 2١40/5‏ أحكام 


القرآن للمؤلف 01/7. 


كتاب التكاح ۹۹ 


قيل له: لأنه يملك التصرف فى المال من غير الجهة التى يملك بها 

التصرف في البضع » فكان لها الخيارء إذ هو لا يملك التصرف في المال 
# ولأبي يوسف: أنه لها ثبت له الولاية في النكاح» كان بمنزلة 

الأب» ال a‏ 

# وإنما قال أبو حنيفة: إن لغير العصبات تزويج الصغار: لقول الله 
تعالی : #وأتكحوأ الذي من 4 وذلك عموم في العصبات وغيرهاء 
وأيضاً: قوله: ون ِف آل يوان الى 4 . 

وما روي عن عائشة رضي الله عنها فيه من و لم تفرّق 
فيه بين العصبات وغيرهم» وهو عام في جميع من هي في حِجره من 
القرابات. 

وأيضاً: فإن هؤلاء من أهل الميراث» وإن لم يكونوا عَصَباتء وقد 
ا أن الولاية فئ 'التكاح :مستحقة بالي راث فوجب أن قبت لكل مع كان 
من أهل الميراث. 

* وأبو يوسف ومحمد: اعتبرا العصبات؛ لأنهم الذين يثبت لهم حق 
الولاية في تزويج الكبار» ويثبت لهم حق الفسخ إذا زوجت نفسها غير 
كفؤ. 


سا 
)۲( النساء: ۳ 


fo‏ كتاب التَكاح 


وكذلك هم الذين يزوجون الصغار» ولا يثبت هذا الحق لغيرهم. 

فان كال قائنة يدل غ أن قبن الاب و الد ل وران الصغرين :نا 
روي "أن قُدامة بن مَظْعُون زوج بدت أخيه» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: هي يتيمة» ولا تُنْكحّ إلا بإذنها»"". 

قيل له: كانت كبيرة» ولم كرض بتزويجه إياهاء وذلك لما حدثنا 
دعَلج بن أحمد قال: ثنا محمد بن إبراهيم البُوْشَنْجِي قال: ثنا أبو جعفر 
التفيلي قال: ثنا محمد بن سلمة قال: ثنا محمد بن إسحاق عن عمر بن 
حسين بن عبد الله مولئ آل حاطب عن نافع عن ابن عمر قال: 

انوي عثمان» فأوصى إلى أخيه قدامة» قال: فزوّجني قدامّة بدت 
E‏ الضف ور بعر N AEE N‏ 
إليه» ورأئ الجارية مع أمهاء فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فقال لقدامة: ألْحِقْهًا بهراهاء فإنها أحق بنفسهاء فَائئرَعَهاء وزوَّجَها 
المي 0 

فلغي انها كانتب كنف لأ قال: الها يواهم فاخا اا سن 
المغيرة. 

واللفظ الذي ذَكِرَ فيه أنها يتيمة» ولا تُنْكَمُ إلا بإذنهاء يدل على ذلك 
أيضاًء لأنه جعل لها إذناً في تلك الحال. 


)١(‏ سنن الدارقطني ۲٠/۳‏ المستدرك للحاكم 1717/7 ووافقه الذهبي على 
تصحيحه » سئن البيهقى /ا/ .١ 7١‏ 
(۲) سنن الدارقطني ۲۳٠/۳‏ المستدرك للحاكم 7 ووافقه الذهبى على 


تصحيحه ) سئن البيهقى /لا/ .١ 37١‏ 


ر 


وق ا ارا قف كينا فال ال 0 واوا 


4 20 


الب أمو:4”''. وقول النبي صائ الله عليه وسلم: اتُستأمَرُ اليتيمة في 
EE:‏ 

ال 

قال : (ولا ولاية للوصي بحق الوصية في التكاح) . 

وذلك لما وصفنا من أن الولاية في النكاح مستّحَقَة بكونه مِن أهل 
الميراث» بدلالة أنه إذا كان مِن أهل الميراث استَحَق الولاية» وإذا لم يكن 
مِن أهل الميراث بل كان عبداً أو كافراً: لم يستحقها. 

فإن قيل: فالقاضي يزوج» وليس من أهل الميراث. 

قيل له: لأنه قائم مقام المسلمين» وجماعة المسلمين يِن أهل 
الميراث» إذا لم يكن أقرب منهم. 

فإن قيل: والوصي قائم مقام الأب» والأبْ كان من أهل الميراث. 

قيل له: في حال ثبوت الوصية وصحتها ليس الأب مِن آهل الميراث› 
لأنه ميّت» والوصية إنما تصح بعد الموت. 

وأيضاً: فإن الولاية في النكاح مستّحَقَة بالنّسّبء وما جرئ مجراه من 
الوّلاء» وهذا المعنى لا يصح فيه التّقلء فلم يستحقها الوصي؛ لأنه لو 
N I Ta‏ 


)١(‏ من سورة النساءء آية رقم/۲. 
(۲) تقدم. 


فإن قيل: فالوكيل يزوّج» وكذلك القاضي» وهم يتصرفون في ذلك لا 
بسَسَب» ولا ما قام مقامه من الولاية. 

قل N gS A‏ آله لانو لذي النوكل قافحة» 
والوكيل والسفير عن الموكل لا يتصرف من جهة نقل الولاية إليه. 

وكيف تكون مُْتَقِّة إليه» وهي باقية في يلك الموكل» وكذلك 
القاضى يع عدخ يدق الولآية غلبة» بوهم كاه الحسامين» بمنزلة 
الوكيل. 

وليست الولاية في النكاح» كهي في الشراء والبيع» غير مقصور على 
النسب» وما قام مقامه. 

ألا ترئ أنه قد اسح الولاية في النكاح» مَنْ لا يستحق التتصرّف في 
الشراء والبيع» نحو الأخ والعَم» ويدل على القرق بينهما : أن المتصرّف 

في الشراء والبيع متصرّف على نفسه» وبه تتعلّق حقوقهماء ثم يلزم الآمر 
ضمانه بالأمر» والمتصرًف في النكاح» متصرّف على الزوجين» ويكون 
فيه بمنزلة السفير» وهذا المعنئ لا يستَحَق إلا من الوجه الذي ذكرنا. 

مسألة : [ولاية القاضي في النكاح] 

قال أبو جعفر : (وإن رج القاضي صغيراً أو صغيرة» فإن محمد بن 
الحسن قال: هو كتزويج غير الأب» ولهما الخيار بعد البلوغ"'". 

وروی هشام بن عبد الله عن خالد بن صبِيْح عن أبي حنيفة: أن عقد 

)١(‏ قال المرغيناني في الهداية ۱۹۹-۱۹۸/۱ عند قوله: «وإن زوجهما غير 


الأب والجد» تكن واد منيها لضان ذا بلغ». قال: «وإطلاق الجواب في غير الأب 
والجد» يتناول الأم والقاضي» وهو الصحيح من الرواية» اه. 


كتاب التکاح ۳ 


القاضي» كعقد الآب» ولا خيار فيه بعد البلوغ). 

وجه قول محمد: أن القاضي لما قام في ذلك مقام كافة المسلمين» 
وجماعة المسلمين أكثرٌ أحوالهم أن يكونوا ذ في الولاية في ذلك بمنزلة العم 
والأخ» فيجب فيه الخيار بعد البلوغ. 

وراسبادرك أ سيف 1 راصي لنرولاة بي نهذ في الما مو 
حيث ا ستحق الولاية في النكاح » فوجب أن يكون بمنزلة الآأب. 

مسألة : [نكاح الفضولي] 

قال : (ومّن زوَّج رجلا بغير إذنه» ثم بَلَمَّهء فأجازه: لم يَجَرْ إلا أن 
يكون هناك مخاطِبُ حاطب عنه في القبول'”"» في قول أبي حنيفة 
ومحمد» وقال أبو يوسف: النكاح واقع» وتجوز إجازته إذا بلغه). 

وعد اا فو لق قن زعت ف ا ا و ا 
العقد لا يقف على غائب عن المجلس. 
ألا ترئ أنه لو خاطب أحد الزوجين بالنكاح» فلم يَقبّله حتئ قام من 
المجلس: بَطَّل ما كان زَوَّجه له» ولم يكن له أن يقبله بعد ذلك. 

وليس هذا كوليّهِما أو وكيلهما جميعاً إذا عَقَدَ التكاح عليهماء فيجوز 
في قولهم جميعاً ين قبل أن ذلك جميع العقد منه؛ لأنه يملك الإيجاب 
والقبُول» ولا يقتضي إيجابه قبولاً من غيره» فكان ذلك منه جميع العقدء 
فتفذ» ولم يقف. 


وأما إذا كان متبرعاً بالعقدء فهو غير مالك للعقد» ولا يصح منه إلا 


)١(‏ كالولي أو الوكيل. 


الإيجاب أو القبول ممّن أوجبه. 

* وجَّعله أبو يوسف بمنزلة وليّهما أو وكيلهما. 

فا [تزويج السيد العبيد والإماء] 

قال أبو جعفر : (وجائرٌ للرجل أن يزوج أمتّه وإن كانت كارهة» وأما 
عبده في ذلك فهو كأمتّه في قول أبي يوسف ومحمد. 

وقد اختلف عن أبى يوسف عن أبى حنيفة» فروئ عنه هذا القول» 
وروی عنه: أنه لا يزوجه إلا برضاه» ونان لتقيو قن رع قور رياه 
3 : 

قال امه الرروانة الآرذ (ضخصة موه دكرودشو الزواية النافية قي 

وكان شيخنا أبنو الخ الكرخى رحمه الله ينكرها؛ أن المشهور عن 
وإن كرهًا. 

وتنا كان العقد عليهما جائراً وإن كر ها قول الله تال 2 واا 
r‏ ا م و سم 2 
لدب يسك واْصَلِحِنَ من يباو وميك 4. 

وظاهره يقتضي جواز العقد على الجميع» إذ ليس في الآية شرط 


کا ص 


رضاهم» وخَصَصنا الأيَامَئ البالغات من الحرائر في امتناع نفاذ العقد 


(1) ينظر: الاختيار لتعليل المختار للموصلي .٠٠۹/۳‏ 


كتاب التكاح م 


عليهم بالاتفاق» وبقي حكم اللفظ في الأيامئ الصغار والعبيد والإماء. 

ER‏ فلا خلاف”" أن العبد والأمة لا يَمْيَكَان عقد التكاح 
لأنفسهماء وکل حق لا يملكه العبد من نفسه» فالمولئ يملكه منه. 

ألا ترئ أن العبد لما لم يملك التصرّف من نفسه في البيع والإجارة 
ونحوهماء ملك المولئ ذلك منه» وكذلك لما لم" يملك الإقرار بالدَيْن 
على نفسه» ملك المولى ذلك منهء وجاز إقراره عليه» رضي أو سّخطء 
ا معد اا لما لم يماك الجن من ف ار ج 

ألا ترئ أن العبد لما مَلَكَ الإقرار بالزن والقتل والسرقة» لم يملك 
المولئ ذلك منهء ولم يجز إقراره عليه. 

مسألة : لتزميج الوليين للمرأة] 

قال : (وإذا زوّج المرأة وليّاها بغير أمرهاء فلها أن تجيرّ أيّهُما 
شاءت). 

لأنهما جميعاً موقوفان عليهاء إِذْ ليس يملك أحد الولييْن فسخ عقد 
اشرو فر مدا وها 

# قال : (وإن كان زوجاها بأمرهاء وقد تقدم أحدّهما: فالعقد الأول 
جائز» والثاني فاسدء دَخَل بها الآخَرٌ أو لم يدذخل). 

وذلك لما روئ الحسن عن سَّمُرّة عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: 


)١(‏ بداية المجتهد ٦/۲‏ › الإفصاح لابن هبيرة 55/57؟”5. 


(۲) المغني /409/1. 
(۳) (لم) ساقطة من الأصل. 


«إذا تكح الوليّانء فالأول أحق»“ 

ولأن العقد الأول صحيح بالاتفاق» والثاني فاسد» والدليل عليه: أنه 
لو ارتفعا إلى القاضي حكم بصحة الأول» وفساد الثاني» فإذا دَحَلَ بها 
الثاني » لادان حر سيسات عدر انيت والدخول لا يصحح العقد 
الفاسد» ولا يُبْطِل العقد الصحيح الذي للزوج الأول. 

وأيضاً: قد اتفق الجميع”" عل أنه لو تزوّج أختّيْن» إحداهما قبل 
الأخحرئ» أن عام الثانية فاسد» ولا تش ورا بهاء دون الأول ؛ 
لأنه بها وقع الجمُع» كذلك الزوجان إذا عقّد لهما على امرأةٍ واحدة. 

مسألة : [خيار الزوجة وأهلها في تدليس الزوج في نَسَّبه] 

ا سيد فزوجوهء ثم علِم أنه ليس كما 

قال أحمد : وهذا إذا كان النّسب الذي كتمهم دون الذي أظهره» وإن 
كان مثله إذا وقع منه: فلا خيار لهاء ولم يقصلّه أبو جعفر هذا التفصيل» 
وهو كذلك عندهم”"» وذلك لأنها لم ترض به زوجاً إلا بتسّب شريف» 


)١(‏ سنن أبي داود 51/1/7» وسكت عنهء سنن الترمذي 4١18/7‏ وقال: حديث 
الذهبي علئ تصحیحه» قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١506/7‏ : «(صححه ابو 
زرعة وأبو حاتم... وصحته متوقفة علئ ثبوت سماع الحسن بن سمرة» فإن رجاله 
ثقات» اه. 

.٤۷٥/۷ المغنى‎ )۲( 

(۳) أي عند أصحاب المذهب» ومثل هذا التفصيل أيضاً في شرح الإسبيجابي 


يرف به ولدّهاء فإذا لم يوجد ذلك: كان لها الخيار في فسخ النكاح. 

ألا ترئ أنه لو شَرَط لها أنه كفؤء ثم تبيّن لها أنه ليس كذلك: كان لها 
الخيار» كذلك ما وصفنا. 

وان لقم 3 0 0 
له له 
جهتها لا يبت به خيارٌ في فسخ العقدء وعدم الكفاءة من جهته يثبّت به 
الخيار للأولياء في الفسخ. 

مسألة : [تزوّج امرأة على أنها حرّة» ثم تبيّن أنها مملوكة] 

قال أبو جعفر : (ومّن تزيّج امرأة علئ أنها حرةء فولدت منه» ثم 
قامت البينة على أنها مملوكة؛ فقضري عليها بذلك» كان لمولاها أن يجير 
كاحي أو لهه وولف عل أيه ف يزع بحرن بالق 
ويَرجع الأب بتلك القيمة علئ من كان عَرَّه وزوّجه علئ أنها حرة إن كان 
0 فان كانت هي غرنه : رَجَعَ عليها بذلك إذا أَعَتِقَت» وعلىْ المغرور 

1 ولا يرجع به على أحد). 

قال أحمد : لا خلاف بين الصدر الأول وسائر فقهاء الأمصار" أن 
ولك اوراس الأصل: 


۲/ لوحة/ ٦ا‏ ب. 
6 ا ضيداق المرة إذا أت هة المرب ۷7١‏ 
NS‏ 


۳۹۸ كتاب التكاح 


ولا حلاف ايشا بين السلف أن مهمون ع الأب إل أن السلك 
اختلفوا في كيفية ضمانه: 

فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يمك الغلام بغلام» والجارية 
ا » يعني إن كان الولد غلاماً : فعلئ الأب غلام مثله» وإن كان 
ا له جارية ا 

وقال علي رضي الله عنه: عليه قیمته" 

وإليه ذهب أصحاينا؛ لأنهم جعلوه جميعاً بمنزلة الولد» وهو عبد 
فيَعْرَم قیمته. 

وله أصل في السنة» وهو «حكم النبي صلئ الله عليه وسلم في عبار 
رع اسه امدقم ومو وير أنه يضمن نصف قيمته» 2 > ولم 

ويرجع المغرور على الغارٌ بقيمة الولد. 

وهو اها اتغاق سن الصا 4 راه برا و اة قن 
الولد» ولهذا لم يرجع عليها إلا بعد العتق ؛ لأن ضمانها لا يجوز فى حال 
الرق في حق المولى. 


.51١/1/ المغني‎ )١( 

(۲) المحلئ ۰۱۲۹/۹ سنن البيهقى ٠١١٠/١‏ . 
ED‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم .١١5٠/75‏ 

.5١7/1 المغني‎ )6( 


كتاب النكاح .م 


وإنما المعتبر قيمة الولد يوم الخصومة؛ لآنها بمنزلة المغصوب. لا 
يصير مضموناً على الغاصب إلا بالمنع بعد المطالبة بردّهء وحكم المنع 
إنما حَصّل في الولد حين خوصم فيه» وهو قائم. 

وكذلك قالوا: إنه لو مات الولد» ثم اختصما: ل يشوم الأب شي 
بمنزلة ولد المغصوب إذا مات قبل مجيء المغصوب منه. 

ويَغْرَمُ الواطىء العقَرَ؛ لأنه وطىء ملك الغير بشبهة» ولا يرجع بالعقر 
على الغار؛ لأن الوطء في هذا بمنزلة شيء أثلفه نها وتناوله له فل 
يرجع به على غيره» كما لو قَطّعَ يدّهاء لم يرجع به على غيره. 

مسألة : [مَن أعتق الأمة على أن تُرْوّجَه نفسّها] 

قال : (وإذا اق أمتّه علئ أن تزوجه نفسهاء ثم زوّجَنْهِ نفسهاء فلها 
مهر مثلها). 

وذللك لأ الق ليس يمال فلا يَسْتَحَق ب تسل مال فلا يكون 


سرصم سه چ سح سيره 


مالا ولا يكون مهراء لقول الله تعالئ: وال کم اور ڌِڪم أن توا 
امول 4 . 
فإن قيل: العتق مال؛ لأنه يحصل لها به رقبتّها. 
قن انهه لذ يقل اب مالع ول ن بف نال الالال كان 
كذلك» لوجب أن ينتَقِل إليها الرّق الذي كان يملكه المولئ فيها قبل 
العتق» فتملك من نفسها ما كان المولئ يملكها منها قبل العتق» فلمًا كان 
الذي يحصل لها بالعتق» سقوط الرّقٌ من غير أن تملك رق نفسهاء دل 


على أن.الذئ حَصل لها لين يمال 

وكيف يكون مالا وهي إنما جَعَلَ لها الحرية» ولا جائز أن تكون 
الحرية مالا؛ لأنه لو كان كذلك» كانت رقاب الأحرار كلهم أموالاً. 

ويدل على صحة الأصل الذي ذكرنا: «أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
أبطل الشّكّار»”''» وهو أن يُجْعَلَ المهر بْضْعْ امرأةٍ أخرئ ؛ لأن البْضع ليس 
بمال» ولا سحن به تسليمٌ مال» فلم يجز أن يكون مهراًء كذلك ما 
وصفناء كان فى معناه. 

فإن قيل : روي «أن النبي صلى الله عليه وسلم أَعَتَقَ صَفية» وجل 
عتقها صداقها)”". 

قيل له: لأن النبي صلئ الله عليه وسلم قد كان له أن يتزوّج بغير مهرء 
وكا له ان مجعل ها لسن يمال هدافا فى الخد 4 وتخ لا بجوو لاان 
نملك البضلع بغير بدل يُسْتَحَق به تسليم مال» فلذلك اختلفا. 

# قال : (وروي عن أبي يوسف أنه لا صّداق لها إذا أَعَتَقّها على أن 
تزوجه نفسهاء فزو جنه نفسها). 

وذلك لأنه جغل الرقية مصهموتة عله بالعتق لاه قد ع ل ادليه 
منفعة هي عقد النكاح » فصارت قيمة رقبتها تسمية فى العقد. 


)١(‏ صحيح البخاري ۹ صحيح مسلم ٠١75/7‏ كلاهما بلفظ «نهئ عن 
الشغار». 

(؟) صحيح البخاري ۰۱۲۹/۹ صحيح مسلم .٠١55/7‏ 

(۳) وقد ذكر هذه الخصائص للنبي صائ الله عليه وسلم أيضاً الحافظ ابن حجر 
في الفتح ۱۲۹/۹ مع نسبتها لمن قال بها. 


كتاب النكاح ۳11 


٭ قال أبو جعفر : (وإن أبت أن تزوّجه نفسّها: كان عليها أن تَسعی له 
في رقبتها في قولهم جميعا). 

لأنه أعتقها على منفعةٍ مشروطة للزوج من قَبَلِهاء وهي التزويج» فلما 
لم تفي به: لم يجز أن يسلم لها الرقبة بغير شيء. 

ا 

5 م وم عم 5 

قال : (ولا يَجْمَعْ الحر بين أكثر من أربع زوجات). 

وذلك لقوله تعالی: فاتك سْآمَاطاب لَك من ليسا مق ونکت وبح 4 . 

فإن قيل: ظاهر اللفظ يقتضي جواز التسع ؛ لأن الواو للجمع. 

قيل: ليس كذلك؛ لأن قوله: لوكت 4: يدخل فيه المثتَئ» و: 
لوَبيمَ 4 : يدخل فيه الثلث» إذ ليس في اللفظ دليل على أن الثلاث غير 
المثتّى» والرباع غير الثلآث؛ لأن صفة الواو للجمع» حتىئ يقوم الدليل 
غل غيرة: 

ومن أثبت المَدْئّ غير الثلآث» والثلآث غير الربّاع» قد أَلْحَقَّ بالآية ما 
ليس فيهاء وما لا دليل له عليه. 

وهذا مثل قوله تعالئ: لفل ایک کرو اذى ق لاض في 


کہ وم سے چ 


00 ثم قال : # ودر فا قوامها وارد تأ 4 . 


.۳ النساء:‎ )١( 
.٩ فصلت:‎ )۲( 
. ٠١ فصلت:‎ )۳( 


۳1۲ كتاب التكاح 


واليومان الأوّلان داخلان في الأربعة» لولا ذلك»ء لحصل العدد سنَّة 
أيام. 

E ٤‏ : فق ن ع مرا ومين 7 IE‏ و 
الجميع في ثمانية آيام» وقد أخبر الله في غير هذا الموضيع أنه خلَقَ 
السماوات والأرض في تة أيام' "؛ بت بذلك أن مقتسضئ اللفظ 
ومضمونّه أن يكون العددٌ الأول داخلاً في الثاني والثاني في الغالث› 
حتئ تقوم الدلالة على أن المراد استقناف عدد غير الأول. 


وا فإن الواو قد تكون بمعنی : «أو»: فى اللغة» وهو مشهور 
فيها""» وكأنه قال: مت أو ثلآث» أو رباع وإذا كان هكذاء فلا 


(۱) فصلت: ۱۲. 


() كما هو في سورة الأعراف» آية رقم 4 ١‏ : ت رکم آله الى حَلَقَ لسوت 
وَالَيّضَ في سِنَةِ ايار 24 وغير هذا الموضع من القرآن الكريم» وقد ذكر هذا المعنى 
في تفسير الآيات السابقة من سورة فصلت» الفخر الرازي فى التفسير الكبير ٠١٤/۲۷‏ 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٠٤٥/٠١‏ 0007 وقد بحث المؤلف آية 
النساء في أحكام القرآن 5 والقرطبي في أحكامه ۱۷/١‏ . 

() شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 777/7. 

)٤(‏ في الأصل: (وكأنه قال: إذا كان هكذا أو ثلث...)» والتصويب من أحكام 
القرآن للمؤلف 55/7» فقد قال فيه: «ومن قال هذاء قال: إنه لو قيل بأوء لجاز أن 
لا يكون الثلاث لصاحب المثنئ» ولا الرباع لصاحب الثلاث» فأفاد ذكر الواو إباحة 
الأربع لكل أحد ممن دخل في الخطاب» اهف ومثله في ته تفسير الفخر الرازي 
.١ 75-8‏ 


كتاب الاح ۳1۳ 


خلاف فيه“ مع ذلك بين الفقهاء. 


مسالة : 

قال : (ولا يتزوّج العبد أكثر من ثنتيّن). 

وذلك لما روئ لَيّْث عن الحكم قال: «أجْمَع أصحاب رسول الله 
صلىئ الله عليه وسلم على أن العبدَ لا يَجْمَعْ من النساء فوق اثنتين»”". 

وروی جعفر بن محمد عن أبيه «أنّ علياً رضي الله عنه كان يقول: لا 
يكح العبد فوق اثنتين»”". 

وروی سليمان بن سيار عن عبد الله بن عثْبّة قال: «قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: يََنْكِمٌ العبد اثنتين» وتعّدٌ بحيضتين» ولق 


20 
٠. لسں‎ 


* ومن جهة النظر: إن العدد حق مُقَرّر من حقوق النكاح» فيثبت له 
نصف ما يثبت للحرّء بدلالة أن عِدَّة الآمّة على النصف من عدّة الحرّة» إذ 
كانت نما فقدرا من قوق التكاح. 

وكذلك قالوا في قَلْم الآمّة على النصف من قَسسْم الحرة» وليس 


.575/1 المغني‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبى شيبة »١515/5‏ سنن الدارقطنى ۲٠۸/۳‏ سنن البيهقى 
۷ المحلئ 4/0۹ قال ابن حجر ن الحبير ۱۷۳/۳: فروئ 
الشافعي عن عمر قال: لا ينكح العبد أكثر من اثنتين... ورواه عن علي وعبد الرحمن 
بن عوف» قال الشافعي : ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف» اه. 

(۳) تنظر الحاشية السابقة. 

)٤(‏ تنظر الحاشية قبل السابقة. 


8 كتاب التُكاح 
بمنزلة التّفقة؟ لأنها غير مقدرة» ولا معلومة المقدار. 

فإن قيل: قوله: تَأتكِحامَاطابَ لم 4 يقتضي دخول العبد فيه. 

قيل له: العبد لم يدخل قط في هذا الخطاب» لاتفاق”' الجميع أنه لا 
يملك قط عقد النكاح» وأن المولئ هو الذي يملك ذلك عليه. 

مسألة : [ليس للعبد أن يتسرّئ] 

(وليس للعبد أن تيرق وان ادن له مولا 

وذلك لأنه لا يَمْلِكَء وقد قال تعالئ: ل رهم روجهم حَفِظُونَ 
(0) الال روجهم أو مَا ملكت ينوم 74" 

والدليل علي أنه لا يملك: قول الله تعالی: صرب آنه متلاعیدامملو 
ت er‏ و سه 5 (٤(‏ 1 ع or‏ 
ليمير عل سىء 4 ولا يخلو المراد به من أحد وجهيّن: 

فا فد ادر اعا ار اا ول جهرة أن كرت المدراد 
نفى القدرة؛ لأن العبد والحرً جميعاً قادرآن لا يختلفان في القدرة من جهة 
الرّق والحرية» فلم أن المراد نفي الملك. 

وعلئ أن ظاهره يقتضي نفي الجميع» إلا أن الدلالة قد قامت على أنه 
لم يرد القدرة» فبَقِي حكم اللفظ في نفي الملك. 


.5٠94/1/ المغنى‎ )۲( 
."١ .7١ المؤمنون: 5. ۷ - المعارج:‎ )۳( 


)€3 النحل: 0ص 


كتاب التكاح 10 


فإن قيل: : فقد E‏ :3 وَصَرَب الله ملک ر ل اد و ڪھ لايد و 
شىء 4 والبكم لا ينفي الملك ولا 5 

قيل له: ظاهره يقتضي نفي الملكء إلا أنا صَّرفاه عن الظاهر 
ل 

اشا فإن المراد بكم مملوك". 

[فإن قيل: إن الله تعالئ يقول: #وأتكحوأ ایی یک والس للحین مِن عبار 
لمكم بن يكوأ اقرا ينهم ماله من قصلي 4 : فأثبت للعبد الغ والفقرء 
فذل عل أنه ملك إذ لو لم يملك» ٠‏ لكان أبدا فقا 


00 م > لا بالمال؛ SE‏ 


)١(‏ النحل: ١۷ء‏ والأبكم: هو الأخرس. مختار الصحاح. 
ل السابقة. 


ص oar‏ ا 2 


(۳) (ألا ترئ إلى قوله : وهو كل ا شما وجه ا أت َير فذِكر 
الو وتر هة يدل غل أن النزاذ لةه كانه جر اول عبداً غير أبكم... ثم زاذه 
نقصاً بقوله: 9أَبَحكم ...4. فدل على أنه أراد عبداً أبكم» مبالغةً في وصل الأصنام 
بالنقص وقلة الخيرء وأنه مملوك متصرف فيه). أحكام القرآن للمؤلف .٠۸۷/۳‏ 

(5) النور: ۳۲. 

(5) في الأصل: (أبكم مملوكء فإن قيل: المراد الغنئ باستباحة...) وهو نص 
ظاهر النقص والسقط. وقد أتئ المؤلف في أحكام القرآن ١89‏ بالاعتراض والرد 


۳۱٦‏ كتاب التُكاح 


عل خلاف ما أخبر به. 

وأنها لزنه برا جع إلى الأيامئ من الأحرار؛ لأنهم هم الذين 
يستغنون» ا وا > بالدلائل التي قدمنا. 

فإن قيل: Su‏ : لمن باع عبداء وله مالء 
فماله للبيّع إلا أن يشترطه المبتاع»” '#اقاقاف: الال يا القية» فل E‏ 

قيل له: ليست هذه الإضافة إلا على وجه اليد أو النسبة» كما قال 


تعالئ : لا دلوا یوت ای لاك يراس کہ 4 . 

وقال: « وَقَرَنَ في بوک 4”". فأضافها تارة إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم» وكار: الغ ومعلومٌ أن اليك لأحدهما. 

وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن باع نخلاء وله و و 
للبيّع» إلا أن يشترط المبتاع»“. 

ولم يدل على أن النخل يَْلِك الثمرة» وهو كقولك: هذا سرج الدابة» 
ولجامها. 

#مومن الط أن العين لو كان مدق مف لر ج أن قل 
ملك رقبته إليه بالكتابة؛ لأنه قد بَذَلَ عنها بدلاً» فكان يجب أن لا يكون 


)١(‏ تقدم. 
(۲) الأحزاب: 07. 
(۳) الأحزاب: 337 


كتاب التكاح ۳1۷ 


معتقاً على المولئ؛ وأن لا يكون ولاه له» ومتئ ملك رقبته انتقل إلى 
نة عق عليهاء فلم اتد تفق الجميع على أن المكاتئب حر علئ يلك 
المولئ» دل على أن الغيد لا يضح أن يمللق )؛ لأنه لو كان من يملك» 
لمك رقبته. 

مسألة : [النهي عن تزوج امرأة في عدة أختها] 

قال : (ولا يتزوج المرأة في عة أختهاء ولا أربع سواها”". بائناً 
كانت أو غير بائن). 


و 


3 لقول الله اي لوان كج توا يرت الختصين ي“ 00 
بتزويج”" اوها فر من لجع ؛ لأنه يستلحق ها“ وتجب نففثهما 
يع و وذلك منفي بالعموم ا 

وأيضاً : قد اتفقنا'' على أنه أنه لا يُجْمَع بين أختّيّن بملك اليمين في 
الوطء» اعفد سآن الوطء حَكُمٌ من أحكام النكاح» فل هذا 


)١(‏ أي: وليس له وهي في العدة أن يتزوج أربعاً سواها. 

(۲) النساء: 77. 

(*) هكذا في الأصل: (بتزويج)» وستتكرر هذه الصيغة على وزن (تفعيل) في 
كلام المؤلف» وتفعيل قد يجيء بمعنئ تفعل. أي تزوجء كما في فتح الباري 
۷ مجمع بحار الأنوار ٠٤٤٩/١‏ وسبق أن نبهت إلى هذا. 

)٤(‏ أي نسب ولد هذه وتلك» كما في أحكام القرآن للمؤلف ١7١/7‏ بتصرف. 

(5) أي عموم النهي عن الجمع بين الأختين. 

0) في أحكام القرآن 75 (اتفاق الجميع)ء وينظر في اتفاقهم على منع 
ذلك: المغني 591"/1. 


۳۱۸ كتاب التُكاح 


أن لا يجوز له الجمع بينهما في حكم من أحكام التكاح كلاًءٍ وهو 
اتلاق الف وو ل و ك وکوا وة عليه 
بحكم العقد. 

OE‏ العدة تمه من الجَمْع ما يمنعه نفس عقد النكاح» 
والدليل عليه: أن المرأة لما كان محرّماً عليها الجمع بين زوجيْن في نكاح» 
كانت حال العدّة كحال النكاح نفسه في باب المنع من زوج آخرء فوجب 
أن يكون كذلك حكم الزوج في أن تمنعه العدة من الجمع ما يمنعه نفس 
التكاح. 

فإن قيل: إنما مُنعّت المرأة التزويج؛ لأنها معتدة» والرجل ليس عليه 
عدة» فلا يمنع. 

قيل له: والرجل ليس عليه عدة إذا كانت تحته» ومع ذلك هو ممنوع 
من تزويج أختهاء فليس إذاً تحريم الجَمْع مقصوراً على كونها ا 

وروي نحو قولنا عن علي» وابن عباس» وزيد بن ثابت» في آخرين 
من الصحابة”'' رضوان الله عليهم. 


»۲۱۷/١ مصنف ابن أبى شيبة 27554-757/15 مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
وبين أن أسانيدها جيدة.‎ ٠١٠/۷ الجوهر النقى‎ 259/٠١ المحلى‎ 


كتاب التكاح ۳۱۹ 


م ەور 


باب ما يحرم نكاحه 


م ووو 


وما يحر م الجمّع بسب وغير ذلك 


مسألة : [تحريم الزواج بالأمهات] 

قال : (وأم الرجُل حرام عليه» وكذلك الجَدّات). 

وذلك لأن اسم الأم يجمعهن؛ وقال الله تعالى: # حرمت يڪم 
تئ4 وهو اتفاق من المسلميه© 

[يَحْرَمْ من الرّضاع ما يحرم من النّسّب] 

قال : (والرضاع مثل السب في ذلك) 

لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: يحرم من الرّضاع ما يحرم من 
الست 


قال أحمد: وروي عن ابن كن في قول الله تعالئ: # حرمت 


.۲٣ النساء:‎ )۱( 

() صحيح البخاري 0/0 صحيح مسلم ۱۰۹۸/۲. 

)٤(‏ صحيح البخاري ٠٠٤-٠١١/۹‏ ذكره مختصراء وفصّله الطبراني في 
المعجم الكبير »471/١١‏ مصنف عبد الرزاق 2777/7 وينظر فتح الباري ٠١٤/۹‏ 


TY‏ كتاب التُكاح 


ره ع 


عَِتِحكُمْ اک وبتاکم وڪم وَعَسَفْكُمْ كفك وبا الخ 
وَبَنَاثُ الت 4 قال: حرم الله تعالئ هذا السبع من النَّسّبء ومن الصهر 
سبع يعني به قوله: «وَأْمَهْسُحكُمْ الى ردك وڪم يرت 
لرَصَلْعَةٍ وَأْمَهَنتُ ایم رڪم 24 وتیل ناڪم 4 
#وآن جوا برح الْمُدْكَيّنِ4. وقوله: #وَلا کا مَا کک 
بآ وحكم 4 او انلصت من السا إل مامککت سكو "2 فهذه 
ت م ا ااب ره مو هة ال 

وجتملة الأمر افيه أن التكاع يرم لنديعة مخاني: 

-١‏ منها: ما يحرّم بالوطء دون العقدء مثل الوطء بيلك اليمين» 
وبالزنى. 

۲- ومنها: ما يحرم بالوطء وإن لم يكن عقد» مئل حلائل الأبناء 
وأمّهات النساء. 

-٣‏ ومنها: ما يحرم بهما جميعاً» كالربائب. 

-٤‏ ومنها: ما يحرّم بالنَّسّب. 

ه- ومنها: ما يحرم بالرضاع. 


في الجمع بين رواية البخاري والطبراني. 
)١(‏ النساء: .۲٣۳‏ 
(۲) النساء: ۲۲. 
(۳) النساء: 5؟. 


كتاب النکاح ۳۲۱ 


5- ومنها: ما يحرم بجمع بين ذوائي رَحِم محرم. 

۷- ومنها: ما يحرم لأنها تحت زوج. 

# وإنما قلنا إن الربائب لا يحرم إلا بالدخول"» ولا يَحْرَسْنَ بالعقد 
وحده» لقول الله تعالئ: اورب یمالین حُجُورحكم ين يسيك 
ل لہ بھ قان لم کردا هشر بهرت فلا جاح کم #4 '". 


و 


01 م ١ 07 2 o3 o‏ < 
٭ وأمهات النساء يحرمن بالعقد"» لقول الله تعالئ: #وَأْمَهدتٌ 


e.‏ أ €3 ٠.‏ 1 8 3 011 014 م هبي 
شسآيڪم4“. وذلك عموم في تحريوهن» دَخَل بالبنت أو لم يدخل. 
عه سس 


وكذا روي عن ابن عباس أنه قال فى ذلك: «أَبُهمُوا ما أَبْهُم 0 


فإن قيل: قوله #آلَت َلثم به 4. راجع إلى الأمهات» لرجوعه 
إلى الربائب. 


قبل له: ليس كذلك؛ لأن قوله: الت مَحَلُْمِيِهنَ 4: تخصيص 


)١(‏ أي الدخول بالأمهات. 

(۲) النساء: 77. 

(*) أي على البنات. 

(5) النساء: 77. 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٤۷۳/۲‏ لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
وابن المنذر» ذابن أي عات » والبيهقي في سننه .15١/1/‏ 

ومعنى مبهمات: أي اللاتى ليس من المشروط فيهن الدخول ببناتهن» إنما 
الخرط في الا كنا هذا الطرئ افق عاك ا 


۲۲ كتاب التكاح 


وحَكمٌ» والتخصيص أن يكون موقوفاً على ما حصل فيه اليقين» وقد صحّ 
رجوعه إلى الربائب» فلا نرده إلى الأمهات إلا بدلالة؛ لأنه لا يجوز 
تخصيص العموم بالاحتمال. 

وأيضاً: فإن شط الدخول بمنزلة الاستناء"» وحَكْمٌ الاستثناء أن 
يرجع إلى ما يليه» ولا يرجع إلى ما تقدمه إلا بدلالة. 

أشنا فإنه لا يصح رجوعه إلى أمهات النساء؛ لأنه لو أَظْهَرت في 
اللفظ ما أردّت إضماره فيه» لم يستقِم الكلام؛ لأنه لا يجوز أن نقول: في 
أمهات نسائكم من نسائكم: لأن أمهات نسائناء ليس من نسائناء والربائب 
من نسائناء وهذا اللفظ إنما يستقيم في الربائب» دون أمهات النساء. 

وقد روئ عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صائ الله عليه 
وسلم'" مثل قولنا في أمهات النساء والربائب جميعاً. 


وروي عن عمرء وعمران بن حصين» وزيد بن ثابت رضي الله عنهم 


)١(‏ وتقديره: «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم إلا اللاتي لم تدخلوا 
بهن»» كما في أحكام القرآن للمؤلف .١78/7‏ 

(۲) وهو قوله صائ الله عليه وسلم: «أيما رجل نكح امرأة» فدخل بها: فلا يحل 
له نكاح ابنتهاء وإن لم يكن دخل بها: فلينكح ابتتهاء وأيما رجل نكح امرأة» فدخل 
بهاء أو لم يدخل بها: فلا يحل له نكاح أمها»» سنن الترمذي 575/7 وقال: «هذا 
حديث لا يصح من قبل إسناده» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم».اه 

وقال الطبري في جامع البيان :۳۲٠/ ٤‏ «في إسناده نظر... وهذا خبر وإن كان في 
إسناده ما فيه» فإن إجماع الحجة على صحة القول به مستغن عن الاستشهاد على 
صحته بغيره»» وينظر التلخيص الحبير .٠١١/۳‏ 


كتاب النكاح YY‏ 


قول مثل ذلك. 
وروي عن علي وابن مسعود'" في قوله : قن َم كوا 


بهرك 4: أنه على الزّبائب والأمهات» لا تَحرم واحدة منهن إلا 
بالدخول. 


د لسر 


وروئ إبراهيم عن شريح أنّ ابن مسعود كان يقول في ذلك بقول 
علي» وَيُفْتِي به فلقِي أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم فذاكرهم. 
فكرهُوا أن دتوحياء > فلما رجح ابن مسعود نهئ مّن كان أفتاه بذلك». 
وقال: إني سألت أصحابي فكرهوا"". 


وقال زيد: إن طلّق فهو كما قال علي“ وإن ماتت ت: لم تل له 

أمهاء وجَعَل الموت كالدخول؛ لأنه تَسْتّحِقَ به المهرء فكذلك في 
)2 
الو 


.۳۲٠/٤ سنن البيهقي 2159/1 جامع البيان‎ ۰۲۷٤/٦ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة 2١11/١/5‏ جامع البيان 5/١؟5.‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق 777/7 » سنن البيهقي ٠١۹/۷‏ . 

(5) أي لا بأس أن يتزوج أمهاء كما هو عند الطبري في جامعه ۳۲۱/٤‏ حين 
ذكر أثر زيد رضي الله عنه» وأثر زيد هو عند ابن أبي شيبة في المصنف 177/5. 

(5) قال المؤلف في أحكام القرآن» ١717/7‏ موضحاً ذلك: «ويشبه أن يكون 
يد بن ثابت إنما فرق بين الموت والطلاق في التحريم» لأن الطلاق قبل الدخول لا 
يتعلق به شيء من أحكام الدخول» ألا ترئ أنه يجب فيه نصف المهر. ولا تجب 
عليها العدة» وأما الموت فلما كان في حكم الدخول» في باب استحقاق كمال المهرء 
ووجوب العدة» جعله كذلك في حكم التحريم» اه. 


۳٤‏ كتاب التُكاح 


مسألة : [حرمة أمٌ وبنت المرأة الموطوءة بحرام] 

قال وو ا اا ميق عليه مها واا وعد فيك 
على أبيه وابنه). 

وذلك لقو الله تعالئ: # وَلَا كحو ما تک ۶ا اؤ م ير 
السا 4 والنكاح اسم للوطء حقيقة» والعقدٍ مجازاً؛ لأن حقيقة 
النكاح في اللغة هو الجمع بين الشيتين. 

أخبرنا بذلك أبو عُمر غلام تعلب عن ثعلب والمبرّد جميعاً قالا: 
وتقول العرب: «أنكحنا الفَرَا فسنرئ»» يعني جَمَعنا بين الحِمّار وأنشاه 
يضربوثه ملا للأمر مجتمعون عليه ثم ينتظرون ماذا يصدرٌ عنه”". 

وإذا كانت حقيقة النكاح الجمع» وكان الجمع إنما يقع بالوطء. دون 
العقد» دل على أنه حقيقة في الوطء» وأن العقد إنما سمي بذلك لأنه 
سبب الوطء» كما يسمئ الشيء باسم غيره» إذا كان منه السبب. 

ويدل عليه ما رُوي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «لَحَنَ الله 
ناكح البهيمة)”". 


.۲۲ النساء:‎ )١( 

(۲) هذا المثل وبالمعنئ نفسه في جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري 2156/١‏ 
تاج العروس (فرا) .45/١‏ 

() مسند الإمام أحمد 7١1 .7١1/١‏ بلفظ: «ملعون من وقع على بهيمة»» 
وبلفظ : «لعن الله...». سنن البيهقي 775/4 وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
84 «روي من حديث عمرو بن أبي عمرو ... ومال البيهقي إلى تصحيحه لما 
عضد طريق عمرو بن أبي عمرو وعنده من رواية عباد بن منصور عن عكرمة). 


كتاب التکاح Yo‏ 


وقال الشاعر: 


80 > وسكت سوس أ مم 
وين أَبْمِ قد ألْكحَتْمًا رمَاحنا وأخْرَئ على عم وخال ف7٠‏ 
وقال ا 


ومنكوحة غير مَمْهُورَةٍ وأخرَى يقال له فادها“ 
يع ال الموطوةة 
ويدل علئ أن الحقيقة للوطء: أن عق التكاح لما كان بخختضوضاً 
بإباحة الوطءء سمي نكاحاء إذ“ لم يكن مختصاً بإباحة الوطء. 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :۲۷۲/١‏ «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 
محرز بن هارون» ويقال: محررء وقد ضعفه الجمهور» وحسن الترمذي حديثه» 
وبقية رجاله رجال الصحيح» اه. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك ٠٠٠٦/٤‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه 

)١(‏ لم أهتد إلى قائله. 

يي أبو بصير» من بني قيس بن ثعلبة الوائلي» يقال له: 

عشئ الكبير» ولقب بالأعشئ لضعف بصره» وهو من فحول شعراء الجاهلية» كان 
كثير الوفود على الملوك من العرب والفرس» وكان غزير الشعرء وقد أدرك الإسلام 
ولم يسلم» مولده ووفاته في اليمامة قرب مدينة الرياض» توفي سنة سبع للهجرة» له 
ترجمة في خزانة الأدب ١/١۱۷ء‏ الأعلام 751/17. 

(۳) ديوان الأعشئ الكبير ص75 رقم (200» والبيت جاء في وصف كرم رجل 
فيقول عنه: كم في بيته من سبية قد أحرزها لم يدفع فيها مهرأً» وأخرئ يطلب أهلها 
أن يفتدوها بالمال» اه من شرح ديوان الأعشى. 

)٤(‏ في الأصل: (إذا)» والمعنئ والله أعلم: أن العقد لا يختص بإباحة التكاح 


واا الوطء آكدّ في إيجاب التحريم من العقد؛ لأنه قد وَجَدْنًا عقداً 
صحيحاً لا وجب تحر فم ا ولم نجد وطأ صحيحاً لا يوجب 
ا ای أنه علئ أي وجه وة قع الوطء بملك يمين أو نكاح أو 
شبهةٍ اجب التحريم» فعَلِما أن الوطء سببُ لإيجاب التحريم على أي 
حال وقع» وأنه لا يختلف فيه حكم المباح والمحظور. 

ودل علي أنه الى وطن م جار جوري + أ اعا كان ووه 
إياها موجباً لتحريم أمّها وابئّتهاء وهو وطء محظور بالاتفاق”". 

وكذلك لو تزوّج امرأة نكاحا فاسداء فوطتها: حَرْمَتْ عليه أمّها 


سو 


وا 

وهذا كله يدل على أن الوطء مرادٌ بقوله: 3 ولا لكوأ مَاتَكَمَ 
َابَآؤكُم 4. 

ويصح أيضاً أن يُجْعَلَ ابتداء دليلاً للمسألة ويَرِدُ عليه موضع 
الخلاف. 

وروي نحو قولنا عن عمران بن حصين والحسن والشعبي وإبراهيه'" 


فقطء بل يترتب عليه أشياء غير الإباحة» من وجوب المهر» وحرمة أمهاء ونحو 
ذلك. 

)١(‏ وهو العقد على أم الربيبة قبل الدخول بها. 

(۲) المغني /1/ 5/17. 

(۳) صحيح البخاري ۳/۹١٠ء‏ مصنف ابن ابي شيبة ٤٠/٤‏ الإشراف لابن 
المنذر (تحقيق أبو حماد) ص١١٠»‏ المحلئ ١٠١/١٠١ء‏ الجوهر النقي 159/17. 


كتاب الاح 7 


حَممَاج عن أبي هانئ قال: قال رسول الله صائ الله عليه وسلم: من نَظَرَ إلى 
فرج امراق لم حل له مها ولا ابنثها»”". 


فلم يفرّق بين الحلال والحرام. 
فإذا كان التحريم واقعاً بالنّظَرء فبالوطء أحْرئ أن يقع؛ لأن أحداً لم 
0 


اي لا E‏ 
صلئ الله عليه وسلم ستل عن الرجل بنع المرآة حراماء أينكح ابنتها؟. أو 
يم البنت حراماًء أينكح أمّها؟ 
زفق 
قال : E lo‏ 


للق سنن البيهقي 1۷۰/۷ وقال: هذا منقطع ومجهول وضعيف » الحجاج بن 
أرطاة: لا يحتج به فيما يسنده. فكيف بما يرسله عمن يعرف!. اه» ولم يتعقبه ابن 
التركماني بشيء. 

(۲) سنن ابن ماجه 559/1١‏ قال فى الزوائد: فيه عبد الله بن عمر» وهو ضعيف› 
سنن الدارقطني ۰۲۹۸/۳ سنن البيهقي ۱۹۹/۷ . 

قال ابن حجر في الفتح ١89‏ : في إسناده عثمان بن عبد الرحمن ¿ الوقاصي 
وهو متروك» وقد أخرج ابن ماجه طرق منه» وإستاده أصلح من الأول. . اه ورمز له 
السيوطي في الجامع الصغير (مع فيض القدير) 447/5 بالضعف» وسيأتي في 
الصفحة التالية تضعيف المؤلف لهذا الحديث. 


TA‏ كتاب التكاح 


وقوله: «لا يحرم الحرام الحلال»: ينفي وقوع التحريم بالزنئ. 

قيل له: ليس في سؤال السائل كر الوطءء وإنما فيه أنه يُبَعْهاء 
راوها عن تنسهاء ارلا بكرن نينا وط قإذا ليس فى ؤانه لسا 
بيان موضع الخلاف. ۰ 

وأما قوله : لا يحرم الحرام الحلال»: فإنما عنئ به ما سأله عنه السائل 
من اتباعها حراماً. 

ويدل عليه: «إنما يحرم ما كان نكاحاً حلالاً»: يعني العقد الحلال» 
وأن العقد الفاسد لا يحرم وكذلك نقول. 

وأيضاً: فإن الحديث واو جداً» وإسناده مضطرب مختلف فيه» 
ومداره على عثمان بن عبد الرحمن الزُهري» وهو ضعيف. 

وأيضاً: فقد قيل في معنى: «لا يحرم الحرامٌ الحلال»: أنه الرجل 
يزني بامرأق» أنه جائز له أن يتزوّجهاء وإن وَطِئها حراماً لا يمنع عق 
كاه 

وأيضاً: فلا حلاف“ أن الحرام يحرم الحلال» وهو وطء أمته في حال 
الحيض» ووطء الأمة المجوسية» 7 220 
الحااقا فيا E‏ حرام» وهو يوجب التحريم» وكذلك الزنئ» 
لحر لجاع ينود اهو لوقام 

كان لزي ها اسع الوط التحريم في المسائل التي ذكرت» لما 
GANE CEC NE E‏ 


)١(‏ أحكام القرآن .٠٠١/۲‏ المغني ٤۸۳/۷‏ القوانين الفقهية ص179. 


كتاب التکاح ۳۹ 


ل الا سا اع لآن ال جه ا وان 
التحريم» فكيف یتنافیان. ‏ ۰ 

وأيضاً: فإن عقد النكاح يتعلّق به ثبوت النَّسّبِء ولا يحرم البنت» فلا 
يجوز أن يكون السب الموجب لإثبات النَّسَبء لإيجاب التحريم. 

وأيضاً: فإن وطء التي لم" تبلغ لا يتعلّقٌ به ثبوت النسب» ويوجب 
التحريم» فعلمنا أن اعتبارك ساقط. 

# واللّمْس والنّظَرُ بشهوة يوجب من التحريم ما يوجيّه الوطء. 

وروي نحوه عن عمر» وابن عمر» وعامر بن ربيعة» وعبد الله بن 
عمروء ومسروق"". 

ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَظَرَ إلى فرج امرأةٍ 
حرمت عليه أَمّها وابنثها»». 

وکل من أوجب التحريم بوطء حرام» أوجَبّه باللّمْس بالشهوة أيضاً. 

مسألة : [الجمع بين أختَيْن في عقدة واحدة] 

قال : (ومّن تزوّج أختَيّن من تسب أو رضاع في عقدةٍ واحدة: و 
بينه وبينهما). 


)١(‏ في الأصل: (لا يوجبان). 

() في الأصل: (لا). 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۲۸۱-۲۸۰/٦‏ عن عمر رضي الله عنه» وعن مسروق» 
أما البقية» فلم أهتد لتخريج آثارهم. 

() تقدم. 


الو كتاب النكاح 


وذلك لقول الله تال کوان تج مهوا بست الت حَصَيّْنٍ 4 والجمع 
واقع بهما جميعاًء وليس أحدهما بأولى بفساد النكاح من الأخرئ 

مسألة : [لو نَرَوّجَ أختين في عقدتيْن] 

قال : (وَإنَ ترجهما في عقدتين: جاز تكاح الأول متهماء وبطل نكا 
الثانية). 

وذلك لأن نكاح الأول وقع صحيحاًء إذ كان مباحاًء وتكاح الثانية 
وقع فاسدا؛ لأن الجمع بها وقع وكان محظورا. 

مسألة : [تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها] 

قال * (وكذلك المرأة ».وعمياء وعالته). 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار متواترة : «لا 
كح المرأة ة على عمَّتِهاء ولا علئ خالتهاء ولا على بنت أختهاء ولا على 
بنك أا لا الصدرئ عل الكر ف ولا لكبو علي الضغري)1". 

والفعتى فى ذلك عندثاء أن كل رواحت مهما لو كتاة رجلا والآختر 
امرأة: لم جر له أن يتزوّج بهاء فكذلك لا يجوز له الجمع بينهما. 


مسالة : 
قال : (ولا يجوز له وطء الأختيّن بيلك اليمين). 


75 وبهذا اللفظ عند الترمذي 4772/7 وقال: حديث حسن صحيح» سنن أبي 
داود 00۳/۲. 


كتاب التكاح ۳۳۱ 


وذلتك لقو له ال لاوا عو ولت الان دو 
يقتضي النكاح والملك. 

وروي عن علي رضي الله عنه قال: «أَحَلَتُّهما آية» وخر ها اة 
والتحريم ا 

وقال”": اليحرم عليك من الإماء ما يحرم عليك فى كتاب الله من 
الحرائر إلا العدد». 


(O 
وعن عمار مثله‎ 
رة 4و 7 س و‎ 01 ١ 
ووی عن ان اه فال احم أيه و مها اة وا‎ 
0 0 
سني بالتحلبل: قول : وفص كط راسا لمتكت‎ 
220 2 


والصحيح هو الأول؛ لأن قوله : إل مَامَدَكت أن تڪ : مبني 
ما تقدم ذِكرّه من وجوه التحريم» e‏ 3 
أمهات النساء بملك اليمين» فكذلك بين الأختين. 


.77 النساء:‎ )١( 

(۲) سنن البيهقي »١174/17‏ الموطأ .٥۳۹/۲‏ 

(۳) أي علي رضي الله عنه» كما في أحكام القرآن للمؤلف 170/7. 
(5) سنن البيهقي 177/1.» الموطأ .٥۳۸/۲‏ 


. ۱۹۳/۷ سنن البيهقي‎ )٥( 
.۲٤ النساء:‎ )( 


YY‏ كتاب التكاح 


وإنما يقنضي قوله : ل مامککت اتڪ : يعني : بالسبي» أبان عن 
الفرقة الواقعة بينها وبين زوجها بورود السب عليهاء وانقطاع اليصمة" 
بينهما باختلاف الداريّن؛ لأن المراد بقوله: #وَالْسَخْصّكَدتٌ 4: ذوات 
الأزواج. 

وأيضاً: لو تعارضت الآيتان» وتساوينًا فيما يقتضيانه» وفي الاحتمال» 
لكانت آية الحظر أولئ ؛ لأن مواقعة المحظور يُسْتَحَقّ بها اللوم وترك 
المباح لا يوجب اللوم. 

اا :نان اط أ :و الاناحة وارد غ اف ا ا 

* قال أبو جعفر : (فإن وطئ إحدىئ الأختَيْن: لم يطغ الأخرئ حتى 
يحرم فرج الأخرى بترويج أو يلك). 

وذلك أنه إذا وطىء الثانية» فهو مالك لوطء الأولى» ومع المع 
بوطء الثانية» وذلك محرم. 

فان زوج ا أو مَلْكها غير اع وط الأخرئ ؛ لأنه لا يكون 
اف إذ لم يكن وطء الأولئ في ملكهء ألا ترئ أنه ه إذا طق امرآگه» 
وانقضّت عدثها: حل أن يتزوج أختّها؛ لأنه لا يقع به جمع 

قال : ااا ف رئ 

وذلك لأن وطأها قد خرج عن ملكهء ألا ترئ أنه إذا وطئها: لَزِمّه 
عقرهاء وأنها إذا وَطِئَت بشبهة أو نکاح: كانت اول بمهرها من 


الو 


.٠١١/۲ في الأصل: (العصبة)» والتصويب من أحكام القرآن‎ )١( 


كتاب التکاح r‏ 


* قال : روك الى يوطنت الال يد لوطا الأخرئ بمكاتبة 
الأولئ). ۰ 

لأن وطأها لم يَمُلِكُه عليه غيره. 

قال : (وقال أيضاً في هذه الرواية: إنه إن مَك فرج الأولئ غير»: له 
كوول اكدريا الأشرنا ا معدي و حرف ينه ر 

لأنه جائز أن تكون حاملاً منه» فيكون جامعاً لمائه في رَحِمَيْ أختيْن» 
فيستبرئها حتئ يعلم أنها ليست بحامل. 

مسألة : [الجَمْع بين امرأةٍ مع زوجة أبيها] 

قال : (ولا بأس بالجمع بين امرأة وبين زوجة أبيها). 

قال أحمد : وروي نحوه عن عبد الله بن جعفر"'» وعبد الله بن 
صفوان". 


وروي عن الحسن"" كراهة ذلك» وهو قول ابن أبي ليلى. 


)١(‏ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي» السيد العالم» بحر الجودء بل 
قالوا: لم يكن في الإسلام أسخى منهء ولد بأرض الحبشة أيام الهجرة إليهاء له 
صحبة» توفي رضي الله عنه سنة ثمانين للهجرة» له ترجمة في سير أعلام النبلاء 
٤۳‏ فوات الوفيات ١7١/7‏ » وقوله هذا رواه عنه البيهقي في سننه 1517//17. 

(۲) عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف» المكي أحد أشراف قريش»› ولد على 
عهد النبي صل الله عليه وسلم» ولأبيه صحبة مشهورة» وقتل مع ابن الزبير سنة ا 
هء له ترجمة في تقريب التهذيب ص ۳۰۸ (٤۳۳۹)ء‏ سير أعلام النبلاء .16٠١/4‏ 

وقوله ذكره ابن قدامة في المغني .٤۹۸/۷‏ 

(۳) أي البصري رحمه الله» وذكر الكراهة عنه وعن ابن أبي ليلئ ابن قدامة في 


E:‏ كتاب التكاح 


فإن قيل: لو كانت رجلا: لم يجز له أن يتزوج افرأة آي فينبغي أن لا 
يجوز الجمع بينهما. 

قيل له: إنما قلنا إن كل واحلر منهما لو كان رجلاً: لم يجز له تزويج 
الأخرئ» وكذلك لا يجوز الجمع بينهماء وهذا الاعتبار غير موجود في 
مسألتناء لأنا إذا جعلنا بنت الزوج رجلاً: لم يصح أن نجعل امرأة الأب 
رجلاً؛ لأن الأخرئ لا تكون بنت الزوج. 

مسألة : [الزواج بنساء هل الكتاب] 

١ 5 2‏ چ م م ر ص ے و ه صرح ساس سا سح سر 

لقوله تعالى: #والمحصتت من لذي أونوأ لكب من تبك 4 وروي 
إباحته عن جماعة من الصحابة» من غير خلاف من تُظرائهم عليهم'". 


فإن قيل: إنماأراد بقوله: #وامْحخْصنتٌ من لذن ونوا كنب م 
کی 4: من قد أسلم منهن» كما قال: ل وَإِنَّمِنَأهْلٍ الڪ تب لمن 


وج رو امه )4( 
ومن يأللّه % ". 


قيل له: إطلاق لفظ أهل الكتاب يقتضي هذيّن الفريقيّن من اليهود 


المغني ٤۹۸/۷‏ . 
)١(‏ المائدة: .٥‏ 
() الإشراف لابن المنذر ص1٩‏ المغني .٠٠٠/۷‏ 
(۳) المائدة: 6. 
(5) آل عمران: 1949. 


كتاب التكاح Yo‏ 


والنصاری» إلا أن قَرّن بالإيمان» ولا يجوز لنا صرف اللفظ عن ظاهره 
إلى غيره إلا بدلالة. 

وعلئ أنه لو كان كذلك» لم يكن في ذكرهن فائدة؛ لأنه قد ذَكَرَ 
المؤمنات قبلهن بقوله: وحصت من لوست 4 وهذا ينتظم مَن كانت 
كانه E‏ كانه عرف EE‏ 2 تأويل أمّئْ إلئ إبطال 
حكم الأصل: فهو ساقط. 


۶ 


مسالة : 

قال : (ولا حل للمسلم تزوج المجوسيّة) 

لقول الله تعالی: ولا تكحوأ الْمُمْرِكتٍ حى يُؤْصِنَ 4 › > ثم خص 
الكتابيّات» فبقيّة المجوسيّات على حكم الحظر. 

فإن قيل: قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «سسُنُوا بهم سُنّةَ آهل 
لكات 


قيل له: هذا ورد في ان الجر كذ اروئ فن الخر: 


.0 المائدة:‎ )١( 

.۲۲١ البقرة:‎ )5( 

(۳) الموطأ ۲۷۸/١‏ قال ابن عبد البر في التمهيد ا 00 
لكن معناه متصل من وجوه حسان» اهء وقال ابن عبد الهادي في المحرر في 
الحديث ٤٦٥/۲‏ :لفن ا القطاع »وقد روع متصلا من رجه آخرة: 

وفي التلخيص الحبير ۱۷۲/۳: «لكن في سماع محمد من حسين: نظر كبير» 
ورواه ابن أبي عاصم في كتاب النكاح بسند حسن» اه» وينظر فتح الباري .۲٦۱/٠‏ 


۳۳٦‏ كتاب النكاح 


وهذا الخبر يدل على أنهم ليسوا أهل كتاب. 

ويدل على أنهم ليسوا أهل كتاب: قوله تعالئ: أن فووا إا انر 
لكب عل طَأيِفََيْنِ يِن تَا 4" فلو كان المجوس من أهل كتاب لكانوا 
ثلاث طوائف. 

و ج ا الجميع”” علئ أن عَبَدَّة الأوثان لا تكح 
نساؤهم» والمعنئ فيه: أنهم ليسوا أهل كتاب» والمجوس مثلهم» لهذه 
العلّة. 

وقد روي عن عبد الله الدائاج عن مَعْبَّد الجهّني قال: «رأيت امرأة 
جذينة مجوسية يقال لها سا رذ عت :وهذا يخسل أن رن اة حين 
كانت تحت حذيفة» ثم تحوّلت بعد موته إلى المجوسية. 

راا نإن معدا الجهني لم برك حذيفة. 

مسألة: [الزواج بنساء الصايئين] 

قال أبو جعفر : (ونساء الصابئين عند أبي حنيفة كسائر أهل الكتاب 
سواء من لاباس بتزويجهن ووطيهن بولك اليمين» وتُؤكل ذبائحهم. 

وقال أبو يوسف ومحمد: نساء الصابئين في ذلك كالمجوسيّات). 

قال أحمد : كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: لا خلاف بينهم 


6 الأنعام : 05 


(۲) المغنى .07١7/1/‏ 
(۳) سنن البيهقي 17/1 وقال: هذا غير ثابت» والمحفوظ عن حذيفة أنه نكح 
يهودية اه المحلئْ ٤٤۹/۹‏ . 


كتاب النكاح ۷ 


ع ع 5 سر سر و 5-2 

فى المعنئ» وإنما أجاب أبو حنيفة عن صِنْفي من الصابئين ينتجلون دين 
N 5‏ 2 و Tm‏ 
المسيح» وهم فِرقة مِن النّصارئ يقِرون بالإنجيل في ناحية البطائح في 
عَمَلِ واسط”"؛ فهؤلاء حكمُهم حكم النصارئ وإن خالفوهم في أشياء يِن 

قال الله تعالی: ومن یتوم يكم ونه ْم 4 فهذا قولّهم جميعاً فيمّن 
كان هذا وصفه أنه من أهل الكتاب. 

وأجاب أبو يوسف ومحمد عن قوم آخَرِين» Ne‏ كين في 

- 7 و 25 . ف‎ ER 

ناحية نجران > يعبدون الأوثان والكواكب» ولا لون دين المشيح “؛ 
فهؤلاء لا تجوز مناك کحتهم› ولا يحل أكل ذبائحهم. 

وإنما جواب أبي حنيفة عن مسألةٍ لا خلاف بينهم فيهاء وأجاب أبو 
يوسف ومحمد عن مسألة أخرئ لا خلاف بينهم فيها أيضا. 


)١(‏ من ناحية الجنوب في العراق » كما في معجم البلدان 2748/68 و(واسط) 
موقعها يتوسط بين الكوفة والبصرة» كما في بلدان الخلافة الشرقية ص09. 

.6١ المائدة:‎ )۲( 

(۳) وهي على طريق الموصل والشام بينها وبين الرقة يومان» وكانت منازل 
الصابئة» وهم الحرانيون» كما في معجم البلدان .٠٠٠/۲‏ 

)٤(‏ وقد زاد المؤلف في بيان حال الصابئة في أحكام القرآن ۳۲۸/۲ فبین أن 
أصل اعتقادهم واحد» وهو تعظيم الكواكب وعبادتهاء لكن لظروف سياسية أظهروا 
النصرانية» وأبطنوا اعتقادهم» قال: والذي يغلب علئ ظني في قول أبي حنيفة في 
الصابئين أنه شاهد قوماً منهم أنهم يُظهرون أنهم من النصارئ» وأنهم يقرؤون 
الإنجيل» وينتحلون دين المسيح تقية اه مختصرا. 


۳۸ كتاب التُكاح 


قال أبو جعفر : (ومّن كان أحد أبویه كتابياًء والآخر مجوسيًاً : كان 
حكمه حُكُمَ آهل الكتاب). 

وذلك لأن الكتابي له بعض أحكام المسلمين» وهو المناكحة» وجوارٌ 
ااذ فثبَت له هذا الحكم بأحدهماء كما تَبَتَ له أحكام الإسلام إذا 
كان أخدهها سلما 

وإنما كان مسلماً إذا كان أحد أَبوَيّه مسلماًء لقول النبي صلئ الله عليه 
کل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه» حت 
عرب ل فأثبت وعم سير بنفسه» وتقله عنها ببالأبوين 
جميعاًء فلما لم يجتمعا على الكقر: لم ينقلا وكذلك لا ينقلانه عمّا 
للكتابي من أحكام الإسلام إلا باجتماعهما على ذلك. 

مسألة : [ليس للزوج جَبّر زوجته الكتابية على الْسّْل من الحيض] 

قال : (ومّن تزوّج من المسلمين كتابيّة: لم يكن له جَبْرُها على العْسْل 
من الحيض). 

و ف ليو سانيا عمل زد كان الع اا ت و 
بوجوب الصلاة» وليست هي مؤاخذة بالصلاة في أحكام الديْن. 

مسألة : [مَنْع الزوجة الكتابيّة من الخروج إلى الكنائس] 

قال : (وله منعها من الخروج إلى كنائس اللصارئ» وأعيادهم). 


000 صحيح البخاري 14/۳« صحيح مسلم 2,52 وتقدم» وبلفظ : 
«حتئ يعرب عن لسانه»: في المسند للإمام أحمد 8017/7. 


كتاب التکاح ۳۳۹ 


وذلك لأنه يستحق عليها تسليم نفسها في بيته» فله أن يمنعها من 

مسألة : [تَمَحّس الزوجة الكتابيّة] 

(ومّن تزوّج من المسلمين كتابية» فتَمَجَّست: حَرْمتْ عليه» وانفسخ 
نكااحها): 

وذلك لأنه قد طَرَأ على العقد ما يوجبُ التحريم» فصار كالردة. 

مسألة : [لو تهوّدت الزوجة النصرانية» أو تنصّرت اليهودية] 

ل7 كاه حار .رفيا وني نا ارت 
من اليهودية» وكانت زوجته على حالهاء وكذلك لو كانت يهودية 
فتتصّرت). 

وذلك لأن ما صارت إليه مِن الدّين لا يمنع ابتداء العقدء فأن لا يمنع 
البقاء أولئ. 

مسألة : [خطة المخخطوية] 

(ومّن خَطَبّ امرأة» فلم تركن إلى طبه إياها: لم يكن علئ غيره 
باس في خيطبتهاء وإنما يكره له خيطبتها بعد خخطبة غيره إذا كانت قد ركنت 
إلى خاطبها الأول). 

قال امد انا نک له عط هادا ر کت ل غيزه لا دتا عبد 
الباقي بن قانع قال: حدثنا موسئ بن الحسن بن أبي عاد قال: حدثنا 
عبد الله بن رجاء قال : حدثنا صخر بن جويْرية عن نافع عن ابن عمر قال: 
انها رسوك اة فل الهو أن حط الرجل غ فة اح 


f‏ كتاب التُكاح 


ع أل ات ار اا ل 

فإن هذا الحديث على معتَييْن: أحدهما: النهى عن خطبته على خطبة 
9 

الان أن ذلك لن الخاطب الأول واه مي رك الخطبةه اواذن 
للثاني فيها: جاز. 

وأما إذا لم تركن إليه» فإنما جاز له ذلك وإن لم يأذن الأول» لما 
روي أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيْس: : إذا انقَضَّت 
عدتك و فآذنيني» فلمًا انقضت عدتها أُعْلَمَنْهء وقالت: قد خخَطَبّني أبو 
الجمم ومعاوية. 

فقال: أما أبو الجهّم فلا يَضَّعْ عصاه عن عاتقه» يعني يَضْربٍ النساء» 
وأما معاوية فصعلولكٌ لا مال له» ولكن عليك بأسامة بن زيدء قالت: 
فتَرَوَجَتُه » فجَعَل الله فيه خيرً»”". 

فحَطَبّها النبي صلئ الله عليه وسلم على أسامة بعد ما أعلّمَنْه أن أبا 
اجيم ومعاوية قل اها 

وروئ أنس بن مالك «أن النبي صلئ الله عليه وسلم باع قَعْباً وجِلْساً 
لرجل من الأنصار فين يزيد»”". 


)١(‏ صحيح البخاري 2١98/9‏ القت ل اد 


)۳( الحديث تقدم »2 ووجه الدلالة: القياس علئ بع المزايدة» حيث لقند 


لى الزيادة على ما دفعه المشتري الأول» وذلك لأن البائع لم رک ال ات 
المشتري الأول» فكذلك الخطبة. 


كتاب النكاح ۳٤١‏ 


مسألة : [الخطبة في العدّة] 
قال : (والتصريحٌ بالخِطبة في العدّة مكروه» والتعريض بذلك مباح). 
لقول الله تعالی: ل ولا بتاع نکم ما عرش شر بوه ين حب لأ 
أَحَمَنسْرٌ فى أَنفْسِكة عَم اه اتک أن سند هونن سحا ميسن وکن لا اعِدُوَهَنٌَّ 
سا چ : يعني نكا 1 
وقال النبي صائ الله عليه وسلم لفاطمة بنت قَيْس: «إذا انقضّت 
عِدَتّك فآؤنيني»"" وذلك تعريض منه في العدة. 
قال ابن عباس: «التعريضٌ أن يقول: إني أريد أن أتروج»”" 
قال مجاهد: «يقول: إنك لحسناء» وإنك ل 


أي 2ء- عي 


قال سعيد بن جبير في قوله : فلك مووا قو 
إني فيك لَرَاغِبُ» وإني لأرجو أن تَجَتَمِع” 


مَعْررُوكًا 2# أن يقول: 


.۲۳٠١ البقرة:‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(*) جامع البيان للطبري ٥۱۷/۲‏ . 
() جامع البيان 0۸/۲. 

.6757/5 جامع البيان‎ )٥( 


:3 كتاب التکاح 


باب نكاح أهل الشرك 


مسألة : [أحكام الزواج فيما بين أهل الذمة والحرب] 

قال أبو جعفر : (وإذا تزوّج الذمَيّان أو الحرييّان بغير مهر وذلك جائز 
في دينهم: : فهو جائز» ولا مهر لهاء وقال أبو:يوسك ومعمد فى الد 
لها المهر). 

قال أحمد : الأصل فى ذلك: أن إثبات المهر فى العقد حو لله تعاللء 
وفي التالي من العقد حق لهاء وهم غير مؤاخذين بحقوق الله فلم يثبت 
فى العقد. 

والدليل على آنه في العقد حق لله تعالئ» وفي التالي حق لآدمي: ألا 
ناد السك Ea‏ ولها أن تُبّرئه بعد 
العقد. 
الشهود» ل ل وود وإن ؛ أرتَقَحُوا انق ات 
كذ للك العهر 

* ولأبي يوسف ومحمد: أن الذميّيّن من أهل دارنا أحكامًا جارية 
عليهم. فيثبت المهر وإن لم يشترطاهء كالمسلمين. 

وليسا كالحربيّيّن لأنهما تعاقدا حيث لا تجري عليهما أحكامناء وقد 


كتاب التکاح ۳e‏ 


تراضيًا بان لا مهرء فلم يجب في العقد» لايعو خد أنضا. 

الاي أن الاو لا كانت ا هه فال + ل يجب على الجريمية 
إذا أسلموا بعد ذلك وقد أصابوه فى حال الحرب؛ لأنه وجب حيث لا يد 

وأما الذميّان فهما تحت يد الإمام وبحيث تجري عليهما الآأحكام. 
فثبت كالحدود. 

* وليس ثبوت المهر كالحد عند أبي حنيفة؛ لأن الحدود عقوبات 
مستّحقة بالإجرام» فلا يختلف فيها حكم أهل الدار» كما لا يختلف في 
القصاص والتعزير» والمهر حق لله تعالئ فى العقدء لا على وجه العقوبة» 
فأشبه سائر العبادات» فلم يؤاخذوا بها. 

وأيضاً: فإن الحدود موضوعة لمنع الفسادء والرجْر عنه» والذميون 
ممنوعون من الفساد في دار الإسلام كالمسلمين» لأن إظهار الفساد في 
دأزنا رر غليناء كان ا لكا فعا فلمًّا كان لنا فيها حق: لم 
يختلف فيها المسلم والذمي. 

مسألة : [زواج الذمي بما هو محرّم في الإسلام] 

قال أبو جعفر : (وإذا تزوج الذمي ذميّة في دو ن ي جار 
نكاحه» وخلي بينه وبين ذلك إذا كان ذلك من دينهم. 

وكذلك مَن تزمّج منهم ذات مَحْرَّم منه وذلك في دينهم جائز: خلي 
بينهم وبين ذلك. 

وكذلك لو تزوّج خمس نسوة» أو أختيّن. 

ما لم يتراض الزوجان في ذلك بأحكام المسلمين» فإذا تراضيا بها: 


8 كتاب التكاح 


الها ولا يردان إليها برضا أحدهماء وهذا قول أبى حنيفة. 

قال : وقال أبو يوسف: لا يَعتّرّض لهما في شيء من ذلك»› مالم 
يَرْفْعْه أحدهما إلى حاكم المسلمين» فإذا رفعه أحدهما: حكم فيه بينهما 
بحكم المسلمين» رضي بذلك صاحبه أو كرهه). 

قال أحمد : مذهب أبي حنيفة في ذلك: أنهم يُخَلُوْن وأحكامّهم في 
المناكحات» حتئ يجتمعا جميعاً على الرضا بحكم الإسلام» فإذا تراضيا 
بذلك» حملا على أحكام المسلمين» إلا في النكاح في العِدَّة» والنكاح 

وقال محمد مكل قول 5 حنيقة » أنهم لول وأحكامّهم في النكاح» 
وليس لنا أن نعترض عليهم» إلا أنه يقول: إذا رضي أحدهما بأحكامناء 
شهود» فإنه لا يفسخه. 

ويخالف أَبَا حنيفة في النكاح في العِدّة» فيفسخه إذا رضي ابا 


0 


کمتا. 
وذكر أبو جعفر أن قول أبي يوسف أنهم يلون في أحكامهم حتى 
ير ضئ اد ا بحكمئاء فيَحْمّلا حينئذٍ على أحكام الإسلام» وهذا إنما 
وقول أبي يوسف: أنهم يَحَمَلُون على أحكامناء رَضُّوا بهاء أم لم 
يرضواء إلا أنه لا يَفسّخ النكاح بغير شهود عليهم. 
ee 5‏ ۾ 6م رو 0 و 
قال أبو يوسف: لو أمكتني أن أَنْبعهم بأحكامنا في ديارهم فعلت». 


کناب التکاح ۳t‏ 


* يتج لأبي حنيفة في ذلك بقول الله : إن اء وك فاكم بيهم أو 


وروي أن قوله: « ان حي یم يمال أ لا اهم 4 نزل بعد 
قوله: #«كأحكم بي أو عض عَنْهُمَ . 

فصار التخير الذي فن الآية الأول مسوا بالا إلا اتل قم 
الدلالة على أن شط المجيء المذكور بالآية الأول منسوخ» إذ ليس 

يمتنع أن تنتظم الآية ae‏ فينْسَخ أحدهماء ويَبْقَئ المعنى الآخر غير 
منسوخ» فإذا لم قم الدلالة على أن شط المجيء ء مسوخ بقيتاهء وجمعنًا 
بينه وبين الآية الثانية» فصار كقوله: فإن جاؤوك فاحكم بينهم بما أَنْرّل الله. 

وأيضاً: فإنا أعطيناهم العهد على أن نخلّيّهم وشرائعهم وأحكامّهم. ما 
لم يكن فيه فساد علئ أهل مادم 

والدليل عليه: : أنهم يلون وعبادة غير اله وصّلواتهم في بيهم 
وكنائسهم» وهذا كله كفرٌ وضلال» وقد أُقِرُوا عليه» فكذلك نكاح ذوات 


.49 المائدة:‎ )١( 

(۲) المائدة: 57. 

(۳) قال أبو جعفر النحاس في معاني القرآن :"٠١/7‏ والقول بالنسخ هو 
الاختيار عند أهل النظر.اه وقال ابن الجوزي في نواسخ خ القرآن ص۳۱۳ بعد أن نقل 
النسخ عن ابن عباس وعطاء ومجاهد... وغيرهم قال فيك إن فول كم العلا أن 
الآية منسوخة.اه 


:8 كتاب التّكاح 


المحارم» ليس بأعظم مِن ذلك. 

وأيضاً: فإنه معلوم «إقرارٌ النبي صلى الله عليه وسلم قوماً من النصارئ 
واليهود في دار الإسلام على ذمة”"» وقد كان يَعْلَم لا محالة أنهم 
يستببحون من مناكحاتهم كثيراً مما هو محظور في شريعة الإسلام» فلم 
يعترض عليهم في شيء منهاء فدل علئ أنهم مرون عليهاء ما لم يرتفعوا 
إلينا. 

فإن قال قائل: فقد متهم الزن والسرقة ونحوها. 

قيل له: أما الزنئ فلا نعلم أحداً يستبيحه من أهل الملل» وكذلك 
السرقة أيضاء فإن فيه إظهارَ الفساد في دار الإسلام» وهم ممنوعون منهء 
لما فيه من الضّرر على المسلمين. 

فإن قيل: فقد متَعتهم الربّاء وسائر البيوع الفاسدة. 

قيل له: لأن لذلك أصلاً آخر قد ثبت بالسنة» فرددتاه إليه» وهو ما 
روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم «أنه كب إلى نصارئ نجران: إما أن 
درو ال ام ما أن اد کر من الله وو "قصال ك 
في البيّاعات. ْ 


وقال الله تعالئ: # ِظلْرِمِنَ لدت عَا وأ يمنا عل طِبتٍ أجلت ك 
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)١(‏ تقدم. 
التلخيص الحبير 5/5 : (فى سماع السدي من ابن عباس نظرء لكن له 


شواهد». 


كتاب التّكاح ۳۷ 
وص هم عن سیل أل كيرا (0) دهم الَأ وقد ميوعت 4 . 

فأخبرٌ الله تعالئ أنهم مَنْهِيُوْنَ عن الرباء ممنوعون منه بالشرع. 

والذي متهم التعامل بالرباء هو الذي قرم علئ مناكحاتهم» مع 
عليه صلئ الله عليه وسلم بمخالفة كثير منها أحكامناء فصار كل واحدٍ من 
ذلك أصلاً في نفسه» لا يعتّرّض عليه بغيره. 


سے ا 


اما أبو يوسك» فدهب إل ظاھر قزله: 32 وان کک يتك ونا ارا 
ولا آهوآ٤هہ‏ 4 . 


5 بعس عل ع ب 7 

وروي عن عمر «أنه أمر أن يفرق بين المجوس وبين ذوات 
محار رمهم؟ . 

#وزنها اعت ارو سكيف دوين جما نزو هياهن تكوهاء لقتو 
الله تعالئ : لقان مول اكم بم 4 فشرط مجيئهما جميعاً في 
إيجاب الحكم بينهما. 

وأيضا: فإنهما إذا لم يكونا محمُولَيْن على حكم الإسلام لو لم يرتَقِعَا 
إليناء فغيرٌ جائز أن يلرم الذي لم يرض بحكيتاء لأجل رضا الآخر؛ لأن 
رضاه غير جائ عل ضاحة: 


.15١-15٠ النساء:‎ )١( 

(۲) المائدة: 59. 

(۳) مصنف عبد الرزاق 594/5» المحلي ۳٤۸/۷‏ وصححه. 
)٤(‏ المائدة: ۲ 


ادن كتاب التكاح 


# وقال محمد: إذا رضي أحدهما بحكم الإسلام» صار كأنه مسلم» 
فيل الآخر على حكم الإسلام» كما لو أسلم أحدهما. 

والانفصال لأبى حنيقة : أذ فلت أحدهماء يواسي الها على 
حكم الإسلام» ولا يصح لهما التراضي على غيره» ورضا أحدهما لا 
ارما :ذللف. 

الا و نالو العا زعي انا ارف ل حك هما 
فلذلك اختلفا. 

* وأما النكاح في العِدَّة: فإن أبا حنيفة لم يَفْسَحْه وإن رَغييًا بحكمناء 
أو أسلما E‏ وقرقه ببنه وبين نكاح ذوات المحارم مِن وجهين: 


آنا 


أحدهما: أن العِدَّة إنما تمنع ابتداء العقدء ولا تمنع البقاء» ألا ترئ أن 
المرأة إذا وطئت بشْبّهة»ء وهي تحت زوجء فوجبّت عليها العدة» لم يمنع 
ذلك بقاء العقد. 

ولو أراد أن يَبْتَدئَ عليها عقداً في العِدّة: لم يصحء فلم كان كذللكة6 
وقد وق العقد بحيث لا اعتراض فيه ولو فَسَحْتَاه كنّا إنما تَمْتَعْ البقاء 
عليه لأجل العِدّة» وقد بِيّنَا أن العِدَة لا تمنع بقاء النكاح» وإنما تمنع 
الابتداءء فأشبه من هذا الوجه النكاح بغير شهود» أنه لما كان الشهود 
شرطاً في ابتداء العقدء لا في البقاءء لم يصح التكاح بعد الإسلام 
والتراضي بأحكامنا لأجل عدم الشهود في الحال. 

وفارق نکاح ذوات المحارم» والعقد على خمس نسوةء من جهة أن 
هذه العقوبة لا يختلف فيها حكم الابتداء والبقاء فى الإفساد. فلذلك مع 
البقاء فى هذا الحال. 


والوجه الآخر: أن مذهب أبي حنيفة: أنه لا رى عليها عِدَة إذا لم يكن 


كتاب التُكاح ۳۹ 


في دينهم وجوب العدة؛ لذن الف لك سال لزومُها متعلّق بتقدم 
الإسلام» كالصلاة وسائر العبادات. 

© وآما ا رست و چ فلم يفرقوا بينهما لأجل العِدّة على 
فيه» فين الفقهاء من يُجيزه'''. فصار ذلك عقدا واقعاء تلحقه الإجازة من 
قبل حاكم لو حكم , بصحته » وقد وقع في الابتداء غير معرض للفسخ عند 
الجميع» ما لم يتحاكموا إلينا؛ لأن المسلميْن لو عقدا بغير شهود» لم يكن 
للحاكم أن يعترض عليهماء حتئ يحتكمًا إليه» وإذا وقع في حال الكقر 
علئ هذا الوجه: لم يفسخه بعد الإسلام. 

وأما النكاح في العِدّة» فقد وقع على فساد لا تلحقه إجازة بحال» 

قال أحمد : وقال زقر: يرق بينهما أيضاً في النكاح بغير شهود؛ لأن 
العقد وقع على فساد عنده. 

(وإذا تزوّج ذمية في عِدةٍ مسل لم يجز نكاحها). 

لأن عدّتها حق للمسلم» فلا سبيل لها إلى أن تخل عليه فراشاً 
لغيره» مع بقاء حكم فراشه. 


1 والموسوعة الفقهية الكويتية .196/15١‏ 
)١(‏ أي في عدتها من مسلم دخل بهاء فمات عنها أو طلقهاء كما في مختصر 
الطحاوي ص۷۹٠.‏ 


الت كتاب التّكاح 


و اا ار وان كانت جنا ف ا ر 
مالک عليه ن من عدو تددو 

مسألة : اوي الم رعندة را 

قال : (وإذا تزوج المجوسي امرأة مجوسية» ثم اسم عرض عا 
الإسلامء فإن أُسلّمّت: : فهي امرأثه على حالهاء وإن أَبَتَْ رق بينهما). 


يقرا على التكاح لقوله تعالی: #وَلا كوا المتْركتٍ حى 


يُؤْصِنَّ 4 وهي مشركة لا يجوز وطوها. 

ويدلّك کک العقد عليها لا يصح في هذه الحال. 

* وإنما لم تقع الفرقة بإسلامه؛ لأن المعنئ الموجب للتحريم وهو 
كفرها غير حادث على النكاح» وإسلامه هو الحادث» وليس الإسلام 
موجباً للتحريم» ولابدً لوقوع الفرقة من سبب حاوث على التكاح» فل فلما 
لم يكن كفرها حاوثاً علئ العقدء ICN‏ 
سبب تقوية ة الفرقّة وهو إباؤها الإسلام بعد العَرّْض عليها؛ لأنه لا يجوز 
لنا تبقيتها على النكاح. 

وليس إسلام أحد الزوجين فيما يتعلّق به من الفرقة» كردّة أحدهما؛ 
لأن الرّدّة سببٌ موجب للتحريم» حادث على النكاح» فصار كالرضاع» 
ووطء آم المرأة» وسائر الأسباب الحادثة على العقد الموجبّة للتحريم» 
فوقعت الفرقة عقيبهاء فإذا عَرَضْنًا الإسلام» فأبّت أن تلم صار إباؤها 


م1 نل اليذه ذا وحن هذا لد 


.49 الأحزاب:‎ )١( 
.77١ البقرة:‎ )۲( 


كتاب التکاح ۳0۱ 
ا ای ا ا ی ا ا 


مسألة : 

قال أبو جعفر : (فإن كان قد دحل بها: فلها الصّداق الذي تزوَّجَهًا 
عليه). 

وذلك لأن بطلان العقد من جهتها لا يسقط المهرَ المستّحق 
بالدخول؛ لأن ذلك الدخول لا يرتفع بارتفاع العقد. 

ويدل عليه : قول النبي صلئ الله عليه وسلم : ّما امرأةٍ كحت بغير 
إذن موآليهاء فنکاحها باطل. »> فإن دحل بها : فلها مهرً مثلهاء “نا اس 
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من فرُجها» 
فحكم بفساد عقد الأَمَة إذا عمدت بغير إذن مولاهاء ولم يكم 
نظلان مهرها: 


وقال عليه الصلاة والسلام لعوَيّور العَجلاني حين لاعن بينه وبين 
امرأته» فقال عويّمر: مالي مالي. يعني المهر الذي أعطاهاء فقال النبي 
ستلى الااكلنه وسيم كبر ا عن متاق عليه فيما 
استحللت من فرجها .إن كنت كذبت ايها فذلك أبعد لك 

فأخبر عليه الصلاة والسلام بأنها مستَحِقّة للمهر وإن كان الزوج 
صادقا وهي كاذبة بما استحل مِن فرجها. 


)١(‏ تقدم. 
(۲) صحيح البخاري 89» صحيح مسلم .1١1737/17‏ 


o‏ كتاب التکاح 


٭ قال : (وإن لم يكن دَخَل بها: لم يكن لها عليه صداق). 

لك 011 الث جات من فيليا قل انول مارت كال وة 
الحادثة بردتهاء فيسقط مهرها. 

افا 

ولو كانت المرأة هي التي أسلمت» وأبئ الزوج الإسلام بعد عرض 
الحاكم عليه ذلك؛ ا : كان عليه نصف المهرء إذا كان ذلك قبل 
الدخول؛ لأن الفرقة جاءت ين قبله قبل الدخول» ا 
قبل الزوج قبل الدخول: فعليه فيه نصف المهرء وإذا جاءت من قبل 
المرأة: سقط المهر. 

مسألة : [إذا تزوج الذمي أختين أوخمس نسوة ثم أسلمن] 

قال أبو جعفر : (وإذا تزوج أختّين تنا ء ان تسيزة في دار 
الحرب» ثم اسل يها : فرق بينه وبينهن في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف» وكذلك لو تزوّج أمّا وابنتها في عقدة. 

وقال حمق ف الا بتار أكوها شا ويدار ين الحمسن 
أربعاًء وفي الأم والبنت إن لم يدخل بواحدة: حرمت الأم؛ ويلك 
اون كانم هماه درق بن ريصم 

قال أحمد : الأصل في ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف: أن كل عقد 
لا يختَلِفُ فيه حكم الابتداء والبقاء للمسلم» »> فإنه لو عَقده في حال الكفر: 
وقع فاسداء فإذا أسلم: لم يقر عليه. 

وذلك نحو عقد الأختينء والخسن :النسوة فى عقدة: فهنذا مما لا 
يغلت فيد نكم ادا ونان آلا رى أنه لا يصع لل البقاء عدوا 
الأحتيّن» ولا على الخمّس النسوة» كما لا يصح له ابتداء العقد. 


کتاب النكاح YoY‏ 


ولو تزوّج رجل صيتيْن ضرعتن فأرضعتهما امرأة: وفعت الفرقة 
بينه وبينهماء ولم يصح البقاء علئ نكاحهماء كما لا يصح الابتداء. 

والدليل على صحة هذا الأصل» ووجوب اعتباره إذا وقع العقد في 
حال الكفر: اتفاق الجميع”' على أنه لو توج ذات مَحْرّم منه» ثم أسلّم: 
رق بينهماء وكان عَفْده في حال الكفرء كهو في حال الإسلام. 

كلف الدع الأحوي: والكشتن البيوةةوالآمه واليفت» ]د كن 
سواء في تساوي حکم الابتداء والبقاء في حال الإسلام. 

ولا يلزم على ما ذكرنا: النكاح في العدة» وبغير شهودء يِن قبل أن 
حكم الابتداء أوالبقاء يختلف في ذلك» إذ ليس شرط بقاء الق 
اتات الشيوقة وخا هاس ال الأ وع انام راك ااه 
من وطء شبّهة» وهي تحت زوج: لم بطل ذلك نكاح الزوج. 

وكذلك موت الشهودء وعدمهم» لا يقدح في العقد بخلوها من 
العِدّة» ووجود الشهود» إنما هما شرط في صحة وقوع العقدء لا في 
بقائه» فلذلك اختلفا. 

* واحتج من خيره فيهن بحديث مَعْمّر عن الزهري عن سالم عن ابن 

عمر «أن غَيّلان بن سلمة أسلم وتحتّه عشْرٌ نسوة» فقال النبي صلى الله 

عليه وسلم: خذ منهن أربعاً»”". 


.٥ه٥١-٥٥١/۷ المغنى‎ )١( 
وقال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث‎ ٤٤٥/۳ سنن الترمذي‎ )۲( 
غير محفوظ» سنن ابن ماجه ۸/۱ المستدرك للحاكم 14۲/۲ صحيح ابن‎ 
والحديث قال عنه جماعة من الحفاظ إنه لا‎ )١7177/( ١١ص حبان (موارد الظمآن)‎ 


o‏ كتاب التكاح 


وبحديث محمد بن عبد الله الثقفي عن عروة بن مسعود قال: 
ا لل ا 
اخمرْ منهن أربعاً» وخل سائرهن»”" 

وبحديث ابن أبي ليلئ عن حَمَيْضَة بن الشَّمَرْدَل عن الحارث بن قيس 
أ اسل وعلده تمان تب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخمّر 
ا 

وبحديث يزيد د بن أبي حَبيب عن أبي وَهْب الجِيْشَاني عن الضّحَّاك بن 
فيروز عن أبيه قال: ل للا 
صلق أيتَهما شعت»” 

500501700" 
4 لون السام ا : أذ 
غيلان طَلَق نساءه» وقَسّم ماله بين ورثته» فقال له عْمّر: وايْم الله ل 


0 (06 2 


يصح إلا مرسلاً» منهم البخاري وأحمد بن حنبل» وصححه بعضهم كالحاكم» ينظر 
في هذا التلخيص الحبير ٠٦۸/۳‏ . 

.185/1 سنن البيهقي‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه ۰٦۲۸/۱‏ سنن أبى داود 27171//7 وسكت عنه» سنن 
البيهقي ۱۸۳/۷. قال المنذري في مختصر م أ داود :١57/7‏ «في إسناده ابن 
أبي ليلئ» وقد ضعفه غير واحد من الأئمة» 0 عمر النمري: لم يأت من وجه 
صحيح اه وبمعناه كشاهد حديث غیلان كما في بدن أ داود 8/7/ا5). 

(9) سنن الترمذي ٤۳٦/٣‏ وقال: حديث حسن» سنن آي داود ٦۷۸/۲‏ 
وسكت عنه» صحيح ابن حبان (الموارد) ص۳۱۰ »)۱۲۷١(‏ وصححه الشافعي» 
كما في نيل الأوطار .۳٠۲/٠‏ 


كتاب النكاح Yoo‏ 


قبل أن تراج نساءك لأورهن من مالك» ثم ارجم رك كما جم قب 
أبي رغال”". 

وإسناد هذا الحديث عن الزهري عن سالم عن أبيه قد رواه عنه 
جا غ 

وكان عنده في قصة غيلان حديث آخر عن النبي صاى الله عليه وسلم 

حين أسلم غيلان» وعنده عشر نسوة» فأمَرَ النبي صل الله عليه وسلم أن 
يختار منهن أربعاً» ولكن إسناده عند الزهري ما ذكره مَعْمّرهِ فجعل معمرٌ 
إسناد حديث عمر في قصة غيلان لحديث النبي صلئ الله عليه وسلم في 
أمره إياه باختياره أربعاً منهن”". 

والدليل علي ذلك: أن مالك بن انس" وعقيل بن خالد قد رويًا عن 
التهرى آنه قال: بلع ع عقمان بن محمد بن اي سويد أن رول الله 
مار اللا عليه ول كال لاه بو مله وقة اسل ويك عدر رة 
اختر منهن أربعا. 

فلو كان عند الزهري عن سالم عن أبيه في هذا شيء» لما لَجَأ إلى 


)١(‏ كان أبو رغال دليلاً لأبرهة الأشرم إلى مكةء حين أراد هدم الكعبة 
المعظمة» كما في أخبار مكة للأزرقي ١‏ تاريخ الخميس للدياربكري 
١0؛»‏ وفيه: أنه القبر الذي مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة 
الطائف» وبين لهم أنه قبر أبي رغال» كما في سنن أبي داود 515/7. 

(۲) ومثله من كلام الإمام البخاري رحمه الله كما في سنن الترمذي ا 
وينظر التلخيص الحبير .١158/7‏ 

.٥۸٦/۲ الموطاً‎ )۳( 


البلاغ في الرواية» فهذا الذي يبين خطأ معمر في إسناده هذا الحديث. 

ولأن أحداً لم يتابع م مَعْمَراً على هذا الإسنادء إلا أنه قد رُوي عن سالم 
عن أبيه من غير طريق الزهري» رواه سيف بن عبيد الله الجرمي عن سَّرار 
بن مجَششر العتّرِي أبو عبيدة قال : حدثنا أيوب عن نافع» ا 
SS‏ فأسلم وأَسلَمْنَ معهء 

ولو ثبت هذا الحديث وسائرٌ الأخبار المروية» لم تدل على موضع 
الخللاف » وذلك أنه لم ينبت أن عق هؤلاء كان بعد تحريم الخَمْسء 
والجمع بين الأختين. 

وجائرٌ أن يكون عقدهم كان قبل تحريم الجمُع بين الخَمْس نسوةء 
والأخمَيْن» فإن كان كذلك» فقد كان العقد وَقَم صحيحاً في حال الإباحة» 
r o,‏ و . 5 
ثم طرأ التحريم بعد» فيكون له الخيار. 

كما نقول في رجل طَلَّقَ إحدئ امرأتيْهِ ثلاثاً بغير عينها :أن ذلك ل 
يقس عقدهماء ويكون له الخيار في إمساك إحداهماء ويعتبر الطلاق في 
الأعرئء وإن كان لو ابتداً ال اها وقد كان طلق اها 

ثلاث ولم يَعْرِفها: لم يصح عقله عليهماء ثم إذا صح العقد لم يكن تحريم 
إحداهما بغير عينها موجبا لتحريم الأخرئ. 

وإذا احتمّل أن يكون العقد الذي أجاب فيه النبي صلئ الله عليه وسلم 
كان" في حال الإباحة» ولم يكن ذلك عموم لفظر من النبي صائ الله عليه 


)١(‏ في الأصل: (الذي أجاب فيه النبي صل الله عليه وسلم ثم أجاب به 
ا 


وسلم فيمّن عقد على هذا الوصف في حال الشرّك» فينتظر حال الإباحة 
والحظر» بل كان حكماً في قضية بِعَيّنها محتّولة لما وصفنا: ا 
الاحتجاج به في موضع الخلاف» إذ ليس لأحد مِن الخصمين أن يدعي 
ر يع الحظ وة الابيد عة قله 

فإن قيل: رك النبي صلئ الله عليه وسلم سؤال السائل عن حال وقوع 
العقد» يدل علئ أن الحكم شال للحاليّن؛ لأن الحكم لو كان مختَلفا 
لسألّه النبي صلئ الله عليه وسلم. 

قز رو أن بكرن تع الال فن وك لعل رفوع الح 
والاحتمال على الوجه الذي ذكرنا. 

ويدل عليه أن العقد كان في حال الإباحةء وأن النبيّ صا الله عليه 
وسلم ة قد عَلِم ذلك: قونّه لفيروز الدَيْلَيي في الأختّيْن «لاطلق اها 
شئت)» فهذا يدل على أن العقد كان في حال الإباحة» لم 
الأَختِيْن جميعاً بالعقدء لولا ذلك لما صح طلاقه في المحرّمة منهما 

وأيضاً: يحتمل أن يكون معن قوله: «اخبّرُ منهن أربعاًاء و: «اخمَّر 
اهما شئت»: بنكاح مستقبّل» وعقدٍ جديد. 

وأيضاً: يحتمل قوله: «اخمّرُ منهن أربعا» أن يكون مراده الأربع 
الأوائل. 

آنا تعمد خض ذا اميه ان وز ااا 
حَرْمَتْ الأم عنده بتزويج البنت» فيفارقها بعد الإسلام» فإن دحل بالأم: 
حرمت البنت أيضاً بوطء الأم. 


مسالة : 


قال : (وإذا فرق بين المرأة وزوجها لأجل إسلامهاء وإبائه الإسلام: 


0۸ كتاب التکاح 


5 ولها السكتى والنفقة على الزوج. 

وإن فرَقنًا بينهما لإسلامهء وإبائها الإسلام: فعليها العِدّة إن كان بعد 
الدخول» ولا نفقة لها في العِدّة» ولها السكتى). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن كل فرقة جاءت ين قِبَلها بمعصية» 
وقد دحل بها: فلا فة لهاء ولها السكتى» والأصل فيه النشوز أنه يِل 
النفقة؛ لأن المنع جاء من قبلها بمعصيةء وأما السَكتّئ فإنها حق لله تعالئ» 
قط ايا 

الآ أنها راتا 

وأما إذا كانت الفرقة مِن جهة الزوج: فلها السكنئ والنفقة» بمنزلة 
لطن وان كانت ارقا وكلها بخ هه قله فة القند 
والسكنئ؛ لآنها غير عاصية فيه» فلم تسقط نفقتها. 

مسال [الر دو شيت للفرقة نين ال جوا 

ال راي اروج ارتد :وفعت الفرقة مها يفن الردى. 

وذلك لأن الردة سبب موجب للتحريم» حادث على العقد. 

TS 
الفرقة عقيبهاء كالرضاع» والطلاق الثلاث» ونحوها.‎ 

وأيضاً: لم يختلفوا'" أنها توجب الفرقة؛ إلا أن من الناس مَن يوجبها 
بمعنم ثلاث حِيّض» فكان وقوعها في الحال عندنا لما وصفنا. 


(۱) كخيار البلوغ ‏ كما فی حاشية ابن عابدین 11/۳. 


(۲) المغني /1/ 5 . 


كتاب التكاح ۳0۹ 


وليست الرّدّة كالطلاق الرجعي» لا يوجب التحريم» ولا يمنع صحة 

مسألة : 

قال : (وإن ارتدًا معاً لم َقّع الفرقة) 

قال أحمد : وهذا استحسان من قولهم» وكان القياس أن تقع الفرقة» 
وجهة القياس: أن السبب الموجب للتحريم» وهو الردة» حادث على 
لنكاح علئ ما اء فكانت ردَنُّهما معا كردّة أحدهماء ولكنهم تركوا 
ف اين اسلو SS‏ ورك حكيها مع 
وجودها"''» لقيام الدلالة عليه. 

والدلالة الموجبة لتخصيص علة القياس التي ذكرناها: أن أهل الردة 
أل نه اسم متهم في زم الحا رمي الابسطيع» لم يفرقوا بينهم 
وبين نسائهم "' 

فإن مالك ول : ومن أين لك أن ردم وإسلامهم جميعاً كانا من 
الو ويمتنع مع ذلك في العادة أن يكون كل م من ارتل منهم 
ارتدت امر أنه معه في حال ارتداده» لم يسبق أحدهما به صاحبه. 

قيل له : هو كما قلت» إلا ن كل أَمْرَيْن لا يم تقدم أحدهما على 
صاحبه» سقط حكم التاريخ فيه» وصارا كأنّهما وَقَعَا معا. 


«10/٤ ينظر مسألة: تخصيص العلة في التيسير شرح التحرير لأمير بادشاه‎ )١( 
الموطأ 055/7 بلاغاً عن ابن شهاب.‎ )۲( 


م كتاب النکاح 


والدليل على ذلك: العَرقئا» والقومٌ يقع عليهم البيت» أنا لا نعلم 
تقلام موت أحدرهم على غيرهم : حکمنا بموتهم جميعاً معا. 

وإن شتت قدت العلة'فى الأضل .يما يلرمك علية التخضيض فقلت؛ 
إن الزمة عند اختلف الذي لما كانت سنا موا للتعرن: 
سائر الأشياء الموجبّة للتحريم» مثل الرضاع ونحوه» فوقعت الفرقة 
عقيبهماء فإذا ارتدًا معا فلم يختلف بهما الدّينان» فلم يلزم على العلةء 
وإذا اختَلّف بهما الدينان» فحَكمُّهما موقوف على دلالة أخرئ» وقد 
قامت الدلالة من إقرار الصحابة من أسلم ين أهل الردة على نسائهم» 
علئ أنهما لم يختلف بهما الدينان: لم توجب الفرقة. 

مسألة : [إن أسلم المرتدان كانا على نكاحهما] 

قال (فإن اسُلمامعا: انا غل كاحهننا): 

لأنهما لم يختلفا في الديئيْن» ولأن ردّتهما لَمَّا لم توجب الفرقة» 
فإسلامهما أحرئ أن لا يوجبها. 

مسألة : [إن أسلم أحد المرتديْن قبل الآخر وَقَعَت الفرقة] 

قال : (وإن أسلم أحدّهما قبل صاحبه» وقعَت الفرقة). 

وذلك لأنهما اختلفا فى الديتيّن» فصار كردّة أحدهما قبل الآخرهء إذ 
كانت الردة حادثة عل النكاح» وقد لكلف نيا لدان وليس إسلام من 
أسلم منهما هو الموجب للفرقة» ولكن الموجب لها هو الردة الحادثة على 
لعقد عند اختلاف الديئين. 


7 
د عاد 2F E‏ عد 


كتاب التكاح ۳٦1‏ 


باب نكاح الشّغَار 


مسألة : [نكاح الشعَار جائز وفيه مَهْر المثل] 

قال : (وإذا زوجه أختّه علئ أن يزوّجه أختّهء أو زوجه أمَتَه على أن 
يزوّجه أَمَنَه ليس بينهما مَهِرّ غير ذلك: فالنكاح جائز» ولكل واحدةٍ منهما 
مر مثلها. 

قال : وهذا الشترْط هو الشعَار). 

قال أحمد : هذا العقد قد اشتمّل على ثلاثة معان: 

أحدها: تمليك البضْع بعقد نكاح. 

والثاني : شَرْط بُضْع كل واحدة لولي الأخرئ. 

والثالث: أن لا مَهْرَ لهما. 

وعقد النكاح لا تفسذه الشروطء ولا فساد البدل» ولا عدمه. 

والدليل عليه: أنه لو تزوّجها على خمر أو خينزير: جاز التكاح» وبَطّل 
الشرط. 

وكذلك لو تزوجها علا أن لا مه لها: كان لها المهرّء وجاز النكاحء 
وبَطل الشرط. 

وإذا صح ما وصفناء ولم يكن في هذه المسألة إلا هذه المعاني» ور 


كن كتاب التُكاح 
واحد منها لا تأثيرَ له في فساد العقد» وجب أن يجوز العقد. 

فإن قيل: انَهَىْ رسول الله صلئ الله عليه وسلم عن نكاح الشعًار»» 
فينبغي أن يفسد العقد؛ لعموم النهي. 

قيل له: إذا ثبت أن نكاح الششّكَار وصفه ما قدمْناء وهو أن يزوجه أختّه 
على أن يزوجه أخختهء أو يزوجه آمتّه على أن يزوجه أمَثّه وكذلك رؤي 
تفسيره عن السلف» فهذا إنما هو عق واقع على أحد وجهين: 

إما أن يكون لم يشرط لها فيه مهرٌ رأساء ويشرط لوليّها مَْفَعَة وهو 
بضع الأخرئ, وذلك لا يفسد العقد؛ لأن عدم تسمية البدل في النكاح لا 
تأثير له في إفساد العقد. 

أو أن يكون جَعَلَ بْضْمَ كل واحدة بدلاً لمُضلْع الأخرئء وذلك إذا 
زوجه أمته علئ أن يزوّجه أمته» فهذا إنما هو فسادٌ في البَدَل» فلا يَفْسَد 
العقد من أجله» كما لو تزوّجها على خَمْرٍ أو خنزير» ونحن إذا أجزنا 
اکا نهر لفن نل جر الشقار ی الاح الکن ليس ان 

فإن قيل: فقد أجزت عقداً غير ما تعاقداه. 

قيل له: كما إذا عقد علئ نكاح بِحَمْرٍ أو خنزير» اس اعانا عفدا 
ر المدل وهو غير يها تعافدا غل :وكما إذا عقا بعر مه ارا 
بالمهر. 

والأظهر ف م الان أن يكون ات عارك مسو اله كا 


)١(‏ تقدم. 


كتاب النکاح ۳۹۳ 


0 0 إذاكان 


4 حرام‎ a وقد‎ TT 
يصح عقدٌ قد أبطلناه من أن يكون معقوداً عليه عقداً صحيحا.‎ 


قيل له: إنما أخرجنا البْضْع من أن يكون مهراء ولم نُخْرِجْه من أن 
يكون بعقد النكاح؛ كما قلنا جميعا”" إذا تزوّجها علئ خَمْرٍ أنه قد جَحَل 
البُْع بدلاً من الخمرء فنخرجه من كونه بدلاً من الخمر» ولا نخرجه من 
كونه معقودا عليه عقدأ صحيحاء لا بدلا من الخمر. 

وعلئ أن الشافعي رضي الله عنه قد قال: إنه لو زوّجه أختّه على آلف 
درهمء عل أن ور أخمّه : جاز التكاح» وكات لها مين الل افق 
أخرجنا البْضْمَ من أن يكون بدلاً لبُْضْع الأخرئ؛ ولم تُبْطِلّه أن يكون 
معقوداً عليه في نفسه عقداً صحيحاً. 

وهذه المسألة تنقض عليه سائرَ ما يَحتَّجّ به في إفساد النكاح المعقود 
عليه بشعَار. 

فإن قيل: قد قلتّم في العبد إذا أن له مولاه في تزوج حرو على رقبته» 
فتزّجها: أن النكاح فاسدء وهذا فسادٌ في البَدَل» أفسدثم من أجلِه 
النكاح» فالشغار مثله وإن كان الفساد في البدل. 


(؟) الإشراف لابن المنذر ص07. 
(۳) لم أهتد إلى هذا النص بعينه من كلام الإمام الشافعي رحمه الله» لكن في 


الا 0 ما يفيد أنه لو لم يسم مهراء صح العقد» وثبت لها مهر المثل. 


p 
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قيل له: لم يفسد النكاح لأجل فساد البدل؛ لأن البدل هو رقبة العبدء 
مما يصح تمليكه» ويجوز أن يكون بدلا للبْمْئْع» ومن أجل أنها بدل 
صحيح» فس العقد فيه ؛ لأنه حين دخل في العقد» وصار بدلاًء أوجب 
أن تملكه المرأة بعقد التكاح» ولا يصح للمرأة بقاء التكاح مع حصول 
تملكها في رقبة الزوج» فامتنع من هاهنا جواز العقد من أجل صحة 
البدل» لا من أجل فساده» وليس ذلك من الشغّار في شيء. 

فصل : [جواز عقد التكاح بشرط أن لا مهر] 

SS 

مه ر المشل ولا اا « اجاح یکر إن علق آلا ما مس وهن أو 
روا ن ر 0 

فحَكم بصحة الطلاق على عقار لم د م فد را والطلاق لا يقع إلا 
في نكاح مسح سج ارق جر عي تا ب عدر سيو الا 

فان قل اماو الآبة علي" واؤه ]ذا كت عن الت قا 
الناليا على E I‏ 

قيل له : الآية منتظِمة للأمريّن ؛ لأن شرْطه أن لا مهر لهاء لا يخرجه 
من أن يكون عقداً لم يسم فيه مههراء وك N‏ 
خص منها حالاً دون حال» هه يبت له ذلك إلا بإقامة الدليل» E‏ 
مع شط أن لا مه لهاء مجاز إذا َل البدل خمراً أو ختزير» إذ كان لها 

مهر المثل» لأنه قد صح أن الشروط لا تفسده. 


.775 البقرة:‎ )١( 


ر رو 


وها : فإن فساد البدل ليس بأكثر من عدَمه» فإذا كان عدم التسمية لا 
ي ففساده كذلك. 


ومما يدل علئ أن عقد التكاح لا تفده الشروط : : أنه يصح على دل 
مجهول» وهو مهر المثل» وكل عقار صحيح مع جهالة البدل» فإن 
اا الاتري أن ور SS‏ 

E 8‏ خمر أو خنزير» ثم أسلما] 

(وإذا تزوج الذمي os‏ أو a gE‏ ثم 
أسلماء أو أسلم أحدهما قبل القبض: فلا شيء للمرأة غيرها). 

وذلك لأن ضمان المهر في يد الزوج ضمان بعينهء لا يتعلّق بهلاكه 
قبل القبض فساد العقد» فأشبه الغصب » لوا دنا عضي وما و أو 
اترا ثم أسلما أو أسلم أحدهما: لم يكن له غير العيّن» كذلك المهر. 

(وقال أبو يوسف: لها مهر المثل» سواء کان بعيّنه أو بغير عینه). 

وذلك لأن ما يَحْدُثْ على العقد قبل القبض» بمنزلة الموجود في 
العقد. 

وَالْدَليْل غلية: أنه لو اشترئ مته خميرا بها اوخترمرا ته ثم 
أسلم أحدهما قبل القبض: بَطَّل العقدء اضر کات ع عليه يعد 
الإسلام» كذلك حكم ما يطرأ على عقد النكاح قبل القبض» بمنزلة ما 
عقد عليه فى تلك الحال. 

وجعل تعذر تسليمه بعد الإسلام» بمنزلة موت العبد المهر قبل 
القبض» فيرْجَع إلى القيمة. 


ددم كتاب التكاح 


(وقال أبو حنيفة: لو تزوّجها على خمر بغير عينها أو خنزير بغير عينه» 
ثم أسلّمًا: فلها في الخنزير مهر المثل» وفي الخمر القيمة). 

وذلك لأن الثابت كان في ذمته إلى وقت الإسلام هو الخمر»ء وقد 
تعذر تسليمها بعد الإسلام؛ لأن المسلم لا يجوز له تمليك الخمرء فصار 
بمنزلة مَّنْ صب شيئاً له مِثْل» نحو الطب والعِتّب» فاستهلكه» ثم انقطع 
من أيدي الناس: أله يغرم قيمته يوم الخصومة على أصلهء وكذلك عنده 
أن الخمر كانت في الذمة إلى أن أسلم» فتعذر تسليمهاء فتقلناها إلى 
القيمة. 

وأما الخنزير» فكان القياس فيه كذلك» إلا أنه ترك القياس» وجَعَل 
فيه مر الل وذلك ن جوف الور ف الذمة + السين هنو ونا 
ياء آلا ترئ أنه لو جاء بالقيمية بدا قلت كه ولم يحبر عدو 
تسليم الخنزير ٠"‏ كمّن تزوّج ما امرأة على شاة بغير عَبّنهاء فله أن يعطيّها 
القيمة» فلمًا لم يكن ثبوت الخنزير في الذمة ثبوتاً صحيحاًء ثم طرأ 
الإسلام» فأسقط التسمية: عاد إلى مهر المثل. 

وأيضاً: فلو أوجبنا القيمة» لأوجبناها بالعقد» والعقدٌ يوجبُ مهر 
المثل» ما لم يكن فيه تسمية صحيحة» فإذا اجتمع في العقد قيمة 
الخنزيرء ومهرٌ المثل» كان مهر المثل أولئ بالثبات» إذ كان مهر المثل 
دا صحيحا ١:‏ وقيمةالسوير بست بدن م الا فرق أن لبه أن 
يعلول عن الخنزير إلى القيمة» فكان ثبوت مهر المثل أولى» وبالله 
التوفيق. 


)١(‏ في الأصل: (الخمر). 


كتاب النکاح 1۷ 


مسألة : [نكاح المتعًة] 

قال أبو جعفر : ونكاح المنْعة غير جائز» وهو أن يتزوّج الرجل المرأة 
وا فعاو 

1 5 سن يو : 0 1 E‏ 

قال أحمد : المثعة المتّفق عليها أن يقول: أعطيك كذا على أن اتمتع 
فيك يوماء أو نحو ذلك» وهذا لا خلاف بين الفقهاء في فساده'"". 

وقد روي عن النبي صائ الله عليه وسلم النّهي عنها في أخبار 
مستقيضة شائفة»: وأئهُ حرمها بعد ما كان أباحها””. 

١ Da 00 3‏ رمك - يرم 4 لس لي ع ببس 

ويدل على تحرييها قول الله تعالی: ل ون هم روجهم حَلفِظون © 
الال روجهم أو مَاملَكتَ اسم 4 . 

فِحَظَرَ الوطء إلا من أحد الوجهيّن» والمتعة خارجة عنهما. 

فإن قيل: قد صحّت إباحتّها عن النبي صل الله عليه وسلم بالاتفاق» 
والحظرٌ بعد الإباحة مخْتَلّفٌ فيه» فلا يثبت باتفاق. 

قيل له: هذه قضيّة فاسدة؛ لأنها توجب أن لا يبت شيء من الأحكام 
إلا من طريق الاتفاق» وهذا فاسد عند الجميع. 

وأيضاً: لم تثبت الإباحة إلا من حيث يبت الحظر؛ لأن كل خر ازرد 
في إباحتهاء ففيه ذكر حَظرها بعد الإباحة» فإن لم يثبت الحظرء لم تبت 
الإباحة. 


() المغني 0۷1/۷« القوانين الفقهية ص١٤۱‏ . 
(۲) صحيح البخاري 22/0 صحيح مسلم ١١58-0‏ 
() المؤمئنون: 1-٥‏ . 


۳۸ كتاب التكاح 


فإن قل : قال الله تعالئ: «قمَا ممعم بو مهن فاون أَجُورَسَُ إلى 
ا ٤‏ 

قيل له: هو شاد لم پش کت 32د ولو تكن كان ا مذكوراً 
لال ا و ES ET‏ 
زمه تسلیمه. 

وأما إذا قال أتزوجُك عشرة ة أيام» فإن زفر بن الهذيل يقول: هذا 
نکاح - ثز» والشرْط باطل» وقال سائرٌ أصحابنا هو فاسد» وهي متعةء 
0 ا ا 

وأيضاً : فإنه إذا عَقَدَ عل عشرة أيام» لم يَخْل من أن يمك بُضْمَها 
على التأبيد» ويبطّْل التوقيت» أو يملك بُضْعَها ملكا مؤقتاً يرتفع بمضيّ 
الوقت. 

فالأول فاسد؛ لأنه إذا عَقَدَ عل عشرة أيام: لم يجز أن يملك بضعها 
بعد المدة» كما إذا عمد إجارة على نفسه عشرة أيام» لم يكن على ما بعد 
الغضرة ع ركه لوال اشرت ك را سن هذه الضارة کان 
المعقود منها هو القفيز» وما عداه غير داخل في العقد. 

وكذلك النكاح المؤقت» يقتضي توقيته أن لا يكون هناك عقد على ما 


)١(‏ هكذا في الأصل» وقد جاءت هذه القراءة الشاذة عند عبد الرزاق فى 
مصنفه ۰٤۹۸/۷‏ سنن البيهقى ۲۰٦-۲۰۵/۷‏ بلفظ : «فما استمتعتم به منهن ‏ إلى 
أجل مسمئ - فآتوهن أجورهن»» والآبية من سورة النساء» آية رقم / 55 هكذا: هما 
أَسْكَمْتَعةُ پوه مهن فتاوه أجووهرك وة 4. 

(؟) جامع البيان للطبري .١/0‏ 


كتاب التُكاح ۳۹ 


بعد المدة» ولا جائز أن يستبيح وطأها فيهاء وإن جَعَلْنَا النكاح مؤقناً كان 
منعه. 

ولغ ا : أن عقد النكاح بمنزلة عقد تمليك الأعيان في جوازه 
غير مؤقت» وهو مفارق للعقد على المنافع » إد لا يصح إلا مؤقتاًء وهو 
الإجارات. 

ولمّا كان كذلك» ووجدنا تمليك عقود الأعيان يِبْطِلْها التوقيت» نحو 
أن يقول: قد بعتّكَ هذا العبد عشرة أيام» وَجَبْ أن يكون النكاح مثله 

فإن قال قائل: قولّه تزوجثك: عق صحيح» وذْكرٌ العشرة الأيام إنما 
هو شرط يَلْحَقّ به» والشروط الفاسدة لا تَقدّح في عقد النكاح. 

قيل له: : قد بنا أن التوقيت فيه يقضي وقوع العقد على المدّة؛ ولبينى 
هو بمنزلة قوله : تزوجثك على أن أَطلّقكِ بعد عشرة أيام» فيجوز التكاح» 
وطن الوط لأنّ هذا عق واقع على التأبيدء وشَرط قَطْمَّه بالطلاق» 
فلذلك صح العقد. 

مسألة : [نكاح المخرِم] 

قال : (ولا بأس بنكاح المخرم» ولا يَطأ). 


ع 2 


وذلك لقول الله تعالی: واج کم بوره دم 4 وقوله: 
امطاب لک ين السك 4 وقوله تعالی: #وأنكحوا ایی میک 04" 
)١(‏ النساء: .۲٤‏ 


(۲) النساء: ۳ 


وقال: «قإدَا يعن أجِلَهنَّ ملا جنَاحَ كرفي ما فَعَلْنَ فيه أنفسهنٌ 4 وقال: 
لحف تسح دوجا عبر بین لھا لا جاح علا أن بجا 4 . 

وعموم هذه الآيات يقتضي جواز نكاح المخرم. 

ومن جهة السنّة: ما رواه سفيان عن عَمْرو بن دينار قال: أخبرني أبو 
الشتّعناء جابر بن زيد قال: سمعت ابن عباس يقول: «تزوّج رسول الله صل 
الله عليه وسلم وهو مُحَرم. 

قال عمرو: فقلت لجاير بن زيد: من تراها يا أبا الشعثاء؟ قال: ميمونة 
بنت الحارث» فقال له: إن ابن شهاب أخبرني عن يزيد بن الأصم أن 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم تزوّج ميمونة وهو حلال. 

فقال لي جابر بن زيد: إنها خالة ابن عباس» وهو أعلمٌ بهاء فقلت له: 
وهي خالة يزيد بن الأصمء فقال لي: وأينَ تجعل يزيد بن الأصم أعرابيا 
يبول على عَقِبَيْهِ إلئ ابن عباس»". 

فإن قيل: قد روئ يزيد بن الأصم أنه تزوّجها وهو حلال» فكيف 
جعلت حديث ابن عباس أولئ؟ 


.775 البقرة:‎ )١( 
77١ (؟) البقرة:‎ 

(۳) صحيح البخاري .١79/94 ۰٥۰۹/۷‏ صحيح مسلم 21١5-1١71/17‏ أما 

القسم الأخير من الحديث: «وأين تجعل يزيد...» فهي رواية الطحاوي في شرح 
معاني الآثار 179/57. 


.1١7/7 صحيح مسلم‎ )٤( 


كتاب النكاح ۳۷1 


قيل له: من وجوه: 

أحدها: أن يزيد بن الأصم لا يقرب إلى ابن عباس» ولا يوازن به» 
كما قال جابر بن زيد. 
كا لك مال اتدل ولم يعلّم بحدوث الإحرام» ومن قال تزوّجها 

2 ۰ E م‎ 

وهو حرام» علم حدوث الإحرام» فكان أولئ» ولم يقض عليه جهل من 
جَهل حدوث إحرامه. 

وأيضاً: فإن رواية من روئ أنه تزوجها وهو حلالء لا يفيد حكماء 
ووؤاية من رزوی أنه:تروجها وهو مجر :قد أفاد حكماء وات فاده 
فكان أولئ بالقبول. 

فإن قيل: قد روي في بعض أخبار يزيد بن الأصم عن ميمونة أنها 
5 5 3 7 ل (N). E‏ 5 
قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف » ونحن 
حلالان". 

قيل له: لا فرق بين رواية ميمونة وغيرها؛ لأنه يجوز أن يكون لم تعلم 
بحدوث إحرامه قبل ذلك”". 


)١(‏ موضع على ستة أميال من مكة» كما في معجم البلدان 275١/1‏ وهو 
معروف الآن في مدخل مكة من جهة المدينة المنورة. 

(۲) صحيح مسلم 21١7/7‏ سنن أبي داود 477/7. 

(۳) وقد جاء في صحيح البخاري ٥۰۹/۷‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«تزوج رسول الله صلئ الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم» وبنئ بها وهو حلال» 
وماتت بسرف»). 


VY‏ كتاب الاح 


فان قيل: روئ نيه بن وهب عن أبَان بن عثمان بن عفان قال: لا يكح 
الحرّام ولا يكح ولا 00 

قيل له : حقيقة النكاح في اللغة هو الوطء» فهو محمول عليهاء كأنه 
قال: لآ يطاء لل لي لكر من الوطء. 
SS‏ 

e SS وأيضاً‎ 


ارس 020 


فإن قيل: E E E‏ مَتَعّ العقدء كذوات 

قيل له: الأجنبي ممنوع من الاستمتاع بالأجنبية» ولا يمع العقد 
عليها. 

اشا المحم ممنوع من الاستمتاع بالطَيْب» ولا يمنع العقد عليه 
في حال ارام والصوم والصلاة يمنعان الاستمتاع. ولا يمنعان العقد» 
لو زوّجها وكيله وهو في الصلاة : جاز. 

فإن قيل: لما كان ممنوعاً من الطب » وجب أن يمنع العقد» كالمعمّدة 
لما كاله مفؤعة من الظيب: مَنعَتْ عقد النكاح. 

قبن لد اذ عله ابإحقس PR‏ مك 


)١(‏ صحيح مسلم 1۳/۲ بلفظ : (لا ينكح المحرم). 


كتاب التکاح VY‏ 


الطيب» ويجوز لها أن تعقد على نفسها عقد نكاح لزوجها الذي طلقَهاء 
مع كونها ممنوعة من الطيب: يدل على فساد اعتلالك. 

مسألة : [فسخ عقد النكاح إذا كان بأحد الزوجين عيب] 

(ولا يسح التكاح بعيب في المرأة في قول أصحابنا جميعا). 

وروي نحوه عن ع رضي الله عنه. 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : يرد من أربع : 

الجنون» والجداه”", وال ف ين فيما أحسب». 

والحجة لقولنا: أن المعقود عليه من جهة المرأة هو التسليم» وهو 
موجودٌ مع هذه العيوب» والدليل على صحة ذلك: جواز تكاح 
المجبوب» مع عدم الوطء رأساًء وفسادُ نكاح ذوات المحارم لأجل 
عدم التسليم. 

فلمًا كان التسليم موجوداً من جهتها مع العيوب التي ذكرناهاء لم يكن 
له خيارٌ فسخ العقد مع وجود ما تعلّقت به صحة العقد. 


)١(‏ المحليا ١٠٠١/٠١‏ الجوهر النقى 27١0/1‏ وقد روي عنه وعن عمر رضي 
الله عنهما غير ذلك» كما في المحلى. ۰ 

(۲) سنن البيهقي ۰۲۱٥/۷‏ المحلئ .٠٠۹/۱۰‏ 

(۳) الجذام هو: تشقق الجلدء وتقطع اللحم وتساقطه» كما في المغرب 
0 نسأل الله تعالىٰ العافية من الأمراض كلها الحسية والمعنوية. 

(5) البرص: هو البياض في ظاهر الجلد. المغرب .٤۷/۲‏ 

(0) امرأة رتقاء: إذا لم يكن لها حرق إلا المبّال» كما في المغرب ."70/١‏ 


VE‏ كتاب التكاح 


O OR GS‏ ا 
وتخو هما فكلك ما وضقنا. 

* وأما إذا كان ذلك بالرجل: فلا خيار لها أيضاًء إلا فيما يمنع 
الوطءء مثل العلَة» والجب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد: إذا كان به داء لا يمكنها المقام معه» مثل الجِذًام ونحوه: 
خيرت. 

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله: أن المعنئا المستَحَق من جهة الرجل» 
هو تصحيح المهر لهاء وهو موجود بوطئه إياهاء ولا ا a‏ 
معه» وذلك لأن البرَّص والجذام ونحوهما إنما هو شيء تكرهه التّفس» 
ويثفر منه الطبع» كما تكرهه إذا كان قبيح المْظّرء سَّيء الصورة» ومع 
ذلك لا يجب به خيارٌ في فسخ العقد من أجل ذلك. 

قال أحمد : وليس وجوبُ خيار امرأة ان والمَجبُوب متعلقاً بعدم 
الوطء» وإنما وَجَبْ لأن عقد التكاح يقتضي تسليم كل واحار ِن البَدلَيْن 
N‏ 

فكما استحق الروج عليه أن تسلم نفسّها تسليما صحييحاً» 'اسعحقت 
هي عليه تصحيح البدل لهاء وهو المهرء وهي لا تستحقه استحقاقاً 
صحيحاً إلا بالوطء؛ لأن الحَلْوةَ وإن كانت عندنا تمنع سقوط شيء منه 


)١(‏ لكن فى بداية المجتهد »5١/7‏ والمغنى ٥۸۲/۷‏ خلاف فى البخر. 
() الشّمط بفتحتين: بياض شعر الرأس» يخالط سواده» كما في مختار الصحاح 
(شمط). 


(9) البخر نتن الفم» مختار الصحاح (بخر). 
بفتحتين : 6 


كتاب التكاح Vo‏ 


بالطلاق بعدهاء فإن من الناس من لا يرئ استحقاق كمال المهر بالخلوة 
إذا وجد الطلاق بعدهاء فلا بأس أن ترفع م إلئ قاض لا یری استحقاق 
ا فلا يوجب لها كمال المهرء تلتاكان زاك تكب لينا 
الخيار في فسخ العقدء إذلم يسلّم لها دل ما تعلّقت به صحة العقد من 

والذليل عل ضيحة ما قلنا: أنه لو وطئها مر تع جني لع يكن لهنا 
خيار فسخ العقد. 

مسألة : [أثر قل الحرّة نفسّها قبل الدخول] 

قال : (وإذا قيلت الحرة نفسها قبل الدخول: ET‏ ولعي 
لورتها). 

وذلك لأنها في حال ما صارت مانعة من البْضْع بالموت» اال 
حر وهم الورثة. فصار قتلّها نفسّهاء وقتل أجنبي لها سواءء في أنه لا 
يُسقط شيء من مهرهاء إذكاة اليرت بجر الذعول ف استعقاق كال 
الهر: 

# قال : (ولو كانت أمةء فقبَلّها مولاها قبل الدخول: لم يكن لها مهر 
في قول أبي حنيفة). 

لأن الذي له المهرء وهو المولى مع البضع» فصار کردة المرأة قبل 
الول أنه تيفط هاف رلك كال 6 لكا ووا أن الام مين 
البْضْع غير الذي استحق المهر. 

قال أحمد : وقد حكى هشامٌ عن محمد عن أبي حنيفة في الأمّة إذا 
قتَلَتْ نفسهاء أن مهرها يُسقط. 

ووجه ذلك: أن جنايتها تلزم المولئ في باب استحقاق رقبتها لها لو 


۳۷٦‏ كتاب احاح 


كانت على أجنبي» فلم يختلف من أجل ذلك قتلها نفسّهاء وقتل مولاها 
إيّاها. 

وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فالمهرٌ في الأمّة للمولئ؛ لأن 
الموت على أي وجه وجد: كان بمنزلة الدخول. 1 

مسألة : [حق الآمّة في فسخ نكاحها إذا أعتقت] 

قال : (وإذا أُعتِقَت الأَمةء ولها زوج: فلها الخيار في فسخ التكاح» 
حْرَاً کان زوجها أو عبدا). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
محمد بن كثير قال لتنا نات اوري هين و عن ا عبن 
الأسود عن عائشة «أن زوج بَرِيرة كان خراً حين أَعْتِقَتء فخَيّرها رسول 


الله صلی الله عليه وسلم)”". 
وروی عباد بن العوا م قال: حدثنا سعيد عن أبي مَعْشْر عن إبراهيم عن 


الأسود قال: : سألتُ عائشة عن زوج بريرة فقالت : كان حر . 


فإن قيل: روئ عكرمة عن ابن عباس «أنَ زوج بريرة كان 6 


وروئ عروة عن عائشة رضي الله عنها «أن زوج بريرة كان عبدا» ولو 


)١(‏ سنن أبي داود 717/7 وسكت عنه» سنن الترمذي 55١/7‏ وقال: حسن 
صحيح» سنن النسائي .١77/57‏ 

(0 رواه النسائي في كتاب الكنئ» كما في نصب الراية 7/ .7١6‏ 

(۳) صحيح البخاري .5٠5/9‏ 


كتاب التكاح VV‏ 


ا ات ها رسول اشام ا 

قيل له: لم تختلف الرواية أن زوج بريرة كان عبداً في وقستوء وإنما 
يحتاج إلى معرفة حاله عند عِتق بَرِيُرة» ففي أخبارنا تاريخ حريّة زوج 
بريرة» وليس في خبرهم ذكرٌ تاريخهاء فكان خبرنا أولئ؛ لأن مَن قال: 
كان ف أخير ف كانت عا ار قال كان بين 
أعقةه دو فهو ا 

وأيضاً: لو تساوئ الخبران في الاحتمال» كان خبر الحريّة أل » من 
قبل أن المخبر بالحرية» أخبر عن حال عَلِم حدوثها بعد الرّق» ومن أخبر 
بالرّق» فإنما أخبر عمًا عَهِدَه من حاله بء ولم يعلم حدوث الحرية» فلا 
يفني على خب من علم جوا 

ألا ترى أن شاهديْن لو شهدا أن هذا عبد زيدٍء وشهد انان نييذا 
أعتقه : أن شهادة العتق أولىا. 

وأما ما روي في خبر عروة عن عائشة أن زوج بريرة كان عبداًء فلا 
ينافي خبر الأسود عنها؛ لأن الأسود أخبر عن تاريخ الحرية» وعروة أخبر 
عن عبودة متقدمةٍ للحرية» فلا يتعارضان. 

راما قول فول کان بحرا مار ها زول الله مار الله عليه ول 
ا رن من القائل ا ور اة کن قائله رو > ومو دونه 
إذ ليس في اللفظ دلالة على أنه مِن قول عائشةء إذ قد وَجَدْنًا الرواة 


(۱) صحيح مسلم .١157/7‏ 
)١(‏ كما صرح النسائي ١10/7‏ في رواية أنه كان عبداء وقد بيّن الزيلعي في 
نصب الراية 7١1/7‏ أنه من كلام عروة قطعاً. 


۳۷۸ كتاب التكاح 


ينون الحديث إلى غيرهم» ثم يَقَطَعُون عليه كلامّهم؛ ويد رجونه في 
الخبر» فإذاً لم يثبت يثبت أن قولّه OE‏ الا مويل لكان 
ب E E‏ 

وعلئ أنه لو تبت ذلك عن عائشة: لم يناف ما قلناء إذ لا يمتنع أن 
تكون عائشة قد كانت عَلِمّت رق زوج بريرة» وا ذلك فنا كانت 
علمته. وكان عندها أن المعنئ الموجب لخيارها عند العتق كون زوجها 
دا ثم يت عندها أنه كان قد أَعْيقَ قبل ذلك» فأخبرت عن صحَة عليها 
درت خر قبل غق رة ولیس جس ردا يقل هبذا التأويال 
لمخالفنا؛ لأن الحرية الثابتة لا يَطرأ عليها رق في دار الإسلام» ونا 
الحريّة على الرّق”". 

فإن قيل: روئ القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها «أن بَرِيْرةَ 
كاف حت عبر فلا أعقت» قال ترسول اله صل الله علية وسللم: إن 
فقت تمك تحت هذا العيدة وإن شئت فارقيه»” ". 

وخر كن طوف أنه كان ت ا اشر ضفل أنه 

عليه وسلم قال لها بعد عتقها : إن شئت تمكثين تحت هذا العبد» فسماه 


)١(‏ ساقطة من الأصل» ويقتضيها المعنئ» والله أعلم. 

(۲) في الأصل: (ويطرأ الرق على الحرية)» وهي سبق قلمء والله أعلمء 
والتصويب يقتضيه السياق» وقد جاء النص صحيحاً في اعتراض أورده الماوردي في 
الحاوي (رسالة دكتوراة» كتاب النكاح) 1707/5 وقريب منه في شرح معاني الآثار 
ا 

(۳) سنن البيهقي 077١/17‏ وبيّن ابن التركماني في الجوهر النقي أن أحد رواته 


كتاب التکاح ۳۷۹ 


عبداً بعد عتقهاء وهذا القول من النبي صائ الله عليه وسلم لم يعارضله 
شيءء فهو أولىئ من جميع ما روي فيه من حريته عند عتقهاء إذ ليس في 
جميع ما رويتموه لفظ من النبي صلی الله عليه وسلم يوجب أن يكون حراً 
في وقت عتقها. 

فل له اا ل ا أده كانت مدت غب نيس فدلا على 
موضع الخلاف بيننا؛ لأنا نقول إنها قد كانت تحت عَبّلرٍ» والخلاف في 
وقت وقوع عتقها. 

رق زرا السود هل ار الى ذكرنا يسيك لا يسمل ارا 

وأماقزل الى نن اغا ن فد ت ين ته 
العبد»: فإنما هو كأمره صلى الله عليه وسلم بلالاً حين ادن قبل طلوع 
الفجرء يَرْجعْ فينادي: آلا إن العبد نام" وقد كان بلال حراً في ذلك 
الوقت. 

وكما قال علي رضي الله عنه لشرَيّح: «ما تقول أَيّها العبد الأَبْظّر في 
قضيَّةٍ قضئا بها)””. وشريح كان حرا في ذلك الوقت» وإنما سمّاه بذلك؛ 
لأنه قد كان جَرَى عليه رق في الجاهلية. 


وكما قال الله تعالئ: ##وَءَانوا الل أَموكيع 7# ". ولا يؤتّؤنها فى حال 
الیتّم» وسمّاهم يتام لقرّب عهدهم بالينّم. 


)١(‏ تقدم. 
(۲( تقدم. 
(۳) النساء: ۲. 


و4 م كتاب التكاح 


رر و ۳ 


وكالاالدى مدلى Saa‏ 3الييْصَة لستامر في نفسها» 
ومعلوم أنَّها لا سام وهي صغيرة. 

فعلىئ هذا المعنئ أَجْرَئ النبي صلئ الله عليه وسلم لفظ العبودية على 
زوج بَرِيْرَة إن صح الخبر. 

واش : لو صح أنه كان عبداً حين أَعْيقَت» كانت دلالة قائمة على 
وج الشان إذا ت ا لأن ذلك خكم وقع في شخص 
بحدوث معنئ» وهو العتق» SS a‏ كون الزوج حرا 
SS‏ و 

مع العتق في إيجاب الخيار؛ لان كل کم حك به الي صائ الله 

ال فكنذلك الحكم لازم في :سائر 
الأشخاص. إلا أن : تقوم الدلالة على وجوب الاقتصار به على بعض دون 

الاعوق اد الي علا اه جل وسل لكا حك في كار ونانف فى 
س إن کان ماتها بالإراقة» وإن كان جامد بإلقائها وما رلا علتنا 


)١(‏ تقدم. 

(۲) أي أنه كان عبداً قبل حريته» والله أعلم. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه 757/١‏ ولكن بدون تفصيل بين المائع 
والجامد» بلفظ: «فقال: ألقوهاء وما حولها فاطرحوه» وكلوا سمنكم»» لكن التفصيل 
بين الجامد والمائع رواه أبو داود في سنته 218١/١‏ وفي سنن الترمذي 701/5 
وقال: حديث غير محفوظ» ونقل عن شيخه الإمام البخاري تخطئة هذه الرواية» 
ومثله في فتح الباري ٠» ۳٤٤/١‏ وقد رواه ابن حبان في صحيحه (موارد الظمآن) 
ا 


كتاب التكاح ۳۸۱ 


به حُکم الزيت إذا مات فيه عصفور. 

وأنه لما «دحكم في ماڪز بالرَجْم حين زت وهو ممصن '» كان ذلك 
حُكْماً لازماً في غيره إذا وّجد فيه مثل ذلك. 

وأيضاً: فلم ثبت لها" إِذ أَعْتقتْ» ورَوْجُها عَبْد» كذلك حَكْمُها إذا 
کان زوجها حراء والعلة الجامعة بينهماء أنها أَعَِْتْ وهي تحت زوج. 

فإن قيل: المعنئ في العبد أنه غير كفؤ. 

قيل له : لا يعارض ذلك اعتلالنا؛ لأنك تصيبه لإيجاب الخيار» 
وكذلك اعتلالناء كينت افا رها كان حكن وعدا كذ 
اعتلالنا أعم في إيجاب الحكم» ولم يرد عليه ما يعارضه. 

وعلئ أن من اعتبر الكفاءة» فإنما يعتبرها فى حال العقدء فلا اعتبار 
بزوال الكفاءة بعد العقد. 1 

وأيضاً: روي «أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال لبريرة حين أَعْتِقَت: 
ملكت بضعك» فاختاري»)”". 

فجَعل العلة الموجبة لخيارها أنها ملكت بُضعَهاء وهي موجودة في 
حال کون زوجها حرا وكل عل عارضوا بها هذه العلَّة فهي ساقطةء 
وعلَتنا أولئ؛ لأنها منصوص عليهاء واعتلالهم مستَنبّط» ولا يعارتض 


. ٠٠١/۱۲ صحيح البخاري‎ )١( 

(0) أي الخيار. 
الدراية ٠٤/١‏ عن طريق ابن سعد: إنه من مرسل الشعبي» وأن الدارقطني وصلهء 
ومثله فى التلخيص الحبير ”//ا/ا١.‏ 


FAY‏ كتاب التَكاح 


النصً بالاستنباط. 

وأيضاً: إنها لما لم تملك بدل بُضنْعِها بعقد التكاح» وجب أن يكون 
لها الخيار» كهي إذا كان زوجها عبداًء ألا ترئ أن العقد لما أوجب للمرأة 
الوطء مِن جهة الزوج إذا كان مجبوباًء وكا الرطله ووه لمجو ونا أن 
لها الخيار»ء كذلك إذا عدمت ملك المهر بالعقد. 

فإن قيل: فالمكاتبة قد ملكت بُضْعَها بالعقد إذا تزوجَت بإذن المولى» 
e E‏ 

قيل له: إنما ل ا بانها لم جيك يال ب فلم تلزم عِلّتها 
من ملكت بُضْعَهاء إذ لا يمتنع أن يد فق الحكم مع اختلاف العلتين. 

واش : فإن المكاتية بة لم تملك بَدّل بُضْعِها بعقد النكاح» واا 
بمعنئ آخرء وهو عقد الكتابة» فعِلة يجاب الخيار موجودة. 

فإن قيل: روئ القاسم عن عائشة قالت: «كان عندي غلامٌ وجارية 
زَوْجٌء فأرذت أن أعتِقهماء فقال النبي صلئ الله عليه وسلم: اندي بالرَجُل 
قبل المرأة)”". 

ودا ندل غل أنه إنما أمرها بان تدا بالرحل > لأنه لز دات تيهنا 
لوجّب لها الخيار إذا كان زوجها عبداء وإذا بدأت به: لم يكن له الخيار؛ 


)١(‏ سنن النسائي 2١5١/5‏ سنن الدارقطني 588/7» المستدرك للحاكم 
۲ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي في 
التلخيص فقال: عبيد الله هذا اختلف في توثيقه» ولم يخرجاه» اه. وقال ابن حزم في 
المحلئْ :١150/٠١‏ خبر لا يصح» وأخرجه ابن حبان في صحيحه (موارد الظمآن) 
ص٤۲۹‏ (۱۲۱۰). 


كتاب التکاح ۳۸۳ 
لأنه حر إِذْ لو لم يثبت هذا المعنئ» لَمَا كان في أمره بالابتداء بالرجل 
فائكلة. 

قيل له: وأي غرض للنبي صلئ الله عليه وسلم في التوصّل إلى إسقاط 
خيارهاء حتىئ يحمل معنئ الخبر عليه. 

وق آنه لو كان القند ف ما فلت لقال لها افا معا :ركان 
لابخ لار عا اك 

فإن قيل: فما الفائدة؟ 

قيل له: يحتمل أن يكون أراد أن فضيلة الرَجُلٍ في الابتداء على 
المرأة» اقتداء بقول الله تعالئ: ورجا عَلَهَنَدَرَجَةٌ 4. 

ا او المكائة في فسخ تكاحها إذا أعتقت] 

قال : (وإذا أُعْتِقَت المكائبّة» وقد كان مولاها زوّجَها بأمرها في حال 
كتابتها: فان لها الخيار في ذلك» كخيار الأمة سواء). 

وذلك لما امن أنهنا ملكت ضعا بالعلق: 

وإن شئت قلت: أن بدل البُممْع لم يحصل لها بعقد النكاح» وإنما 
حصل لها بغيره» فكانت كالأمة غير المكاتبة. 


.۲۲۸ البقرة:‎ )١( 


A٤‏ كتاب التُكاح 


0-9 35 
باب أجل العنين 


مسألة : [أجل العِنّين] 
EE‏ انها لا يقل الوا و الجن لك 
وطَلَبَت الواجب لها فيه: فإنه يؤجّل حولاً. فإن وَصّل إليهاء كانت زوجتّه 
علئ حالهاء وإن لم يَصل إليها: خيّرت بين المقام معه» وبين فِراقه». 
قال اخمد:: ررئ تأجل العثين سنة عن على + وغمر» والمغيرة بن 
شعبة» وعامّة التابعين'''» وذلك من يوم 0 
ويروئ عن الحارث بن أبي ربيعة عشرة أشهر""» وروي نحوه عن 
إبراهيم النخعي”” ولا نعلم خلافا“ عن السلف في تأجيل العنّين» وأن 
عجره عن الوطء في المدة» يوجب للمرأة الخيار في فراقه. 
وإنما اختلفوا في مقدار مدّة التأجيل على ما بِينًا. 
فإن قال قائل: روئ الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «جاءت امرأة 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق ١707/5‏ مصنف ابن أبي شيبة 27١7/4‏ سنن البيهقي 
۲۲۷ نصب الراية 85/7 76. 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة 4 .7١5/‏ 


(۳) لكن في مصنف عبد الرزاق 704/7 عن إبراهيم أنه يؤجل سنة ومثله في 


البيهقي 777/1. 
)٤(‏ المغني لابن قدامة /557/1. 


كتاب التكاح ۳۸0٥‏ 


رقاعة القرَظي إلى رسول الله صلئ الله عليه وسلم فقالت ا 
جد عل عه قحلي ررك نيه a‏ اا من 
هدت ال أ فتبسّمٌ رسول الله صلی الله عليه وسلم» وقال: ترتدين إلى ' 
رفاعة؟ لا حت تذوقي من عسيلته» ويذوق من عسيليك»". 

ورواه مالك عن المِسئور بن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير 
أن رفاعة بن سمل طلّقَ امرأّه في عهد رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
ثلاثاء فتكحها عبد الرحمن بن الزبير» فاعترّض عنهاء فلم يستطع أن 
يغْشاهاء ففارَقهاء فأراد رفاعة أن يَنْكِحَهاء وهو زوجُّها الأول» فقال النبي 
صلی الله عليه وسلم: فلا تيل افرح ترق ا 

ولم يؤجل النبي صلئ الله عليه وسلم عبد الرحمن بن الزبير» ولو كان 
ذلك بتكنا اا مدن الله ع وم يمنا ليا من الحق في 
تأجيله» وإثبات الخيار لها عن عَجْزِهِ عن الوصول إليها. 

قيل له: أمَّا حديث مالك هذاء ففيه أنه فارقها. 

وهذا الحديث في سنن ابن قانع » وروی لنا آنه كان رمتل إليها 
رة 

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا يحيئ بن محمد البَخْتَرِي قال: 


)١(‏ أي طرف الثوب الذي لم ينسّح» مأخوذ من: هدب العين» وهو شعر 
الجفن» وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاءء وعدم الانتشار» كما في فتح 


(۲) صحيح البخاري 4/0« صحيح مسلم ؟/رهه١٠.‏ 
(۳) موطأ مالك .07١/7‏ 


۳۸٦‏ كتاب التكاح 


حدثنا هلابة بن خالد قال : حدثنا وهب عن هشام عن عروة عن أبيه عن 
عائشة «أن امرأة رقاعة جاءت إلى النبي صا الله عليه وسلمء وَذَكَرَ 
الحديث إلى قوله: فلا تَحِلِيْنَ له حتئ يذوق من عَسَيْلَتِكَء وتذوقي من 
عسيّلته» فقالت: ا اكد 

قال هشام: ص واحدة)”) 

ففي هذا الحديث أنه قد كان وَصّل إليها مرة واحدة» وكذلك قولنا 
فيمّن وَصّل إلى امرأته مرة واحدة» ثم عَجَر عن وطتها: أنه لا خيار لها. 

قال أحمد : وإنما لم تخیر المرأة في بء ما تّصادقًا أنه لم يَصيل إليهاء 
مِن قبل أنه قد يعجز عن الوصول إليها لعلة عارضة. لا لعب في العّضُوء 
وهذا المعنى لا يَعْلَمُه من نفسه» وإنما يَعلَمّهِ باستبراء حالِه في فصول 
لبه الأربعة» فإن كان لعلّة عارضة» فتُسْتَرْجَمُ في بعض مُدَةٍ الفصول» أو 
خف وإن كان عيباً في العْضْو لم ترتع » فلذلك احتجتا فيه إلى التأجيل 
لاستبراء حاله على الوصف الذي ذكرنًا. 

ا ل لأن المعنئ إذا كان في التأجيل ما 
وف > لم يت يتين حاله إلا بمضي فصول السئة. 

وأيضاً : فإنا لم تجن العشرة ة الأشهر يتعلّق فيها حكر في الأصول» وقد 
يتعلن بالحول مغل الزكاة واللقطة: 


© :لبتقم الما :وتخنيف التوق )قال الى التين: ماه لمن يطاتي إلا مزة 
واحدة» كما في فتح الباري ۳۷۳/۹ وحكئ ابن حجر رواية أخرئ فيها أنها بالباء 
المشددة والمعتر' واتحد: 

69 سیم اناري ۳۷۱/۹ 


كتاب التَكَاح اا 


فصل : [خيار زوجة العثين بالرضا أو الفراق] 

قال أبو جعفر : (فإن اختارت المقّام معه: كانت زوجتّه على حالهاء 
ولم يكن لها خيارٌ بعد ذلك» وإن اختارت فِرَاقه: فرق بينهماء وكانت 
تطليقة بائنة). 

وذلك أن ف ه عن الوصول لای الت بمنزلة عيب يُجده 


المششري مالي فيكون له الخيار في فسخ البيع فيهء فان رضي به : لم 
يكن له بعد ذلك الردٌ كذلك المرأة إذا اختارت المقَام معه» ورضيت به: 


a ٠ 

لوكو يدك الى اسع 

والمعنئ في ثبوت خيارها هو الفرقة ل 
ل ا 0 
إذا طَلَق قبل الدخول. 

* وإنما كانت تطليقة بائنة» للضي اها سه كه 
له أن يراجعهاء yy‏ وقل د ين آن لها حق التفريق. 
التكاح ؛ لأن ذلك صفة الطلاق. 

[مسألة : ادّعَاء العنين أنه وَصَّل إليها] 

(وإن ادع أنه وصل إليها .كانت بکراً: رُجع إلى قول النساء فيه). 

وذلك لأن كل معنئ لا يَطَلِعُ عليه الرّجال كالولادة» قبلت فيه شهادة 


)١(‏ وأنكرت هي ذلك. كما هو في مختصر الطحاوي ص۱۸۳. 


AR‏ كتاب النکاح 
الان ا ر ج ا 

* قال : (فإن قلن: هي بكر علئ حالها: خيّرت). 

لما وصفنا من ثبوت عَجّزه عن الوصول إليها في المدة» وكون العُْضو 
اك ۰ 

# قال : (وإن كانت ثيا في الأصل: فالقول قول الزوج مع يمينه» أنه 
قد وصل إليها في المدة). 

لأن المرأة تدّعي أنه معيبٌ بذلك» فهي كالمشتري إذا ادّعئ عيبا باطناً 
لعبلر» مثل الإباق والسّرّق ونحوه» فالقول قول البيّع أنه غير معيب بذلك» 
وذلك لأن المشتري يدعي ثبوت الخيار في الفسخ بمعنئ لا نعلمه» فلا 
يصق إلا ببيّّة» كما لو ادع شط الخيار ثلاثاً لم يصدّق. 

كذلك المرأة في مسألتنا مدّعية لثبوت حق الفسخ لسبب لا نعلمه» 
فلا تُصدّق. 

* قال : (ووصوله إلى امرأةٍ أخرئ لا يُبْطِل حى هذه المرأة إذا لم 
يَصيل إليها). 

مِن قبل أن وُصولّه إلى غيرها لا يوفيها حقهاء إنما يجب لها. 

مسألة : [خيار زوجة المجبوب] 

قال : (لو وجدثه مجبوباً”': كان لها الخيار في الفرقة» ولا يؤجّل). 

وذلك لأن العيب قد صح فلا معت للتاجيل» لأن تأجيبل العنين 


)١(‏ الجب: القطع » ومنه المجبوب: الخصي الذي استؤصل ذكره وخصياه» كما 
فى المغرب ۱/۱. 


كتاب التکاح ۳۸۹ 


إنما هو لاستبراء حاله» هل هو عيب أم لا؟. 

مسألة : [التفريق للعنّة بعد الخلوة] 

قال ى عون الو وتو آم أنه دال فلنها اماق 
كاملاء وعليها العِدّة). 

قال أحمد : وروي هذا القول عن على» وعمره وزيد بن ثاببت» 
قالوا"“: إذا أغلق باباً» وأرخئ سيثراً: فقد a‏ المهرء ووجبت العِدة 
والصّدّاق» دَخَل بهاء أو لم يدخل. 

راك الكو قال التمجامون: ذا أغلس انا وا رحد تتا ققد 
وجب المهرء ووجبت العِدّة ولو لم" يجامغها. 


والح للقول الأول”": قول الله تعالئ: وة ركم أسيبدَالَ دع 


31 ره 2 سس م« رح اس و و ا 
کک سد روچ وَءَاتَيْسَمْ دده قنطارا فلا تأخذوا مه ًا اتأحدونه 


عر عور 20 2 سے ر رح زو سير لمج 2< م سم و 
کنا ونما میا © وَگیف دوت وقد ققش گم لل بع 4 . 


وهذه الآية تدل من وجهين على ما قلنا: 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ۲٠۹-۲۰۸/٤‏ سنن البيهقي »۲٥١/۷‏ وصححه ابن 
حزم في المحلئ 5/7/9 عن عمر رضي الله عنه. 

(۲) أي البصري» والله أعلم» ولم أهتد إلى تخريج قوله. 

(۳) في الأصل: (ما لم). 

(4) لم يذكر قبل هذا قولاً آخرء ولعله يريد بالقول الثاني ما سيحكيه عن ابن 
عباس وابن مسعود رضي الله عنهم» والله أعلم. 

.5١-7١ النساء:‎ )6( 


۳۹۰ كتاب التكاح 


aT ا‎ ee 
والوجه الآخر: قوله تعالی : # وَكَيف کَأَحدوتهء وقد افص فضی بض ڪڪ م إل‎ 


1 


قال الفرآء في كتابه معاني القرآن"'': «الإفضاء هو الخلوة وإن لم 
يجایعها»» والفراء إمامٌ في اللغة غير مُداقع» Er‏ القول فيما قاله في 
اللخ" . 

ولت و ان ن ي ا ين اا وهو ارف 
التي ليس فيها سات" ولا حاجرٌ يمنع نفا البصر فيهاء فسُمَيّت الخلوة التي 
ليس معها فيها حاجز ولا مانع يمنع الاستمتاع بها إفضاء. 

فتضمّنت الآية منع أخذ شيء من مهرها بعد الخلوة والطلاق؛ لأن 
ويه تعالى : لون ارتم سْيَبَدَالَ دوچ كَحكارت روچ #؛ بغير حال 
ا 


۲١۹/١ )۱(‏ ومثله في القاموس المحيط (فضا). 

(۲) الفراء هو يحيئ بن زياد الكوفي» إخباري علامة نحوي» كان أبرع الكوفيين 
وأبرعهم بالنحو واللغة وفنون الأدب» وكان رأساً في قوة الحفظ» أملئ تصانيفه كلها 
حفظأء وإنما قيل له: فراء» ولم يكن يعمل الفراء ولا ييبيعهاء لأنه كان يفري الكلام» 
وهو ابن خالة الإمام الفقيه محمد بن الحسن الشيباني» وله معه قصة طريفة في فقه 
الفراء» تنظر في وفيات الأعيان ٠١74/57‏ مات سنة ۷٠۲ه‏ بطريق مكة» له ترجمة 
في وفيات الأعيان 2177/57 تذكرة الحفاظ ١/؟/ا؟.‏ 


كتاب التکاح ۳۹۱ 
و - 5 ١‏ رم ل ف عد سر روي 2 .عسي (Dy‏ 

ودليل اخر: وهو قوله تعالئ: © وَءَانوآلِنَسَآةَ صَدقَدِنَ غد 4 34 وهي 
عمومٌ في سائر الأحوال» فلما قال: #وَإن طلقمو شمن قبل أن تسوه ود 
وك لووط وترق نا زج ی فا الام بها يذه 
استّحقت كمال المهر بعد الطلاق؛ لأن ذلك حقيقة الس فإذا خلئ بهاء 
ومسها بيده» ثم طلق: لم يسقط شيء من مهرها. 

ثم كبذك لا رت الان وله يراق أحد نتن الخلبوة الست 
بكرن ممه ا وبين الخلوة التى لا يوجد ذلك معهاء ويصح في أحد 
الوجهيّن استحقاق كمال المهر بعد الطلاق» فكانت الأخرئ مثلها؛ لأن 
أحدا لم يفرق بينهما. 

وأيهاء زوع فرق ةر رازه ين روفن قال: «قضئ الخلفاء الراشدون 
العهاد برك أقامة: علق اما دور عع E‏ تافهن تكب عليه النهية 


(١ 
ووجبت ال ا‎ 


وقال النبي صاى الله عليه وسلم «عليكم بستتي وستة الخلفاء 
الراشدين من بعدي» وعضوا عليها بالنّواجذ»". 

.٤ النساء:‎ )0 

(۲) البقرة: ۲۳۷. 

(۳) المغنى 1۲/۸ 55. 

(5) سنن البيهقي 700/17 وقال: هذا مرسل زرارة» لم يدركهمء وقد رويناه عن 
عمر وعن علي رضي الله عنهما موصولاء المحلئ 28 وعزاه ابن حجر في 
التلخيص الحبير ۱۹١/۳‏ لكتاب النكاح لأبي عبيد. 


۳4۲ كتاب التكاح 


فال ان قال#المسلموة: إذا أغان ابا رار سرا لوجت 
المهر. ووجِيّت ال 

57 5 270 5 0 500000 

فان قال قائل: فقد حکي '' عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهم خلاف ذلك فكيف يثبت مع وجود الخلاف؟ 

قيل له: طريق هذه الرواية عنهما واهية ضعيفة» ولو تبت أيضاً: كان 
ما تَبَتَ عن الخلفاء الراشدين أولئ بالاتباع» ولا يلتفت بعد اتفاقهم إلى 
خلاف من خالف. 

اقل حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شّاذان قال: 
أخبرنا معلىٰ بن منصور قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا أبو الأسود عن 
«مَنْ ككشّفَ عن خمَار امرأ» ونَظرَ إليها: وجب الصداق» دحل بها أو لم 
دشل , 


)١(‏ تقدم. 

(۲) في الأصل: (حكيت). 

(۳) سنن البيهقي ٠٠٠-۲٠٤/۷‏ المحلئْ ٤۸٤/4‏ قال ابن المنذر في 
الإشراف ص54: لا يصح عنهماء ومثله عن الإمام أحمد في المغني 257/8 وقد 
ثبت عن ابن مسعود رضى الله عنه خلاف هذاء وأن عليه المهر كاملاء كما في 
المحلئ ٤۸۳/۹‏ وينظر وا فقه عبد الله بن مسعود ص٥۰۲۷‏ وروی اا 
في أحكام القرآن 477/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن لها المهر كاملاً. 

(5) سنن الدارقطني ٠۷/۳‏ سنن البيهقي 707/1 وقال: هذا منقطع» وبعض 


* ومن جهة النظر: إن المعنئ الذي تعلّقت به صحة العقد من 
جهتهاء هو وجود التسليم» والذزل غل أن فخ اعون ت بادا 
دون الوطء : اتفاق الجميع '' علئ جواز نكاح المجبوب» مع عدم الوطءء 
فلو كانت صحة العقد متعلّقة بالوطء» لَمَا صح مع عليه من المجبوب» 
د كد رج الجا ررم » فإذا حَصل له ذلك: 


الى سس ا ع بت 
السلعة أو لم تَهُلّك. 


فا ف اجو كان المج الذي يه ى لار غيل 
التخلية وإن لم يُسكنها المستأجرء كذلك الخلوة في النكاح. 

فإن قيل: فإذا خَلاً بها وهي حائض أو صائمة في شهر رمضانء أو هو 
مرم أو صائم: لم تستحق كمال المهر مع وجود التسليم. 

تنه لله المعو ع رت كم 
رال ا رد اي كه انه لر فال فدات يعلد ونين 
الدار» وهي في يد غاصب يمنَمّها : لم يكن ذلك تسليماًء وكذلك لو قال: 
قد ليت بينك وبين المبيع» وهو في يلو غاصب: : لم يكن ذلك تسليما وإن 


بر تان لش 


بحضرتهماء كذلك ما وصفنا. 


رواته غير محتج به اه» وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي بقوله: «أخرجه أبو 

داود في مراسيله» وهو سند علئ شرط الصحيح› ليس فيه إلا الإرسال اه. وقال ابن 

حجر فى التلخيص الحبير ١97/7‏ : «أخرجه أبو داود فى المراسيل» ورجاله ثقات.» 
)١(‏ المغنى ٥۸٠/۷‏ القوانين الفقهية ص١٤٠‏ . 


۳۹4 كتاب التُكاح 


ار و 


فإن قال قائل: قال الله تعالئ: # و إن طلقمو شن مِن قبل أن تسوه وقد 
رض حر هن ِيضَةٌ قيِضَفُ مارد ّم 4 والطلاق بعد الخلوة مثل الوطء 

قيل: المسيس هو المس باليد» فلو خلا بهاء ومسنّها بيده: اسََحقّت 
كمال المهر بعد الطلاق بالظاهر› ف ةا وإن لبمس ؛ لآذ اجيدا 
لم يفرق بينهما. 

ونع : روي عن علي وعمر رضي الله عنهما أن المراد بالمَسيس: 
الخلوة فكان المسيس عندهما اسماً للخلوة» فَلَزِمَ اعتبارهما؛ لأنهما 
حجة في اللغة. 

د هو القَرب مع ارتفاع الموانع» قال الله تعالئ: #كَإرك لَك في 
الْحيوة أن تول لامساس 4 يعني والله أعلم: لا قرب وتقول: بيني 
وبين فلانٍ رَحِم ماسة» يعني : قريبة. 

وأيضاً: قد اتفق الجميع على أن المراد ليس هو حقيقة اللفظ؛ لأن 
قائلا يقول: الجمّاع» وآخرٌ يقول: الخلوة» فصار اللفظ مجازاً بالاتفاق» 
فاحتاج إلى دلالة من غيره في إيجاب الحكم؛ لأن المجاز لا يستعمل إلا 
في موضع تقوم الدلالة عليه. 


TY البقرة:‎ )۱( 


)۲( سنن البيهقي .۲٠١/۷‏ 
(۳) طه: .٩۷‏ 


.54٠/١١ ومثله في جامع أحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 


كتاب التكاح ۳40 


وأيضاً: ليس يمتنع أن يكون المراد المسيس» أو ما يقوم مقامّه من 
الخلوة» كما قال تعالئ: إن طلقها اجاح لما أن بتاعا 4 والمعنئ 
الطلاق» أو ما يقوم مقامّه من الفرقة. 

مسألة : [طلاق المجبوب امرآته بعد الخلوة] 

قال: (وإذا خلا المجبوب بامرأته» ثم طَلَّقَها قبل الدخول: فلها المهرٌ 
كاملاً في قول أبي حنيفة). 

لأن المعنئ الذي تتعلّق به صحة عقده هو وجود التسليم من جهتها 
على هذا الوجه» وقد وجد. 

والدليل على ذلك: أنه ليس هناك تسليم غيره فينتظر وجوده. 

e RR N E وال #08 اموق الشف‎ 

7 : 
مستّحَقاً في حالة الصحة والكِبّرء فلا تَستّحِق كمال المهر بعد الطلاق. 

فإن قيل: فإن خلا بها وهي رثقاء: لزم على قضيّتك أن تَسَتَحِقّ كمال 
المهرء إذ ليس هناك تسليم غيره. 

قيل: ليس كذلك؛ لأن الركق قد يزولء فهناك تسليم منتظر غير 
موجود. 

وأيضاً: فإن المجبوب قد يُنْزل ويواريه» فصار كالفحل"» وقد اتفق 
عيب" ف أن اجر اا وب الي ك ات ركاه 


.717١ البقرة:‎ )١( 
(؟) أي كالرجل الصحيح المنجب» وينظر القاموس المحيط (فحل).‎ 
نقل ابن قدامة في المغني 05/4 أنه لا يلحق نسبه به في قول عامة هل‎ )۳( 


1 كتاب التكاح 


واستحقت كمال المهر لو طلقا وإ ل بويع مه وط أجل وجو 
الان الك ا كرد 

وجَعَلّه أبو يوسف ومحمد كالمريض والصغير. 

مسألة : [ليس لامرأة المجبوب خيار إذا وطئها مرة واحدة] 

قال : (وإذا وطئها مرة» ثم جُّبَ: لم يكن لها خيار). 

ناله ى كمال المور اعفان سيا عد ل 
فل كتاذ برو الطلاق ركان يسول سوريف اليه اكوا هد 
قبض المشتري» فلا يوجب للمشتري خياراً في الفسخ. 


العلم» ثم قال: قال أصحابنا يلحقه النسب. 


مسألة : [لأولياء المرأة التفريق إن زوجت نفسها بأقل من مهر المثل] 

قال اا ر ت الا البالقه تا نوا و صرت في المهس: 
فللأولياء أن يفرّقوا بينهماء أو يبلغ به مهر مثلها في قول أبي حنيفة» وقال 
أبو يوسف: ليس لهم ذلك). 

وجه قول أبي حنيفة: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
ادوا ا قيل: : وما العلائق؟ قال: e‏ 


اا ر ا 
وأيضاً: فإن الأولياء تلحقهم عَضاضة بتقصيرها في المهرء كما 
يلحقهم لو وضعت نه نفسها في غير كفؤ. 


س لوہ 


وها : فإن مهر نسائهم يعبر بهاء ٠‏ فيلحقهم ضر بنقصان مهرها. 
* وقال أبو يوسف: : ليس لهم ذلك؛ لأت التي سى لهناء ل عالق 
لغيرها فد ألا رى آن لها آن ترق من المهن يعد الف 


التلخيص الحبير / 5 أن إسناده ضعيف عدا وقد روي 0 05 


أصح. 


ودَكَرَ أبو جعفر محمداً مع أبي يوسن وه غلا "17 الأ مسن 
يجيز النكاح بغير ولي» وإذا كان بولي لم يعتّبر سائر الأولياء الباقين» وإنما 
هو قول أبي يوسف الأول الذي كان يقول قديماً في جواز النكاح بغير 
ولي» ثم رجع» فقال: لا يجوز النكاح بغير ولي. 

إلا أنه علئ قوله الثاني أيضاً في امتناعه من تجويز النكاح بغير ولي؛ 
يصح جواب هذه المسألة ؛ لأنه يقول إذا زوّجها بعض الأولياء غير كفو: 
فللباقين أن يفرقوا بينهماء ورضا بعض الأولياء لا يجوز علئ الباقين» ول 
يعتبر نقصان المهر في حق الباقين من الأولياءء فيكون معنئ المسألة 
صحيحاً على هذا القول في قَرْقِهِ بين الكفاءة والتقصير ذ في المهر وإن كان 
من أصله أن النكاح لا يجوز إلا بولي. 

مسألة : 

قال : (ولا صداق أقل من عشرة دراهم). 

لقول الله تعالئ: لوأل لكم مار رڪم نيعاوم 4 
فأباح عق النكاح بشرط أن يكون البدل أموالاً» وما دون العشرة لا يتناوله 
اسم الأموال. 

فإن قيل: فالعشرة أيضا لا تش امال فالراحت أن له تكو )رة 
هرا عل هذه اة 


.١195/7 وينظر فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 


كتاب النكاح ۳4۹۹ 


قيل له: كذلك هوء إلا أنا خَصّضْنا العشرة بالإجماع""» وإلا فالظاهر 

وو ية الك ل م 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صداق أقل من عشرة دراهم»". 

وحدثنا عبد لاني بن 0 0 حدثنا حامد ن الشاي لكشي قال: 
E aT o‏ د 
الله صلئ الله عليه وسلم: «لا مهر دون عشرة دراهم». 

وأيضاً: روي عن علي رضي الله عنه من قوله: «لا صَّدَاقَ أقل من 
aS‏ 
الأمور الميتدأة ى في رة ف جار 

yT‏ ل و «إذا قَحَدَ 
الرجل في آخر صلاته مقدارَ التشهدء ف تت ا 


. ٠٤١/۲ ومثله في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) تقدمء وأن ابن الهمام نقل عن الحافظ ابن حجر تحسين الحديث. 

(۳) سنن الدارقطني ۰۲٤٥/۳‏ قال ابن حجر في الدراية ”/7”: أخرجه 
الدارقطني من وجهين ضعيفين. 

)٤(‏ سنن البيهقي ۱۳۹/۲ وقال: لا يصح› وعاصم بن ضمرة غير محتج به.اه 
كنز العمال ۱١۷/۸‏ . 


5٠‏ كتاب التكاح 


فكان ذلك توقيفا. 

ل لي أن قله قله ثلاثاً 
وأكثره عشر 

00100005 00 

جميع ذلك عندنا توقيف من النبي صائ الله عليه وسلم. 

وأيضاً: قد صح عندنا أن اليد لا قطع في أقل من عشرة" 

والمعنى فيه : : أنه عضو محظورٌ لا پستباح إلا بمال» فكذلك البضع لَمَا 
كان هذا المعنئ موجوداً فيه» وجب أن لا يُستباح بأقل من عشرة. 


فإن قال قائل: قال الله تعالی: #وَإن طلقم وه من قبل أن تسوه ود 


E أخرجه ابن عدي في الامل‎ )١( 
من طريق أنس» وأعله بالحسن بن دينار» وأنه مجمع على ضعفه قال: ولم أر له‎ 
حديئاً جاوز الحد في النكارة» وهو إلى الضعف أقرب» ورواه ع في الكامل‎ 
فيه‎ :48/١ عن أنس رضي الله عنه موقوفاً.اه قال ابن حجر في الدراية‎ 7۲ 
الحسن بن دينار» وهو واه.‎ 

(؟) رواه مرفوعاً من طريق عثمان بن أبي العاص الحاكم في المستدرك 175/١‏ 
وقال: إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال» فإنه مرسل صحيح» وأخرجه الدارقطني في 
سننه 077١/١‏ وضعفه بأبي بلال الأشعري» كما قال ابن حجر في الدراية ۹٠/١‏ 
ورواه الدارقطني أيضاً موقوفاً من قوله. 

(۳) شرح معاني الآثار »؛ سنن النسائي 87/48» المستدرك للحاكم 
١‏ ووافقه الذهبي على تصحيحه. وينظر نصب الراية 7”067/7. والجوهر 
النقي ۲0۸/۸ وقد قوآه. 


كتاب التكاح ٤(١‏ 
رَه ية صف مَاوْضمٌ 4 فإذا فض خمسة دراهمء لم 
ده تستحق بالطلاق قبل الدخول إلا نصفها بظاهر الكتاب. 

قيل لله : لم يختلف في استحقاق نصف المسمئ بالطلاق قبل 
الدحول» ونا لحلاف يدا رادو ا 
دراهم» وليس في الآبة نفيّه ولا إثباته > فحكمه موقوف عل الدلالة» وقد 
اتيت الدلانت اوخاه فصارت الآية موجبة لنصف المسمئ 
والدلالة موجبه ة للزيادة إلى تمام خمسه ة دراهم إذا 063 قبل الدخول. 

* فإن احتّجُوا مِن جهة الآثار بحديث أبي حازم عن سهل بن سعد 
«أن امرأة قالت: يا رسول الله! إنى وهبت نفسى لك» فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: ما لي في النساء من حاجة. 

فقام رجل فقال: زَوَجْنِيها يا رسول اللّهء فقال: ماعندك؟ قال: ما 
عندي شيء» قال: أعطها ولو خائمًا من حديد» قال: ما عندي» قال: هل 
معك شيء من القرآن؟ قال: نعم» قال: فإنا قد رُوَجْنَاكَها بما معك من 

وبحديث عامر بن ربيعة «أن رجلاً تزوّج | اة عا ع فأجاز 
2 صلی الله عليه وسلم النكاح)”". 


.۲۳۷ البقرة:‎ )١( 

(۲) تقدم. 

(۳) سنن الترمذي 470/7 (۱۱۱۳)» وقال: حديث حسن صحيح؛ سنن ابن 
ماجه ۸/۱ ٠‏ ونقل الزيلعي في نصب الراية 7٠١/8‏ عن ابن الجوزي أن فيه عاصم 
بن عبيد الله» قال ابن معين: ضعیف» لا يحتج به» وقال ابن حبان: كان فاحش 


وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَّن أعطى في صّدَاق 
مزه هاا" كان E‏ ا 

وبحديث أبي هريرة عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «ليس على 
امرئ جناح أن يتزوج من ماله بقليل أو کر ذا ای 

قيل له: أما حديث سهل بن سعد» فإنما أراه تعجيل شيء من المهر؛ 
لأنه لو كان مراذه ما يصح العقدٌ عليه لزوجه بمهر في ؤمته. . 

وقول رو جاكها بما مك ين اران محا لا جل هنا معحك مين 
ا ا 0 

فإن قيل: إنما أراد: تعليمه إياها يكون مهراً لها. 

قيل له: ليس ذاك في الخبر» ولا فيه ما يدل عليه. 


الخطأء فترك اه. 

ونقل ابن التركماني في الجوهر النقي ۲۳۹/۷ عن أبي حاتم الرازي أنه حديث 
منكر. 

.778/1/ أي ملء كفه» كما في رواية البيهقي في سننه‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود ۲ ورجح وقفه علئ جابر» كما في الدراية 57/5 قال 
المنذري في مختصر سنن أبي داود :٤۷/۳‏ في إسناده موسي بن مسلم» وهو 
ضعيف» وتكلم في سنده أيضاً في غير موسئ» كما في نصب الراية .۲٠٠/۲‏ 

(۳) سنن الدارقطني 44/7 ؟ لكن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء 
قال الزيلعي في نصب الراية 7٠٠١/7‏ نقلاً عن ابن الجوزي: فيه ابو هارون العبدي» 
قال حماد بن زيد: كان كذاباً» وقال السعدي: كذاب مفتر اه» وأشد من هذا قيل 
فيه» كما نقله صاحب الجوهر النقي »5507/1٠‏ قال ابن حجر في الدراية ٦۳/۲‏ : 


إستاده ضعيف. 


وأيضاً: حديث عامر بن ربيعة في إجازة التكاح على تَعْلَيْنَء فإن 
«تَعليْنَ) : قد تكونان قيمة عشرة أو أكثرء فلا دلالة فيه على قول المخالف. 

ا : فإن فيه إجازة النكاح بهذه التسمية» ونحن نجيزه أيضاًء وليس 

في الخبر دلالة علئ أن الزيادة لا تجب إلى تمام العشرة إذا كانت قيمشُه 
أل عن للك 


وأما حديث جابر» فلم يشير فيه إلئ شيء بعينه يعرف مقداره» وقد 


روي في بعض الأخبار: ملء 1 إن ت فمعناه او صتا 


وأما حديث أبي سعيد: «ليس على امرئ جاح أن يتزيّج من ماله 
بقليل أو كثير»: فإنما هو إجازة اجاج يعارل ا ونحن نجيزهء ولا 
دلالة فيه على ما يجب بالعقد وإن كان أقل من عشرة. 

وأيضاً: فلقد كان النكاح - ئزاً بغير مهر إلى أن ١‏ نَهَئْ النبي صا الله 
عليه وسلم عن الشّغَار)'") 

جوز او کون سيم نزوي فی هدوا لاان رفاضت د أن الخراذ 
به التزويج على أقل من عشرة في حال جوازه بغير مهرء أو أن يكون 
المراد استحباب تعجيلٍ شيء من قبل الدخول» كما «أَمَرَ النبي صائ الله 

عليه وسلم عليّاً كرّمَ الله وجهّه أن يعجّل لفاطمة عليها السلام دِرْعَه 
ا 


)١(‏ تقدم. 

(؟) سنن النسائى 9/57؟7١»‏ سنن أبى داود 5947/7 وسكت عنه هوء والمنذري 
في المختصر 298/5 . 

وسميت درعه بالحطمية: نسبة إلى حطمة» بطن من عبد القيس» وكانوا يعملون 


مسألة : [ جوازالنكاح على غير صّدَّاق. ووجوب مهر المثل] 
قال : (وإذا تزوّج امرأة على غير صداق: فالنكاح جائز» ولها مهرٌ 


مثلها). 
لقول الله تعالی: ‏ لا جتاح لیک إن طلقم اناما م تسوه أو فرصو هن 
iy‏ 4 


اس د لا ل للا يقح إلا في 
4 عم 
e‏ رن N e‏ 
امرأةٍ مات عنها زوجهاء ولم يكن فرَض لها شيئاء فقال عبد الله: : لها مهر 
مثل نسائهاء فقام معتل بن يسار الأشجعي فقال RT EEE‏ 
الله عليه وسلم في تزويج بنت واشيق بمثل ما قضيته» ففرح بذلك اسن 
ولك َ 
راشا : فإن البضع لا تجوز استباحته بغير مال» فإذا استباحه بغير بدل 
مسمئ : : وَجَبّ لها قيمة البْضع » وهو مهر المثل. 


الدروع» ويقال: إنها الدرع السابغة التي تحطم السلاح» كما في معالم السنن للخطابي 
0/7 . 

() البقرة: 5 717. 
٠ء‏ سنن أبي داود ۰٥۸۸/۲‏ سنن ابن ماجه »504/١‏ المستدرك للحاكم 


كتاب التّكاح 0 


# ومهرٌ المثل معتَبّرٌ بنسائها من قِبّل أبيها؛ لأنها من قوم الأب 
منسوبة إليهم» دون قوم الأم» ألا ترئ أنها شرف بشرف أبيها دون شرف 
أمها. 

# قال : (ويعتبر بنسائها من أهل بلدها). 

لأن ذلك تقويم للبضع› وتقويم الأشياء يقع في الموضع الذي يجب 
فيه البّدّل» كما في تقويم السلعة المستهلكة. 

u‏ و عو 5 ا ا 

مسألة : [وجوب المتعة للمطلّقة قبل الدخول ولم يسم لها مهر] 

(وإذا طلّقها قبل الدخولء ولم يسم لها مهرا: فلها المتعة واجبة). 

قال أحمد : لقنن وا قن اا غر دة اي ف 
لكل مطلقة غيرها. 

ولا خلاف بين الفقهاء”" أن المطلقة قبل الدخول إذا كان قد سمي لها 
فى العقد: أنه لا متعة لها. 


7 


وقال مالك بن نس : لا متعة واجبة بحال» وهي مستحبّة. 

)١(‏ في الأصل: (كثبوت استهلاكه أحل) هكذاء ولم أهتد لتصويبهاء وقد أثبت 
نص كتاب غاية البيان للإتقانى (مخطوط) لوحة / 57/ 1 من الجزء الثاني» وقد تقل 
عبارة الإتقاني الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق ٠ . ٠٠١٤/۲‏ 

EY عمد لط‎ E E O) 

(۳) بداية المجتهد ۲۳/۲ وفيه: أنهم اتفقوا أن لها نصف المهر. 

)٤(‏ قال الباجي في المنتقئ :۸۸/٤‏ «ذهب مالك إلى أن المتعة ليست مما يجبر 
عليها المطلّقء ولا يحكم بها عليه» قال مالك: إنها لحق على الزوج ولا يُقضئ بها 
عليه» اه. 


وال اغات هی ا لكل ف له أن هة 

#ثفايا الذلآلة عل و ك قن لاون 
والتسمية: فقول الله تعال: 8 لا جاح لیک إن علق ألما كم وهن أو 
0 سم ےم وو سل م ملع ا سد س2 


2 و S3‏ ِ 3 ويه l2‏ سب ا يي ةم م 2 م 
تفْرصُوأ لهن فَرِيضَة وميّعوهن عل ا لوسع قدره وعل لمر فدره متلعا بالمعروفب حَقَا على 


ت 


. 2 


فلت اك عزف و ل امج بحاله فا رصقا مو وجي 

أحدهما: قوله: #وَمَيعُوهْنَ 4: والأمر للوجوب حتئ تقوم الدلالة على 
غيره. 

والثاني: قوله: #حَفَاعَكَالْحْيِننَ» وهذا آكدُ ما يكون من ألفاظ 
الإيجاب. 

ألا ترئ أن الشهادات لا يُقبل فيها الألفاظ المحدَيلة للمعاني» ولو 
شهد شاهدان علئ رجل بمال فقالا: نشهد أن له حقاً عليه» وهو ألف 
درهم» كانت الشهادة مقبولة في إثبات المال. 


() مختصر المزني ص »١185‏ شرح الجلال المحلي (كنز الراغبين) على منهاج 
الطالبين للنووي ۲۹۰/۳. 

)۲( ويدخل في هذا: المطلقة التي لم يمسهاء والتي مسهاء والموطوءة› كما في 
شرح الجلال المحلي على المنهاج ۲۹۱-۲۹۰/۳. 

(9) البقرة: 775. 


وميم : قوله تعالى: # وللمطلقت متم بالمعروفي حَقًا 

فإن قبل :الما ص الو رال يالاات 
عليهم» A NELSON E E‏ 
فيها المتقون والمحسنون وغيرهم". 

قيل له: تخصيص المحسنين والمتقين: فإنما فيه إيجابها عليهماء 
فنحن نوجبها عليهماء ثم إذا وَجَبَتْ على المحسنين والمتقين: وَجَبّتْ على 
غيرهم» إذ لم يفرق والح يتهم في رجونها. 

واا : حمًا علئ المتقين والمحسنين: ول E‏ لآنه 
جعل شَرْط كونه محسناً أو متّقياً: ا ل غ ن ا 


ع رام 


وهو كقوله تعالئ فيما حكئ عن مريم عليها السلام: #إِؤَأَعود اسمن 
نكا تًا 4 يعنى أن المتّقى هو الذي يقبل الاستعاذة بالله تعالى. 


وهو كقوله تعالئ: وى نيت 17 وهو هديا لغيرهم اش 


)١(‏ البقرة: »۲٤١‏ فقوله: حقاً: دليل على الوجوب. 

(۲) هذا الاعتراض سقط من الأصل» وموجود جوابه فقط» وقد أثبته من أحكام 
القرآن للمؤلف 5794/١‏ حيث أورد الاعتراض وجوابه. 

)۳( مريم: ۱۸. 


.۲ البقرة:‎ )٤( 


۸ كتاب التّكاح 


ومن جهة النظر: إن البُضلْع لا يخلو من بدل يجب عنه وإن ورد 
الطلاق قبل الدخول. 

والدليل عليه: أنه إذا سمّئ لها مهراًء ثم طلّقها قبل الدخول: 
استحقت نصف المسمّئ» فوجب أن لا يخلوَ من أن يسمّئ لها من بدل 
تستّحِقه عند الطلاق» والمعنئ الجامع بينهما : أن كل واحد منهما يتعلّق 
حكمه بالطلاق قبل الدخول» U aS‏ 
دخل بهاء فإنها قد اسَحَقّت مهرّ المثل» فلا يجتمع عليه وجوبً مهر 


3-7 


ومتعه. 


لدي عا له فاق المي عل أت ااا 
وقد سمَّى لها مهراً انها لا تستحق المتعة على الوجوب؛ لأنها قد 
انتسعقت شيا عن المهرء“فكذلك إذا طلق» 

فإن قيل: عموم قوله تعالئ: # وَلِلْمُطلَقدتِ ملع بَالْمعروفي ©: يوجب 
المتعة لسائر المطلقات. 

فيل له يخْصّه ها ذكرتا من الدالالة. 

مسألة : [موت أحد الزوجين قبل الدخول ولم يسم المهر] 

قال : (وإن مات أحدهما قبل الدخول» ولم يسم لها مهراً: فلها مهرٌ 
مثلها من نسائها). 

وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود لأنه سئل عن ذلك فقال: أقول 
فيها برآي فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطانء 
ا ا و Ep‏ 


كتاب التكاح ۹ 


بعضها: أبو سنان وأبو الجرآاح. فشهدوا أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
قضئ بذلك في امرأةٍ منهم» يقال لها برَوّع بنت واشيق. 

فس عبد الله بذلك سروراً شديداً» حين وافق قضاوًه قضاء رسول الله 
صلی الله عليه و رواه جماعة منهم علقمة ومسروق وعبد الله بن 
عتبة» والأسود بن يزيد في آخرين. 

فإن قال قائل: هؤلاء الأشجعيون الرواة لهذا الخبر قوم مجهولون., لا 
تنبت بمثلهم حُّجة في إثبات الأحكام. 

قيل له: كونهم مجهولين عند لا يُوجب رد خبرهم؛ لأن أخبار 
خاد علدا جي وان ر مو الأقرات الاين لم روا 
را غرف« ولا مها صيجابة الى جيل اف عله و لآن الأضلن في 
الصحة والعدالة حت يثبت غيرها. 

ومع ذلك فإنا لا نعرف عدالة من لم نشاهده إلا بِتَحَمَّل الثقات 
عنه'''» وقد قبل عبد الله خبرَ هؤلاء وسر به» إذ وافق قضاؤًه قضاء رسول 
الع عا وم 

وقد قبل مالفا من أخبان الأفراد” "ما بكر ذكره وتعداده: 


ا :ها زوق آنا ا ف الله عله و قال اا إن الله كي عل كم 


)١(‏ تقدم. 


(۲) ينظر قواعد في علوم الحديث للتهانوي» بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
ص١١١171-1.‏ 


() «التفرد يكون لما انفرد به الراوي إسناداً أو متناء ويكون لما تفرد به عن 
شيخ معين»» كما في الموعظة للذهبي ص٣٤‏ . 


السعي فامْعوا»”2» وهو مما روه امرأة لم ترو غيرة. 

وخبر: «الرطب بالتّمْر»”". رواه أبو عيّاش» ولا يُدرئ من هو؟ 

وخبر: «إفراد الإقامة»" يرويه أبو جعفر مؤذن مسجد العريّان عن أبي 
اعد وهما ا مجهولان. 

في أخبار من نحو ذلك» قد قبلّها عن روا مجهولين من التابعين 
وغيرهم» فكيف يرد خبر صحابيَيّن قد شهدا عند عبد الله على النبي صلی 
الله عد وسلم فأقنعه خبرهم؟ َ 


)١(‏ رواه الإمام الشافعي في الام ۲٠٠-۲۱۰/۲‏ عن عبد الله بن المؤمل... عن 
صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تَجرآة» وفيه عبد الله بن المؤمل» وفيه ضعف› 
كما قال ابن حجر في الفتح 548/7 ثم قال: له طريق أخرئ في صحيح ابن خزيمة 
٤‏ مختصرة» وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولئ» وإذا انضمت إلى الأولى 
قويت. انتهئ» ورواه أحمد في المسند 2»4757-57 وقد ذكر الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۲٤۷/۳‏ روايات الطبراني وبيّن أن في كل منها ضعفاًء ونقل المناوي في فيض 
القدير ۲٤۹/۲‏ عن الذهبي تصحيح الحديث من طريق آخر ذكر عن نسوة من بني عبد 
الدار. 

وتوسع في الكلام عن الحديث ابن حجر في الإصابة 5729/5 في ترجمة حبيبة 
بنت أبي تجراة. 

(۲) تقدم. 

(© الطريق التي ذكرها المؤلف للحديث أخرجها أبو داود في سننه ٠١/١‏ 
قال المنذري في المختصر :۲۸٠/١‏ حديث حسن» النسائي .5١/7‏ 

وهو في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنهء صحيح البخاري 2857/5 
صحيح مسلم .585/١‏ 


كتاب التکاح ١‏ 


* ودليل آخرٌ من طريق التّظّر: وهو أن مهر المشل لمّا كان واجباً 
بالعقد» وجب أن ا الموت» DEL‏ امنا را بالعقد» أكدة 


N e 
عله.‎ 
واولا أنا قد اسع . ا ا لأن القاضي‎ 0000 
لا يبتدئ إثبات شيء لم ب يستحق إثباته قبل حكمه.‎ 

وأنضاء إن ليا أن تون نقحي حر ر تستوفي مهر المثل» » فلولا أنها قد 
استحقته» لما كان لها مَلْع نفسها به. 

وأيضاً: لو دخل بها لاستحقثه استحقاقاً صحيحاًء فمعلومٌ أن الدخول 
تصرف في بضع ملك استباحة قبل ذلك» وتصرّف الإنسان فيما يملكه لا 
يوجب عليه البدل. 

ألا ترئ أن قَبّْض المشتري للمبيعء و ا سكب عليه ا 
لأنه تصرف فى ملكه» وكذلك الدخول لا يوجب المهر فى العقد 
الصحيح» فدل على أنها قد كانت استّحَقت المهرَ بالعقد» لا بالدخول. 

وإذا ثبت ذلك اوبات سر الح ياك اما بر 
e a‏ إن كل و احا يها ميتس س 

فإن قال قائل: لو كان كذلك» لوَجَب أن لا يسقط مهرٌ المثل بالطلاق 


۲ كتاب التكاح 


قبل الدخول» وكان يجب أن يكون لها نصف مهر المثل» كما يكون لها 
نصف المسمّى بالطلاق قبل الدخول» فلمًا كان ورود الطلاق قبل الدخول 
سقط جميع مهر المثل» ولم يسقط جميع المسمّىئء دل للك عاد انيما 
مختلفان في تعلق وجوبهما بالعقد. 

قبل له: لا فرق بينهما في باب سقوطهما بالطلاق قبل الدخول» 
وذلك لأن الطلاق قبل الدخول يُسقط جميع المهرء مسمَّئ كان الواجب 
أو مه المثل ؛ لأن الطلاق قبل الدخول بمنزلة هلاك المبيع قَبْل القبض في 
إسقاظ الم 

وإنما تجب المتعة إذا لم يكن مسمَّىْ حقَاً مبتّدأء وإذا كان هناك 
مسمّئ: سقط جميع المهر» ونصف المهر هو متعتها على وجه الابتداءء 
فأما ما وجب بالعقد. فقد سقط في الحالَيّنء ثم تكون زيادة متعتها مقدرة 
بنصف المهر» وتارة غير مقددّرة» والكلامٌ في جهة اختلافهما ليس هو 
كلاما في أصل المسألة» وإنما هو كلام في كيفية المتعة في الحاليّن. 

وقد وى هدا المع عن براه آنه قال في اذى طلى قل 
الدخول» وقد سمّى لها: أن لها نصف المهرء وذلك متعتها. 

ويدل من جهة التّظّر أيضاً: أن الموت بمنزلة الدخول في باب إيجاب 
العدة قوجب أن يكوان كالول فى استسقاق كمال المهر» كالمسم لها 
ضار الموت فيه بمتولة الدخول: اويا عا لقا فكان كذلك 
في استحقاق كمال المهر. 


3 الك و مفيتك ا ی أن لها انميق ول م نيا آنا 
باللفظ الذي ذكره المصنف فلم أهتد إليه. 


كتاب النکاح الك 

مسألة : [المتعة للمطلّقة قبل الدخول وقد ا 

قال : (فإن تزوجها على غير مهرء ففرَض لها القاضي مهر المشل» أ 
تراضيا به ثم طلّقها قبل الدخول : فلها المتعة» وبَطّلَ ما فض لها). 

وذلك لأن هذه التسمية لم تكن موجودة في العقدء فكانت بمنزلة مهر 
المثل» لما لم يكن مسمّىئ في العقدء أسقطه ورود الطلاق قبل الدخول» 
كذلك ما سمي بعد العقد. 

وأيضاً: : فإن المفروض بعد العقد هو تقديرٌ لمهر المثل» لا على معنئ 
البَدّل عنه» بل كأنه هو ألا ترم أنه لو رض لها دارا : لم يجب للشفيع 
فيها الشفعة» ولم تكن بمنزلة ما أذ بدلاً عن مهر المثل» فكان المسمّئ 
هو نفس مهر المثل» فلذلك سقط بالطلاق قبل الدخول. 

وأيضاً: فإن فَرَضّ القاضي أو تَرَاضِيًا عليه: ليس هو ابتداء إيجاب» بل 
هوا ادق كان و ادي 

اشا :نان هن ال ملكت او :وقد كلل لةه قبطل فنا 
0 

لة : [مقدارٌ المتعة] 

قال : (وأدنى المتعة درع ا مان وملْحَمَة إلا أن يكون صداق 
مثلٍ المرأة أقل من عشرة دراهم» فيكون لها خمسة دراهم). 

قال أخمد: اما قدي المقعة فر كول إلا مادنا وقد رها ثلاقنة 


)١(‏ درع المرأة: قميصهاء كما في مختار الصحاح (درع)» والملحفة: هي 
الملاءة التي تلتحف بها المرأة» كما في المصباح المنير (لحف). 


٤‏ كتاب التكاح 


أثواب ؛ لأنها أقل س برها ین الاش 

فأما قوله : «فإن كان صدا مثلها أقل من عشرة دراهم» فيكون لها 
خمسة دراهم»: فإن الأصل عندهم في ذلك أن المتعة» إن كانت اکر فق 
نصف مهر المثل: لم يرذ على نصف مهر مثلها؛ لآن مهر المكل: لبس اكد 

في الوجوب من المسمّئ» فإذا لم تستحق في المسمّى أكثرٌ من نصفه إذا 
رد EEN‏ رق أن ل تی عفر سم 
نصفه. 

as‏ : أكيل لها خمسة دراهم؛ 
لأن العشرة مستحَقة بالعقد لا محالة» إذ غيرٌ جائز استباحة البْضْ نغ باقل 
منهاء فلا ينقص قبل الدخول من نصفها. 

مسألة : [اختلاف الزوجيّن في قدْر الصداق والنكاح قائم بينهما] 

قال : (وإذا اختلف الزوجان في الصّداق» والنكاح قائم بينهماء فإن 
لعفاو هميد NEG‏ سين NAS‏ اقول 
الزوج فيما زاد. 

وقال أبو يوسف: القول قول الزوج في المهرء طُلَّقَ أو لم يُطَنَّىَء 
أن ياي بشيء مستنکر» فلا يصَدّق). 

لأن كل واحدر منهما غير مصدّق على صاحبه» ألا ترئ المتبايعيّن إذا 
اختلفا في الثمن» كان اختلافهما فيه مانعاً من صحة تسمية الثمن» ولذلك 
وجب فسخ البيع إذا تحالفاء فكذلك اختلافهما في المهرء إلا أن عقد 
النكاح إذا لم تكن فيه تسمية صحيحةء أُوْجَبّ مه المثلء فالظاهر أنها قد 
استّحقت مهر المثل بالعقد» ال رل ی ا لن الظاهر معه. 
والآخرٌ مدع بخلاف الظاهر. 


کتاب النكاح ١6‏ 


ص 


وأيضاً : لما لم صق المرأة علئ الزيادة كذلك لا يصق الزوج 
ارا أن ادر ياوها ول هن a‏ لأن كل واحار منهما ليس 
بأولئ بالتصديق من صاحبه» فإذا لم يَصدّق واحدٌ منهما: أُوْجَبّنا مهر 
المثل» كأنه لم يسم شيئا. 

وليس هذا بمنزلة اختلافهما في الجمْل الذي وقع عليه الخلعء ولا 
كالعتق على مال» والصلح من دم العمد على مال إذا اختلفا فيه» فيكون 
القول قول من لزمه المال عندهم جميعاً؛ هال إذا عريّت من 
التسمية: لم يجب بها شيء» وعقد النكاح إذا خلا من التسمية أوجب مهر 
المثل. 

فإن قال قائل: فهلاً كان اختلافهما فى المهر بعد صحة العقدء 
كاختلاف البيّ والمشتري في الثمن بعد هلاك السلعة» وذلك لأنه لا 
يلحقه الفسخ بالاختلاف» كما لا يلحق الهالك. 

قيل له: البُْضْعْ بمنزلة السلعة القائمة» لا المستَهلكة» والدليل على 
ذلك: أن لها أن تمنع نفسها بالمهرء كما يمنع البيّع السلعة لاستيفاء 
اة 

وأيضاً: فإن البُضمْع بحيث يجوز أن يُؤخذ عنه بدل في رده إلى مِلكها 
في الخلع» فكان بمنزلة السلعة القائمة التي يجوز أخذ البدل عنهاء فلذلك 
كان الأمر فيه على ما وصفنا. 

* وجَعَله أبو يوسف بمنزلة اختلاف البيّع والمشتري في الثمن بعد 
هلاك السلعة» فكان القول قول المشتري في الشمن» كذلك في النكاح. 

وقد روئ هشام عن أبي يوسف أن المشتري لا يُصدّق أيضاً بعد هلاك 
المبيع على شيء مُستنكر من الشمن» كما قال في النكاح. 


145 كتاب النكاح 


فصل : [اختلاف الزوجين في قذر المهر وقد طلقها قبل الدخول] 

قال : (وإن طلّقها قبل الدخول» فالقول قول الزوج في نصف المهر 
في قولهم جميعا). 

وذلك لأن مهر المشل لا يثبت مع الطلاق قبل الدخول» فسقط 
اعتباره» وصارت المرأة مدّعية للفضل» فالقول قول الزوج فيه كالخلع 
والعتق على مال. 

ولما لم يكن هناك مال واجب في الظاهر بالعقد» كان القول قول من 


م م ل ل" 


رالمان وکات الآخرٌ البينةَ على الفضل » إذ ليس هناك ظاهر يرجع 
إليه» فحصلا مدّعياً ومدّعية عليه. 

* قال : (والقول قول المرأة إلى متعة مثلها فى هذا الحال» ولا 
يُصِدق عنها). ۰ 

لأنها في الظاهر مُستَحِقَة بهذا العقد بالطلاق قبل الدخول"» 
تسق مه المثل قبل الطلاق. 

مسألة : [دخول الزوج بامرأته لا يكون إقراراً منها بقبض الصداق] 

قال : (ولا يكون دخول الزوج بامرأته إقراراً منها بقبض الصّداق). 

وذلك لأن المهر قد ثبت في ذمة الزوج » ولا يبرأ منه» ارو اة 
على وقوع الاستيفاء والبراءة» والدليل على ذلك: أن قبض المشتري 
للسلعة لا يكون إقراراً من اليم بقبض الثمن. 


(1) أي أن المرأة مستحقة لمتعة المثل بعقد الزواج الذي حصل بعده طلاق قبل 
الدحول. 


كتاب التُكاح ۷ 


مسألة : [ادعاء ورثة المرأة الصّداقَ وقد مات الزوجان] 

قال : (وإذا مات الزوجان ثم ادع ورثئة المرأة الصّداقَ» فإن أبا حنيفة 
لا يقضي بالمهر). 

ال ايد +" الدالة ممه غلا أن الاش ود ساد سف ل من 
نسائها من يُعتبر به مهر مثلهاء وكذلك كان يقول شيخنا أبو الحسن 
الكرخي رحمه الله. 

ورذا كان زرف و عه إل القنضاء هيدر ال ول شيل إل 
القضاء إلا من جهة نسائهاء واعتبار مهورهن» فإذا لم يكن هناك منهن من 
يعتبر ذلك به: لم يمكن القضاء به» فلم يقض بشيء. 

فإن قال قائل: هلاً حَكمْت بعشرة دراهم» إذ هي متيقئّة» لأن عقد 
النكاح لا يخلو من إيجاب عشرة وإن خلا من التسمية. 

قيل له: لا يجوز ذلك» وذلك لأن العشرة يختلف حكمها في ثبوتها 
من مهر المثل أو المسمئء ولا يجوز أن يُحكم بهاء أو يُعلّمَ من جهتها 
الا ي 

وأما إذا كان أحد الزوجَيْن باقياًء فقد عَلمنا أن الأمر لم يتقادم» وأنه 
قد بقي من النساء من يعتبر به مهرها. 

* وأما أبو يوسف ومحمد» فيوجبان لورثتها المهر وإن ماتا جميعآًء 
وذ لاف قا قن قحا وکوت السو > فيحكم لورثتها بالمقدار المتيقن. 

اة : 

قال : (ومّن تزوّج | مرأة على أقل من عشرة دراهم: فلها عشرة 
دراهم). 


۸ كتاب التكاح 


5 0 م و و 8 
وذلك لآن العشرة لا يتبعض ثبوتها فى العقد» فتسميته لبعضها تسمية 
لجميعهاء كسائر الأشياء التي لا تنبعّضء مثل الطّلاق» والعفو من دم 
العمدء ونحوهماء إذا وقع بعضه وقع جميعه. 
قال أحمد : وقال زفر: لها مهر المثل» رخ ت عا عدون" ال 
کا ن ا ھا #تتمنة ال وا 
والانفصال لأبي حنيفة عن ذلك مِن وجهين: 
أحدهما: أن ما دون العشرة مما يصح أن يكون مهراً مع غيره'", 
چ 0 0 
والوجه الآخر: أن تسميته لبعضها تسمية لجميعهاء ولا فرق بين 
تسمية الخمسة والعشرة» كما لا فرق بين إيقاع نصف تطليقة» وإيقاع 
تطليقة كاملة. 
اة 
قال : (والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج). 
قال أحمد: وروي عن علي وابن عباس وشريح ومجاهد في 
ل EET‏ وه رق 
آخَرين”''» أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. 
5 : 2 5 > ا ( 


)١(‏ هكذا العبارة في الأصل. 

(؟) جامع البيان للطبري 5554/7» سنن البيهقي .70١/17‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲٠۰۷/١‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير ۲۷/١‏ 


كتاب النكاح ۹ 


اج له ا لرل رل اف ل +009 لن( 

علا 4 وذلك يمنع جواز إبرائه لِمَالِها. 

وأيضاً: قال الله تعالی: لا گلا آمو کک يَنْنَحكُم بالطل إل أن 

تكرت رہ عن راض ینک ۰4 فلا تجوز هبته لمهرها إلا برضاها. 
وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا يِل مال امرئ مسلم إلا بطيبة 


زفرف 


20 


n 


من نفسه») 

واتفق الجميع”” على أن هبة الولي غيرٌ جائزة» كسائر مالهاء فكذلك 
ا 

وإذا صح ذلك» وَجَبْ أن E NETS‏ وار 
يفو ىدو عْقَدَهُأليِكَاح 2*4 محمولاً على موافقة الأصول. 

ولأن أقن لحوالة هذ ةاللقظ أن يون مُتشابها”" » وحكم المتشابه أن 


.٠١١ الأنعام:‎ )١( 

(۲) النساء: ۲۹. 

(۳) تقدم. 

اا للطبري 659/7. 

() البقرة: ۲۳۷. 

(5) المتشابه: اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه في الدنياء لمن اشتبه في 
عليه» كما في أصول السرخسي 2159/١‏ فتح الغفار .١١5/1١‏ 


وت 2 و 
يرد إلى المحكم »وحمل علو معتاه: 

قال الله م : ونه ايت حكمنت هن أ الككنب وار متسر هدع 74 

فجعل المحكم ما للمتشابهء من حيث أوجب رده إليهء هغاه 

لأن أ الي مامه داه را و 

وعلى أن في لفظ الآية ما يدل على أن المراد به الزوج؛ لأنه قال: 
#وآن تَمْمُوَا وب لِلتَّفُوَف 4 والولي لا يستحق بعفوه عن مال الغير 
فضيلة ولا ثوابا. 

قال: ولا تَنسَوأ لمم ألْمَصْلَ بسكم 4 ولا يكون الولي 4 متفضلاً بهبة 
مالها. 

وأيضاً: فإن الولي ليس بيده عقدة التكاح» ولا كانت بيده أيضاً فيما 
سلّف» وذلك لأن قول القائل: بيد فلانٍ كذاء يقتضي أن يكون واقعاً 
حاصلاً في يده» وهذه صفة الزوج دون الولي. 

فإن قیل : فالزوج ليس بيده عقدة النكاح بعد الطلاق. 

قيل له: قد كان بیده» فيجوز أن يكون المراد: الذي كان بيده» ولو 
حَمَلناه على الولي» لم يصح بحال؛ لأنه ليست العقدة في يده» ولا كانت 


)١(‏ المحكم: ما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل» كما في أصول 
السرخسي 2179/١‏ فتح الغفار 11/1. 

(۲) آل عمران: ۷. 

(۳) البقرة: ۲۳۷. 

.۲۳۷ البقرة:‎ )٤( 


كتاب التُكاح ۱ 


في يده قط ؛ لأن عقدة النكاح بيد من مَلَكَ البضع » ويملك إبطالى كما 
ملك قل والولي لا يمك شيئاً من ذلك. 


وأيضاً. 4 0 ا به الخ 00 
المتقدم» وهو الزوج› لا الولي. 

ا : قد أجاز عفوها في حال إجازة عفو الذي بيده عقدة النكاح»› 
عو م و لأنها غير مولّئ عليها. 

قيل له: إن كان قد أعطاها المهر: فعفوه أن لا يأخذ منهاء ويتركه لهاء 
وإن لم يكن أعطاها: فعفوه إكمال الصداق لهاء وقد سكن :ذلك عفرا 
لأن العفو هو التَرك" في مثل ذلك» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(أخفرا الكترارت بوأغفوا اللي 061 

وروي ”أن جبير بن مطعم طلّق امرأته ولم يمَسّهاء وقد فرض لها 
تدان فأكمان! لجا" O O‏ 
الصداق لها عفواً. 


مسالة : 
قال : (وللمرأة أن تهب مهرها للزوج» دخل بها أو لم يدخل). 


)١(‏ القاموس المحيط (عفو). 


(۲) صحيح البخاري ”23 صحيح مسلم /273”0. 
(۳) جامع البيان للطبري 547/1. 


۲۲ كتاب الاح 


لقول الله تعالئ : کان لن کہ کن کی رمن قا کاو مرا کا 4 . 


EE E 

مسآلة : 

قال : (ولأبي البكر قَبْضْ صداقهاء ويّبرأ الزوج). 

لخ :وحن اانه وذلك لأنها ّا كان من عادتها أنها 
تستحيي من المطالبة به» صار سكوتُها فيه رضاً بقبض الأب» كما كان 
سكوتها رضا بالنكاح؛ لأنها تستحبي أن تتكلَّم به. 

قال : (وكذلك الجدّ بمنزلة الأب» 00 سائرٌ الأولياء كذلك). 

وذلك لأن سائر الأولياء لا يستحقون القتصرف فى الال بوجه» 
والأب والجد يستحقان التصرّف في المال في حال الصعرء فبقيت 
ولايتهما ذ ور جور ما ان 8 
وصفنا. 

مسألة : [ظهور العيب في العبد المهر] 

CENE e E ES 
فاحشاً: ریه وأخذت قیمته» وإن كان غير فاحش: لم ترده» ولم ترجع‎ 
ج‎ 

وذلك لأن العيب إذا E EG‏ اكه مره اد 
حت وهو تمام قيمته صحيحاً. 


(0) في الأصل: (حطا). 


كتاب التكاح TT‏ 


وإنما رّجع بالقيمة بعد الرد؛ لآن العقد لم ينفسخ خ بالرد» بل هو قائم» 
وجب تسليم العبد لما وصفناء مثل العباد المخصوب» والمقبوض عن 
عقا فاسد» أن القبض الموجب لضمان القيمة لما كان قائماًء لم يكن 
نوات ال ا لفيا الفيفة: 

وأما إذا كان عَيْباً غير فاحش : : فإنها لا ترجع بشيء؛ لأن هذا القَلار 
مما يدخل بين تقويم المقومين» فلا يلم أنها تستدرك بالرد حقء فكذلك 
لم يكن لها الرد إذا كانت العينْ أعدل من القيمة. 

* وإنما لم يكن لها أن تمك العبدء ورج لضا العريي إذا كنات 
العيب فاحشاً؛ لأن الأتباع لا تُضمن بالعقود» وتُضمن بالقبوض؛ لأنها لا 
يصح إقرارها بالعقد» وقد يصح إقرارها بالقبض. 

مسألة : [ظهور حرية العبد المهر] 

(ولو تزوّجها على عبد بعيّنه» فوجدثه حرأ ففي قول أبي حنيفة 
ومحمد: لها مهر مثلها). 

وذلك لأنه لا حَظدٌ للتسمية مع التعيين» والدليل على ذلك: أنه لو 
قال: ترو جُثّك على هذا الكلب» أو على هذا الحمار» وأشار إلى عبد 
بعينه: يصح العقد عليه» ولم تكن تسميئُه إياه بالكلب والحمار مانعة من 
صحة العقد عليه» وصار بمنزلة قوله: تزوجتك على هذا العبد. 

وقد قالوا جميعاً: لو قال لها: تزوجثاك على هذا الخمر» فإذا هو خل: 
أن العقد جائز على الحَل» ولم يكن للعسمية حُكْمْء فكذلك إذا كانت 
اع اجا EG Ss‏ اا 
e‏ ووجب لها مهر المثل > كأن قال AR ES‏ 


٤‏ كتاب النّكَاح 


* وقال أبو يوسف: لها قیمته لو کان عبد" ؛ لأنه لما لم يصح دخول 
العين تحت العقد» وكان عقد النكاح مما يصح على عبار بغير نفسه» صار 
كأنه قال: قد تزو جك على عبد مثل هذا الحر. 

مسألة : [لو استّحِقَ العبد المهر] 

قال : (ولو استَّحِقَ» ولم يكن حُرًاً: فلها القيمة في قولهم جميعاً). 

مِن قبل أن ورود الاستحقاق لا يمنع دخوله تحت العقد» ألا ترئ أن 
المالك لو أجازه: جاز» فلا صح العبد تسمية» ثم تعذر التسليم 
بالاستحقاق: وجبّت القيمة» مثل موته في يد الزوج. 

الاك ولو ا علو ن آل قاذا عو مر را 
هذه العا ال س ا5ا هي عة كان الجرات فة كيو ال فى قول 

وقي قرول أبن پوس لامعل الدن خَلاء ولها فة اة مدرو 

وأما محمد : فإنه فرق بين الخمر وبين الشاة والحرء فقال : إذا وجك 
لدان حمر ها ر وإذا وج العبدٌ حرأًء أو الشاة ميتة: فلها مهر 
المثل. 

وامملكق ES‏ نكن سين N‏ 
عكار و ا بط ور لبهت 
العقدء أوجب مهر المثل» والح من جنس العبدء وكذلك الميتة من 
جسن ا ونيا قلاف البح وات وال ولد سی طرق 


(۱) أي لو كان هذا الحر عبداًء كما فى تبيين الحقائق .١151/7‏ 


كتاب النكاح Yo‏ 


عه 5 ۴ چە ر 
الحكم» لا لاختلافهما في أنفسهماء وإذا كان كذلك اعتبرَ العين» وألغْيّت 
التسمية» كأنه قال: تز وجك على هذا الحرّء وهذه الميتة. 

وأما إذا كان المشان إليه من غير جدسن 'المسمرا : فإنه بلي الخين» إذ 
ا ا ا در لقصو لخن ؛ لأن 
Gs‏ كاه قال: E‏ 

مسألة : [جوارٌ كون المهر وَصِيفا 

قال : (وإذا تزوّج المرأة على وَصِيّف""': فهو جائز» ولها الوسّط من 
ذلك). 

قال أحمد : الأصل في ذلك أن عقد التكاح جائدٌ على مهر المشلء 
فهي تسمية صحيحة » وما كان جهالته أكثر من جهالة مهر المثل» فمهر 
المثل أولئ منه؛ لأن الذي أجيز من الجهالة فيه» وإنما هو مقدار جهالة 
مهر المثل . فما كان فوق ذلك من الجهالة فهى منتفية. 

هذا لمكت من الجا ساد" فى كل عقو لإ بنع فساة البندل ن 
وقوعه» نحو العتق» والطلاق» ودم العمد» لأن هذه الأشياء ليست بمال» 
ولا حقاً في مال» وفسادٌ البدل لا يمنع صحة وقوعه» فجاز من أجل ذلك 
هذا الضرب من الجهالة فيه. 

وقد يمكن أن يرد ذلك إلئ أصل قد ثبت ثبتت صحته» وهو النكاح. لما 
كان فساد البدل فيه غير قادح في صحتهء جاز على مهر المثل» فقسنا عليه 
كل ما كان في معناه. 


)١(‏ الوصيف: الخادم» غلاماً كان أو جارية» كما في المصباح المنير (وصف). 


aA‏ كتاب التكاح 


وإن شئت جعلت وجو ب ديةٍ الخطأء وهي مجهولة أيضاً للصلح من 
دم العمد» والخلع» والنكاح» والعتق» وجمعت بينهما بالعلة التي ذكرناء 
وهي أن فسادَ البدل لا يمنع صحة وقوعه؛ لأنه لو صالّحَه من دم العمد 
على خمر أو خنزير» لصح العفو. وكذلك العتق والطلاق والنكاح. 

فإذا صح هذا الأصل» قلنا: إن عقد التكاح جائز على وَصِيّف؛ لأنه 
أقل جهالة من مهر المثل» لأن الواجب لها الوسط من ذلك والوسط منه 
اقل ا فوسو ال لأن تقويم الأسوال جهالة أيسرٌ من تقويم 
الأبضاع. 

والأصل في إيجاب الوسط منه: ما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «أكيَ امرأةٍ نُكِحَتْ بغير إذن مواليهاء يا باطل» فإن 
دحل بهاء فلها مر مثل نسائهاء لا وکس ولا شطّط)”". 

#وقضى عليه الضلاة والسلام لبروع بنت واشيق» وقد مات زوجها 
قبل أن برض لهاء أن لها مهر مثل نسائهاء لوك لالط 

فأوجب الوسّط من ذلك» فلذلك قلنا في الوصيف إذا أَطْلِقَء أن لها 
الوط مه 

# قال : (وقيمة الوصيف الأبيض خمسون ديناراً في قول أبي حنيفة» 
وفي قول أبي يوسف ومحمدء على قذر الغلاء والرخص). 

قال أحمد : ليس هذا الذي ذكره اختلافاً بينهم» وقولّْهِم جميعاً في 
ذلك واحد» ولكن أبا حنيفة أجاب بما كانت عليه قيمة الوصيف في وقته» 


(۱) تقدم. 
(۲) تقدم. 


كتاب التکاح ۷ 


ولم يقل لا يجوز غيرها إن زادت القيمة أو نَقصّت» وأجاب أبو يوسف 

مسألة : [زواج المسلم امرأة على خمر أو خنزير] 

قال : (ومّن تزوّج وهو مسلم امرأة على خمر أو خنزيرء فالنكاح 
جائزء ولها مهر المثل). 

وإنما جاز النكاح ؛ لأن عدم البدل لا يقدح في عقد النكاح»› ففسادة 
أحرَى أن لا يقدح فيه. 

واش النكاح سه الشتروط القاس لأن ) عقا يصح على 
دل وول ل س لر ا د الا ی اک رو و 
جهالة البدل: 

ووجب مهر المثل؛ لأن عقد المسلم لا يصح على الخمر بحال» فلم 
تثبت تسمية» إذ لم يدخل تحت العقدء ألا ترئ أنه لا يجوز أن تلحقه 
إجازة. 

مسألة : [لو تزوج امرأئيّن على مهر معین] 

(ومَن زوج امرأتيْن على ألف درهم: قسم على مهر مثلهما). 

وذلك لأنه جَعَل الألف بدلا من بُضعَيّهماء فوب أن يسم على 
قيمتهما» وهو مهر المثل› كما لو اشترئ عبدیْن بالف درهم: قسم الثمن 

ا ل احالف مور الم الغا أعد تهر اا 

قال : (ومّن تَروّج امرأة على صداق في السرء وأسمع في العلانية 
أكثرً منه» واتفقا على ذلك: فالمهر مهر الس وما أظهراه فى العلانية فهو 


۸ كتاب النکاح 
كَذب ليس بتسمية» فإن اختلفا: اد بالعلانية). 

لأنا لا نعلم ما كان في السر. 

مسألة : : [لو تصرفت المرأة ذ في المهر باستغلال ونحوه] 

قال : (وإذا أل العبد المهرٌ عند المرأة» ثم طلّقها قبل الدخول: 
O‏ 0 

لما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم «أنه قَضَئ فيمّن اشترئ عبداء 
فاطل غ ثم وجل به فيا افير و باينا 

[مسألة :] 

قال : (ولو نَقَصّ العبدُ عندها قبل الطلاق» ثم طلّقها: فهو بالخيارء 
إن شاء أخذ نصفّه ناقصاًء ولا شيء له غيره» وإن شاء ضَمَّنها نصف قيمته 
يوم القبض). 

وذلك لأنها قد لَزمّها رد نصفه إليه صحيحاً كما قَبَضّتء كما يلزم 
الزوجٌ تسليمّه إليها كما اقتضاه العقدٌ من الصحةء فإذا تَققص: فللزوج أن 


)١(‏ الغلة: كل ما يحصل من ريع أرض» أو كرائهاء أو أجرة غلام» ونحو 
ذلك» كما في المغرب 2٠١١/7‏ والمراد هنا: أنها استغلته حتئْ حصل لها منه فائدة» 
والله أعلم. 

(؟) سنن أبي داود ۷۸٠/۳‏ وقال: هذا إسناد ليس بذاك» وأخرجه الترمذي 
مختصراً ٥۸۲/۳‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب» وقال: وتفسير الخراج 
بالضمان: هو الرجل يشتري العبد» فيستغله» ثم يجد به عيباء فيرده على البائع: 
فالغلة للمشتري» لأن العبد لو هلك». هلك من مال المشتري.اه» وقد صحح 
الحديث ابن القطان» كما في التلخيص الحبير 77/7. 


كتاب النکاح ۹ 


يعدل إلى القيمة» ليَستوفِي القيمة التي استحق ردّها إليه» وليس له أن 
يضمًتها النقصان ويأخذ نصف العبد» يِن قبل أن التقصان حَدَث ولا حق 
فيه لأحلرء فلم يكن مضمونا. 

[مسألة :] 

قال : (ولو أحدئت في الدار المهر بناء» ثم طلّقها قبل الدخول: لم 
كن اله فقيل عا لذا 

وذلك لأنها بَنَتْ ولا حق لأحار فيهاء فليس للزوج أن يتقضته» ولا 
يك اد نفك الدار دون البناء ؟ لأن فيه إيجاب نقض البناءء ودا 
أنه لا سبيل له إل تقضه» ولا يمكنه أخذها مع البناء؛ لأنه ملكهاء »> فلما 
تعذر الرد من جميخ الوجوه “فدتت ا 

وأيضاً: فالبناء مع الأصل بمنزلة الولّد. 

* ولو كان المهرٌ جارية» فولدت في يدهاء ثم طلّقها قبل الدخول: 
كان له نمق ھال شين ركان حدوت الولدامائما من فسخ العقندافي 
الأصل» كذلك البناء. 

مسألة : [زيادة الأمة الجارية المهر] 

قال : (وإذا زادت الجارية في بدنها في يد المرأة» ثم طلّقها قبل 
الدخول: فلا سبيل على الجارية» ويأخذ نصف قيمتها يوم قبضت» في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف). 

وذلك لأن هذه الزيادة حادنّةٌ في ضمان المرأة» في حال لم يكن 
لأحار فيها حق» فصارت كالولد» ومَبَعَت الرجوع في الأصل. 

ولم بقرق أبو حنيفة بين الزيادة المكّصيلّة والمتْقّصيلة؛ إذ كل واحدةٍ 


A0‏ كتاب التكاح 


ا ی ر ی کر ضر اج ها 

وأما محمد فإنه فرّق بين الزيادة المتّصِلَة والمنْفَصلَّة » فقال في الزيادة 
المنفصلة: إنها تمنع الرجوع في الأصل» كما قال أبو حنيفة. 

وقال في الزيادة المتصلة: : إنها لا تمتعه؛ لأن المتّصِلَة تابعة للأصل» 
لا كم لها في نفسهاء والمنفصلة مفردة برها بعد مبايتها للأصل؛ 
ألا ترئ أنها لو زادت في بدنها عند الزوج» ثم قبضتي ق ارقف 
الزيادة» ثم طلق قبل الدخول: أنه يأخذ نصفها لا غير» ولو كانت ولدت 
في يدهء ثم قَبَضَنْهاء فهلك الولدء ثم طَلّقَها: : أنه يضمنُها نصف قيمة 
الولد» فاختّلف حكم الزيادة المتّصِلّة والمنفصلة. 

والولد الحاوث في يدها يقطع حى الزوج في أخذها بالطلاق قبل 
الدخولء من قِبَّل أن الولد غير داخل في العقد» وهو مع ذلك موجَبٌ 
بالعقد. على ما بيتنا في الردّ بالعيب في أبواب البيوع. 

مسألة : [طلاق المرأة قبل الدخول وقد سلّمّها العبد المهر] 

قال : (ومّن تزوج امرأة على عبد Ess‏ فقبضتّه منه» ثم 
طلَقَها قبل الدخول : فإن نصف العبد في يدها على حكم ملك فاسلر» حتئ 
ُسَلَمَه إلئ الزوج» أو يقضي به القاضي له). 

وذلك لأن العقد الموجب كان لليلك بَدْءاٌَء وقد ارتفع بالطلاق» 
e‏ ال ل وام يشخ ملكها يقس e‏ 
أن التسليط الذي به صح لها الملك قائم مع القبض» الفط ف الت 

متئ اتصل به القبض: أوجب اليلك مع فساد العقد» كالمقبوض عن بيع 


)١(‏ في الأصل: (قبضها). 


كتاب النكاح ۳١‏ 


وكذلك ما وصفناء لَمَّا كان التسليط الواقعٌ عن العقد يَدْءاً مع القبض» 
فإنما وجب أن يكون الملك باقياً حتئ ينفسخ. 
مسألة : [للمرأة منع نفسها حتئ 5 تستوفي مهرها العاجل] 


سس اس سر 


قال : (ومّن تزيّج امرأة على صداق عاجل : فلها أن تَمبَعَه نفسها حت 


يوفيها جميعٌ الصداق). 
كما للبيّع منع المبيع حتى يستوفي الثمن» إذ كان المهرٌ بدل البضعء 
كالثمن بدل المبيع. 


# (وإن دخل بها برضاها: فلها أن تمتَعه نفسّها أيضاً حت يوفيها المهر 
في قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن دخل بها برضاها: فليس لها أن تمتّعه 
نفسها بعد ذلك). 

وجه قول أبي حنيفة: أن المهرَ بدل عن كل وطء يقع في التكاح» ولا 
يجوز أن يقال إنه بدل عن بعض ما يقع من الوطء فيه دون بعض؛ لأنه لو 
كان كذلك» لكان مستبيحا للوطء الثاني بغير بدل» وهذا فاسد» فلما كان 
المهر بدلاً عن الوطء الثانى» كهو عن الوطء الأول» وكان لها أن تمنّعّه 
الوطء الأول بالمهرء كذلك الاي 

وليس كالمبيع إذا رضي ا إلى المشتري قبل قبض الثمنء 
فلا يكون له بعد ذلك حېسه» Ree Eel E‏ 
المبيع ليس له إلا تسليمٌ واحد» والنكاح تستحق به عن كل وطء يقع فيه. 

ويفارق الإجارة أيضاًء من قَبّل أنه لا يستحق الأجر إلا بعد التسليم 
واستيفاء جميع المنافع. 


۲ كتاب النكاح 


ويدل علئ صحة ما ذكرنا أن المهر بدل عن كل وطء يقع في التكاح: 

ا ري الل لاسر حير لساري 

ماله 

قال.: (وتتجوز الزيادة في المهر إذا تراضيا بها): 

لول الله ل #ولاجتاح کہ فما رر صیسم يو من بعد 
الق دص 4( لي وظاهر هذا اللفظ يقتضي جواز الزيادة والنقصان. 
راشا فإنهما کان العقدء فجاز أن يزيدا فيه» كما جاز أن يتساهلا 
قد دا فى تال و قر عة إذ كان مالك للعقن: 

والدليل على أنهما مالكان للعقد قبل وقوعه: أنه جائز للزوج أن 
يعاوضها على البُنع» فيأخذ منها بدله بالخلع. 

مسألة : [بطلان الزيادة على المهر بالطلاق قبل الدخول] 

فال (فإن ظلقها قبل الدخول بطلت الزيادة): 

ودل غا له ا و لمق فنا بال ,"فل بها الح ده 

ولأن هذه الزيادة لم تكن مسمّاة بالعقد» وكل ما لم يكن مسمّى في 
الك :قن ورود الطلذق ف اوجرن يذل 

والدليل علئ ذلك: أنه لو تزوكجها على غير مهر: وجب لها مهر 
المثل» ويسقطه الطلاق قبل الدخول إذا لم يكن مسمّى في العقد. 


كتاب التکاح YT‏ 


مسألة : [بطلان الزيادة فى المهر إن كان مما يثبت في الذمة] 

قال : (ومّن تزرّج امرأة علئ دنانير أو دراهم بأعيانها: كان له أن 
يُعطيّها غيرها» وكذلك الفلوس النافقة» قأما ما سوئ ذلك إذا عق عليه 
بعينه: فليس له أن يعطِيّها غيره). 

وذلك لأنّ هذه الأصناف الثلاثة لما كانت أثمانَ الأشياء» وصح العقد 
عليها في البيوع علئ الإطلاق من غير ذكر صفة؛ دل على علئ أن العقد 
يقتضى ثبوتها فى الذمة› وتعيينها يمنع ثبوتها في الذمة»› ق ثبوتها 
فى الذمة من موجب العقد» فلا ينتفي موجبه مع وجوده» فلذلك ثبتت في 
الذمة مع التعيين» وإذا ثبتت في الذمة امتنع وقوع الملك في العين بالعقد؛ 
لذنه لا خو أن سق ملك ٠‏ ال وما فى الذمة. 

وأما ما سوئ هذه الأصناف التي ذكرناء فإنه لا يصح فيه عقود 
البياعات وإثباته في الذمة إلا مضبوطاً بصفة» فعَول التعيين في استحقاق 
عينه» إذ ليس يقتضى العقد ثبوته فى الذمة. 

فإن قال قائل: إنما جاز عقد البيع على دراهم في الذمة على 
الإطلاق» لجريان العادة فيها بِتَقَدٍ معلوم» فصار جريان العادة فيه بمنزلة 
اللفظ . وما سواها لم يَجْر من الناس به عادة في شيء موصوف معلومء 
فعمل بإطلاق اللفظ عليه. 

قيل له: فلهذه العلة بعينها اختلف جكمهاء وحكم غيرها من سائر 
العروض» إذ جاز أن تكون من الناس عادة تقتضي إثبات الدراهم 
والدنانير والفلوس في الذمة على الإطلاق» ولم بجر منهم عادة في 


)١(‏ في الأصل: (مالك). 


<٤‏ كتاب التکاح 
غيرهاء وقد بينّا هذه المسألة في غير هذا الموضع 

مسألة : [طلاق المرأة قبل الدخول وقد وهْبَنْه مهرها] 

قال : (وإذا وَهبّت المرأة المهر للزوج قبل القبض» ثم طلّقها قبل 

لأن الذي كان يستحقه الزوج بالطلاق قد رَجَع إليه بعقدٍ لا يوجب 
ا علا وهو عدا لآن عفد الي لا وح اا عل الو اهن 

ولو قَبَضَنْهء ثم وهه له» ثم صلق قبل الدخول: فإن کان مما لم يكن 
ريسن فعليها فيه ضمان نصف المهرء وما كان 

الدزاهع تافر والمكل راوزو[ ليا في اة 
A‏ ثم طق قبل الدخول ل ل د > وإنما 
شحو يستحق الزوج عليها نصفها في الذمةء كما استحَقئها هي على الزوج 
بالعقد في الذمة فلا تُسْقِط عنها الهبةً ضمانٌ ما يستحقه الزوج في ذمتها. 

وأما الثياب والعبيد ونحوهاء فإن الزوج كان يستحق نصفها بعينه في 
الطلاق قبل الدخول» وقد ر إل قن لا رجت ههان لها 
فلذلك لم تَضْمنْها. 

ا [من تزوج امرأة على مهر تُقدّره هي أو هو] 

قال : (وإذا تزيّج المرأة على حكيه أو على حكوها: فهو بمنزلة من 
ا 

وذلك لأن جهالته أكثرٌ من جهالة مهر المثل» وكان مهر المشل أعدل 


کتاب النكاح to‏ 


مسألة : [لا نفقة على الزوج للصغيرة] 

قال : (ولا نفقة على الزوج للصغيرة التي لا يحل بوشلها). 

لأن النفقة إنما تُسسَحق بتسليمها نفسّها في بيت زوجهاء بدلالة أن 
الناشيرَ لا نفقة لهاء لعدم التسليم» الف لا يضح اال 

مسألة : [وجوب النفقة على الزوج الصغير للمرأة الكبيرة] 

«ولو كان الزوجٌ صغيراً والمرأة كبيرة: فلها النفقة إذا انتقلت إلى بيته). 

لأن التسليم في بيت الزوج قد صح من جهتهاء والله أعلم. 


۳٦‏ كتاب التُكاح 


باب لر ر ا 


مسألة : [حكم إجابة الدّعوة إلى وليمة العرس] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغى التخلّف عن إجابة الدعوة إلى وليمة 
وه 
العرس). 

وذلك لما روئ مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها)”". 

وروئ مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه كان يقول: «شَر الطعام طعام الوليمة» يدعى إليها الأغنياء» ويتركُ 
المساكين؛ ومن لم يأسو الدّعوة فقد عصئ الله ورسولّه»". 

وروی أبان بن طارق عن نافع قال: قال ابن عمر: قال رسول الله صلی 
لله عليه وسلم: «من دعي فلم يُجبْء فقد عصئ الله ورسولّه)””. 


.1٠١507/7 صحيح مسلم‎ ۰۲٤٩/۹ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري »۲٤٤/۹٩‏ صحيح مسلم ۲ . «وأول هذا الحديث 
موقوف» ولكن آخره يقتضي رفعه)» كما في فتح الباري 51/9 ؟. 

(۳) سنن اي داود ١١5/5‏ وقال أبو داود: أبان بن طارق مجهول. اه لكن 
تقدم معنئ الحديث في الصحيحين» وقد ذكر رواية ابن عمر هذه ابن حجر في الفتح 
89 في الزيادات» وينظر نصب الراية .۲۲٠/٤‏ 


كتاب التكاح ۷ 


[مسألة : عدم لزوم الأكل في الوليمة :] 

نا لحر ريك EEG a‏ 
بأكل). 

لما روئ عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم : «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتهاء فإن كان مُفطِراً فليَطْعَمء 


وإن كان صائما أ فلع . 


مسألة : [حكم حضور الدَّعوة التي فيها لَهُو] 

قال : (وإن أجاب إليها فرأئ هناك لَهُواً: لم يكن عليه أن ينصرف عنها 
لذلك). 

وذلك أن إجابة الدعوة سلَةء فلا ينبغي أن يتركها لباطل هؤلاء”". 


الوا ل ان را ايد ا 
ر کنا 8 3 ذلك فى i‏ 


(۱) صحيح مسلم ٠١54/7‏ بلفظ : «وإن كان صائماً فليصل»ء وبلفظ : «فليدع» 
عند أبى داود 7. 

)۲( «وهذا إذا لم يكن مقتدئ به» فإن كان مقتدئ به » ولم يقدر علئ منعهم : 
يخرج ولا يقعد» لأن في ذلك شين الدين» وفتح ياب المعصية على المسلمين... 
وهذا كله بعل الحضور» ولو علم قبل الحضور: ل يحضر) » كما في الهداية 
للمرغينانى 64 واعتمده شراح الهداية» كما في البناية 5/9 ٠١‏ وغيره» وينظر فتح 
الباري ١5٠/9‏ ففيه بيان مفيد لهذه المسألة. 

(۳) بلفظ قريب عن الحسن في مصنف ابن أبي شيبة .۲۸٥/۳‏ 


۳۸ كتاب التکاح 

فال [نثار العُرس] 

(ولا بأس بنثار العرس» ولیس بنهبة'"2, إنما النهّبة ما انتهبه بغير طیب 
أنفس أهله». 

وذلك لما روئ حماد بن زيد عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة 
قال: «شهدت رسول الله صلی الله عليه وسل وقد دعي إلى وليمة رجل 
من الأنصارء فأجاب» وكان خاطبهم» فلم فرع من خطبته قال: دففوا 

ع 3 ص هع ع عس و ساه of‏ ا 
علئ راس صاحبکم» فضرب بالدف على رآسه» ثم آتو! بتَهُْبء فأثهب 
عليه ونّظرت إلى رسول الله صلئ الله عليه وسلم يَرْحَمْ الناس» ويحثو 
ذلك التَّهمُب. 

فقلت: يا رسول الله! أو ما تهنا عن النّهيْة؟ 

قال: هیک عن نهبة O‏ 

وروئ ثور عن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل نحو هذه 
القصة: ونير على الرجل فاكهة وسكرء وك الناس أيديهم. 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ما لكم لا تَنتهبون؟ 


)١(‏ الانتهاب: هو الغلبة على المال والقهرء المصباح المنير (نهب). 

(۲) المقصود به والله أعلمء ما ورد في صحيح البخاري »١١94/5‏ وفيه «نهئ 
النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبئ والمثلة». قال ابن حجر في الفتح ٥‏ : وكان 
من شأن الجاهلية انتهاب ما يحصل لهم من الغارات اهء فالمقصود بنهبة العساكر ما 
يؤخذ في الغزوات قبل القسمة» والله أعلم. 

(۳) لم أهتد إليه بهذا اللفظ» وسيأتي قريباً بلفظ قريب» وهو في كتب السنن. 


كتاب الاح ۳۹ 


قالوا: يا رسول الله ! ألم نهنا عن النّهْبة؟ 

فقال: إنما نهيئكم عو فة الاك واا الات فاه . 

مسألة : [العَدْل بينَ الزوجات في القَسّم] 

قال : (وإذا كان للرجل زوجتان حرَّتان: فعليه أن يَعْدِل بينهما في 
القسثم). 

دا ا وة تلبقو أن دافاو 
نميل“ يعني بأن تُظهروا ذلك بالفعل. 


وروي أن النبيً صل الله عليه وسلم كان يَعْلِل بين نسائه في القسنّم» 
ثم يقول: «اللهم هذا سمي فيما أَمَلِك» فلا تؤاخذني بما تَمْلِكَ ولا 


)١(‏ العرس: بالضم وبضمتين: طعام الوليمة» يسمئ باسم سببه» وجمعها: 
عرسات: بضمتين» كما في تاج العروس (عرس). 

(۲) شرح معاني الآثار ٠٠٠/۳‏ سنن البيهقي ۲۸۸/۷ وقال: في إسناده مجاهيل 
وانقطاع» وقال الذهبي في المغني في الضعفاء 110/7: خبر منكر» وينظر التلخيص 
الحبير ۲٠٠/۳‏ ففيه بيان ضعفه الشديد. 

لکن روئ أبو داود في سننه 759/7 وسكت عنه هو والمنذري في اختصاره 
1 » وحسنه البيهقي ۲۸۸/۷ في حديث ذبح النبي صلائ الله عليه وسلم خمس 
شياه يوم النحر» وفيه قال: «من شاء فليقتطع»» مما يدل على جواز النهبة» والله أعلم. 

.٠١۹ النساء:‎ )۳( 

.٠١۹ النساء:‎ )٤( 


عع كتاب التكاح 
املك“ يعني مَيْل القلب. 

وقال النبي صاى الله عليه وسلم: «مَن كانت له امرأتان فمال إلى 
إحداهما دون الأخرئ» جاء يوم القيامة وشيقه مائل». 

مسألة : [قَسسْم الأمة مع الحرّة] 

قال : (وإن كانت إحداهما أمة: فلها ثل نصف فلم الحرة). 


وذلك لما روئ الحسن عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: کح 
الغا الأمةء وللحرة الثلغان من الق وللأمة الغثلث)”". 


3 سن آي ار 5/١‏ سنن الائ 06/۷ “سنن الترهذي: 4٤60/١‏ 
ورجح هو والنسائي إرساله» المستدرك للحاكم ۱۸۷/١‏ ووافقه الذهبي على 
تصحیحه» صحيح ابن حبان (موارد الظمآن) ص/۳۱۷ »)۱۳۰١(‏ وقد صحح ابن 
حبان وصله» وكذا الحاكم» كما قال ابن الملقن في تحفة المحتاج 2790/7 لكن قال 
ابن حجر في التلخيص الحبير 179/7 : «قال أبو زرعة: لا أعلم أحدا تابع حماد بن 
سلمة على وصله). 

© سنن آي ارد 4/١‏ ايتن السا 107۷ سين المد ٤۷1۴‏ 
وقال: لا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام» وهمام ثقة حافظ» سنن 
ابن ماجه 777/١‏ » المستدرك للحاكم ۱۸۷/۲ ووافقه الذهبي على تصحيحه؛ قال 
ابن حجر في الدراية 57/7: «رجاله ثقات... إلا أن البخاري صوب أنه من رواية 
حماد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً» اه. 

(۳) قال ابن حجر في التلخيص الحبير :7١7/7‏ «روي مرسلاً» وعزاه في 
۳ لسعيد بن منصورء وعند البيهقي في السنن ۳۰٠/۷‏ من حديث سليمان بن 
يسار قال: من السنة... وروئ أبو نعيم في المعرفة... وساق الحديث قال: وفيه علي 
بن قرين» وهذا كذاب» اه. 


٤ الاح‎ 55 


. 3 ل )1( 
وروي نحوه عن علي کرم الله وجهه ر 


وأيضاً: فإن القَسْم حق مقدّر من حقوق النكاح» فللأمة منه نصف ما 
للحرة» كما أن عِدتها على النصف من عدة الحرة. 

مسألة : [قسْم المرأةٍ الواحدة] 

قال أبو جعفر : (وإن كانت له زوجة واحدة» فطالبَتُهِ بالقسلم: فلها يوم 

وذلك لما روي «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أَمَرَ كعب بن سور 
أن يقضي في ذلك» فقضئ بأن لها يومأ من أربعة أيام» قم واحدٌ من 
ربع » فاستحسن عمر قضاءه» وولاه قضاء ا 

* قال أبو جعفر : تون کا زو ا لا زوجة له غيرها: فلها 
يوم من سبعة أيام). 

لأن له أن يتزوّج ثلاث حرائر» لكل واحدةٍ يومان» فذلك ستة» ولها 
يوم واحد. 

(والكافرة والمسلمة في القسّم سواء)؛ لأنهما لا يختلفان في حقوق 
النكاح. 


)١(‏ سنن البيهقي ۲۹۹/۷ سنن الدارقطني 708/7 قال ابن الهمام في فتح القدير 
۳ وتضعيف ابن حزم - كما في المحلئ 55/٠١‏ - إياه بالمنهال بن عمروء وبابن 
أبي ليلئ: ليس بشيء» لأنهما ثبتان حافظان اه» وينظر نصب الراية .٠٠١/۲‏ 

(۲) طبقات ابن سعد 47/17 في ترجمة كعب بن سور. 


E3‏ كتاب الاح 


مسألة : [إباحة زوجة قَسْمّها لغيرها] 

قال : (ومن أناحته متهن قستمهاء وة السات أزواجنه سدواها أو 
لبعضهنً: كان ذلك على ما جَعَلَتْ عليه). 

0 0 ل م 1 م0 مور >8 دا ده مسح سان جم يي کے سم مك 

وذلك لقول الله تعالئ: وان أمرأة حافت من بعلها شوزا أو إعراضًا فلا 
جكاح اوا أن مْصَلِحَابتَِهَمَاضْلَحَا4”". فإنها نزلت في مثل ذلك”". 

«وسالت سودة بنت زَمْعَة النبيَ صلئ الله عليه وسلم وقد كان طلّقها؟ 
أن يراتا رف وا لحائقنة رضي ا عا فل دل 

مسألة : [البكر والثيب والجديدة والعتيقة في القَسّم سواء] 

قال : (ومن تروج بكرا أو ٿا فإنه إن أقام عندها وقتاً: أقام عند 
غيرها مثل ذلك» لا يفضّلها فى ذلك على واحدة منهن). 

وذلكك اقول اه ال : « ون د يعوا ان داواي الإسل ولد 


ge‏ و 


عدت هه يوه ع ه مورحم )2( 
حَرْضكم فلا مي لوا كل اليل . 


.٠۲۸ النساء:‎ )۱( 

(۲) صحيح البخاري 27١5/9‏ وينظر فتح الباري ۲۹۹/۸. 

(۳) بيّن الحافظ ابن حجر في الفتح "٠۳/۹‏ بأنه قد تواردت الروايات على أنها 
خشيت الطلاق» فوهبت» لا أنه صلئ الله عليه وسلم طلقهاء والرواية التي ذكرت أنه 
طلقها هي مرسلة. 


.1°۸0/۲ صحيح البخاري ۰۳۱۲/۹ صحيح مسلم‎ )٤( 
.١؟9 النساء:‎ )6( 


كتاب التّكاح 5 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم : من كانت له امرأتان فمال إلى 
إحداهما دون الأخرئ» جاء يوم القيامة وشقه مائل»”". 

فلم تُقرّق الآية» ولا السنّة بين المحدثة والقديمة. 

وأيضاً «قال النبي صلئ الله عليه وسلم لام سَلّمَة حين بني عليها: ليس 
بك على أهلك هَوآانء إن قشف سحت لوست ليد وال شعت 
لل و 


فأخبر أنه إذا سبّع لها : سبع لهن» ولو كانت مستَحِفَة لشيء من 
القسم ودين الاك E‏ ها e e‏ ا 
منهن. 

ولو كانت مستَحِقة إذا كانت ثيباً أن يخصّها بثلاث» ثم سبع لهاء > لا 
تسقط منها الثلاث التي تستحقهاء وبقي لكل واحدة أربع» فلما سوئ 
بينها وبينهن في السّبع» دل على أنهن في الثلاث سواء أيضاء وأنها ليست 
تحص بِقَسْمٍ دون الباقيات. 

فإن قيل: قوله: «وإن شئت و لفت لك ودرت»: يدل على أنها 
مستحقة الثلاث. 

قيل له: هي مستحقة الثلاث على شرط أن يقسم للباقية ثلاثاً أيضاء 
5 


)١(‏ تقدم. 
(۲) صحيح مسلم .1١87/7‏ 


EE:‏ ش كتاب التكاح 


قال : (وله أن يسافر ببعض نسائه دون بعض). 

قال أحمد : وذلك لأنه ليس له حق القَسسُْم في السفرء ألا ترئ أنه له 
أن يسافر دونهن. 

وأيضاً: «رَوَت عائشة أن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا أراد سفراً 
أقرَعٌ بين نسائه» فأيتهنَ خرج سهمها: أخرجها» 

* قال : (والأحسن أن يُمَرِعَ بينهن). 

وذلك لما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم «أنه كان يقرع بين 
نسائه» فأيتهن eT‏ 

وأيضاً: فإذا أخرجها بغير قرْعةّ» كان فيه إظهارٌ الميّل إلى بعضهن دون 
يعسن وهو منهي عنه. 

مسألة : [حكم العرّل] 

قال : (وليس للرجل أن يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنهاء وإن كانت 
أمة : فالإذن في لا ال 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي ب بن قانع قال : حدثنا أحمد بن سهل بن 
أيوب قال: خدثنا حميد بن عثمان قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا 


ابن لَهِيْعَة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن المحرر ! بن أبي هريرة 
عن أبي هريرة قال :انها بوسول الله ل الله عليه وسل ين الخرل 


عن الحرًة إلا بإذنها». 

وأيضاً: قال الله تعالی: فال بتْرُوْنَوَاسَعوَامَا كيب ا کک 4 
قل في التفسير" :يعن مخ الولن: 

افا إن الولة ا کات هم فی له أن ا جدينا 


من الولد. 
* وأما الزوجة الأمَّةء فالإذن فى العَرّل إلى مولاها؛ لأنه هو 
007 7 1 
المستحق للولد دونها. 


+ قال : (وروئ الحسن بن زياد عن أبي يوسف : أن الإذن ذ فى العزل 
ف الروطة الام إلا دون تعر للها کال وذ كافك اد ريلك N‏ 
فله أن يَعْزل عنها). 

وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن عبّدوس بن 
كامل قال: حدثنا علي بن الجعْد قال: حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر 
خادمتناء وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحبل. 

فقا : إعّزل عنها إن شئت» فسيأتِيّها ما قلدّرَ لهاء فلبث الرجل» ثم 


)١(‏ سنن ابن ماجه 2570/١‏ قال فى الزوائد: فى إسناده ابن لهيعة» وهو 
معاد بقلو ا افد 1/5" روهال ابن ا و في ا 0/6 
«(إسناده ليس بذاك). 

(؟) البقرة: ۱۸۷. 

(۳) جامع البيان للطبري .١59/7‏ 


E3‏ كتاب التكاح 


ا ع اع ¢ o‏ ش ےوہ 
اا فال فن حلت فقا وقد اخ ك اد عا ا نا ددر نيا 


ا [حكم من تزوّج حرة وأَمّة في عقّدةٍ واحدة] 

قال : (ومَن تزوّج 0 وأمة في عُقدةٍ واحدة» جاز نكاح الحرةء 
وبَطّل نكاح الأمة). 

قال أحمد : وذلك أنه إذا جمَعهما في عقدة واحدقء ا 
احا معي کرک حار و 

فقلنا علئ هذا في مسألتنا: إن الأَمَةَ منكوحة على الحرة» فلا يصح 
نكاحها؛ لأن من كان تحته حُرّة: لم يجز أن يتزوّج عليها أمة» والحرة أيضاً 
متكوحة عل الأمةاه 'ويجؤن تكانها؛ لان م كان تحته آم جاز أن يعزو 
عليها حرة. 

مسألة : [حكم الزواج من أمةٍ في عِدَةِ حَرَةٍ منه] 

قال أبو جعفر : (ومَن تزوّج أمة في عِدَة حر منه من طلاق بائن: لم 
يج ذلك في قول أبي حنيفة» وجار ذلك في قول أبي يوسف ومحمد). 

وجه قول أبي حنيفة: أن العدّة تمنع من الجمع ما يمنعه تمس التكاح» 
والدليل على ذلك: أن حال العِدّة بمنزلة حال النكاح في مَنْع نكاح أختها؛ 
لأن تحريمّها من طريق الجمع» كذلك في نكاح الأمّة؛ لأن نكاحها محرمٌ 
مع الحرة من طريق الجمع. 


SAS 
في الأصل: (الأحرئ» ولذلك بطل نكاحهما جميعاًء فقلنا). والكلام‎ )۲( 


السابق واللاحق يدل على غير هذا. 


كتاب النکاح ۷ 


فإن قيل: إنما يمنع من نكاح الأمة على الحرة؛ لأنه أدخل عليها في 
القسلْم مَّن لا يساويها فيه» وهذا المعنئْ غير موجود بعد البينونة. 

قيل له: فهو لو تزوّجهما معا لم يجرٌ نكاح الأمة وإن لم يكن هناك 
للحرة قسمء فدل ذلك على أن تحريم جمع الأمة إلى الحرة غير مقصور 
على ما ذكرت في المعنئ» وأنه قد يجوز تحريم جمعها إليها بمعنى سواه. 

# وذهب أبو يوسف ومحمل إلى منع تزويج الأمة على الحرة» لأجل 
إدخال الضرر عليها في القسم يمن لا يساويها فيه» وذلك غير موجود بعد 
بينونة الخ 

فشألة: 

قال أحمد : وإنما جاز تزويج الأمة» مع وجود الطَّؤل إلى الحرة» 
لقول الله تعالئ: امطاب لك مالسا 4 إلى قوله: قن جف آل 
موحد أَوْمَامَلَكْتَ أيَمَدَكم 4 وهذه الآية تنتظم الدلالة على صحة قولنا 
من وجهين: 

أحدهما: عموم قوله تعالئ: #فأتكحوأماطاب لكم من ليسا #. 


ے 


والثشانى: قوله: ##أَوْمَامَلَكْتٌ تست 4. فاقتضىئ اللفظ التخييرَ بين 
تزويج الأمة والحرة؛ لأن ابتداء الخطاب وارد في جواز عقد النكاح» وهو 


)١(‏ ولذلك جاز تزوج الأمة في عدة الحرة من طلاق بائن. 
)۲( النساء: ۳. 


۸ كتاب النکاح 


قوله: #فاتكحوأماطاب کم هَن السا 4 وهو مُضْْمّر في قوله: لأأَوْمَامَلَكتْ 
اسک #. فكأنه قال: فاعقدوا عق النكاح إن شئتم علئْ حرة أى آم .لأن 
قوله: ##أَوْمَا ملكت تنک #: لا يقوم بنفسه في إيجاب الحكم» إذ لا يصح 
ابتداء الخطاب به» فلا محالة هو مُضْْمَرٌ فيما تقدم ذكره من عقد النكاح. 

فإن قيل: ما ذكرت"' يحتمل أن يكون المراد التخيير بين تزويج 
الحرة» أو وطء ملك اليمين. 

قيل له: ليس في الآية ذكر الوطء» وإنما فيها ذكر العقد» فلا يجوز 
إضمار ما ليس بمذكور فيهاء لأن كل مُضْمَرٍ فلا بد له من مُظْهرٍ قد تقل 
ذكره. 

فإن قيل: لما كان معلوماً امتناعٌ جواز عَقَِهِ على ملك يمينه لنفسه. 
لاستحالة استباحة الوطء بملك يمينه والنكاح معاًء عَلِمْنَا أن الوطء مضمرٌ 
في الآية. 

فل ا لم أعتاف ملك الننين إل الماع كان المدواد: اد 
ملك يمين غيره» كما قال تعالئ: 2 SS‏ 
والمراد أن ينكح بعضنا ملك يمين البعض. 


ودليل آأخر: وهو قوله: و وای تک تاره رڪ أن کنر e:‏ 


.50/7 في الأصل: (ما أنكرت)» وينظر أحكام القرآن‎ )١( 
النساء: 6؟.‎ (۲( 


كتاب النکاح ۹ 


اموک 74" ولم يفرّق بين الأمة والحرة» ولا بين حال الطول وغيرها. 

ودليل آخر: وهو قونّه تعالی: ولا تدكخوا الششركت حى يمومه 
مُؤْمكَةٌ ڪين مُفْرِكَةٍ وکو آعَجتکم 4" فَضُمتَت الآية الندب إلى نكاح 
الأمة المؤمنة مع وجود الطرّل إلى الحرة المشركة؛ لأنه لا يصح أن يقال: 
وتزويج أمةٍ مؤمنة خير من تزويج مشركة حرة» وهو غير قادر علئ تزويج 
المشركة. 

فلك انالك دلت أقتادث التتخير ييه الآمة المومة والحيرة 
المشركة, ومعلوم أن واجد الول إل الضرة المشركة, فهو واجده إلى 
الحرة المسلمة؛ لأن وجود الاوك اا هو و المهر الذي يتزوج عليه» 
KET SS‏ 

فإن قال قائل: قال الله تعالئ: "9 و مَل سط نکم طول أن نيح 
الت اریت قن امک بی تنو التؤوتن 4 : 
0 
وجود الطّؤل إلى الحرة. 

قيل له : ليس في الآية حَظْرٌ شيء» وإنما فيها إباحة معقودة بالشرط 
المذكور» ولم يَحْظْر بها ما عدا المذكور؛ لآن اصوصن الد اواك 


ور 


.۲٤ النساء:‎ )١( 
انه‎ 
"0 زفرة النساء:‎ 


ع كتاب التكاح 


علو أن معد اد نة اه فكرف كخم الا الات ال 
تر الآي التي ذكرنا؟ 0 

وأيضاً: قال: أن يتح حَالمُخصَكنت الْمُؤْمِكتِ 04 ولو وجد الطُّول 
إلى المشركة الحرة» لما جاز له عند خصمنا تزويج أمة مسلمة» ولم يكن 
تخصيصّه المحصنات المؤمنات بالذكر دليلاً على مخالفة حكم ما عداهن. 

وأيضاً: لو كان هذا الشرط موجباً لحَظر ما عداه» لم ندل الآية على 
موضع الخلاف بينناء من قَبّل آنا تَحول لفظها على الحقيقة وهو الوطءء 
فكأنه قال: ومّن لم يَصل إلى وطء حَرَوِء لأنها ليست زوجتّهء فليتزوج 
الإماء» وكذلك نقول: إذا كانت تحته حْرَة: لم يَجْر له أن يتزوّج عليها أمة. 

فإن قيل: قوله: # و مَن لَه مَسْتَطِعْ منک طول أن يتحكحالْمْخصَكات 
مومت € بمنزلة قوله تعالى: فس لَرْمَْبَطِمَ َِطعَامُ ينمك 4 فلا 
يجزىء الطعام مع الإمكان للصيام. 

قيل له: لم تمنع الإطعام مع إمكان الصيام» لقوله: ص لَرمَسَتَِمَ * 
فحسب» وإنما منعناه لأنه أوجب بَدءاً الصيام» وظاهرٌ ذلك يمنع العدول 
عنه إلا على الشرط المذكور فيه» وليس معناه مع العقد عل الأمّة مع 
وجود الطّول إلى الحرة. 

* ومن جهة النّظر: لما اته تفق الجميع”" علئ جواز نكاح الأمّة عند 
عدم الطّول إل الحرة» وكان المعنئ هو أنه غير مالك لفراش حرَةٍء وهو 


.٤ المجادلة:‎ )١( 
.١77/ص الإشراف لابن المنذر‎ 0 


كتاب التكاح ٤۵۱‏ 


موجود في حال وجود الطول إلى الحرة: وجب أن يجوز تزويجها. 

مسألة : [تزوّج الأمة الكتابيّة] 

قال أحمد : ولا يختلف عندنا حكم الأمة الكتابيّة والمسلمة» وذلك 
١ 8 -‏ أ DE e‏ 0 5 
لقوله تعالئ: فاتك امطاب کم مَل ا 4 ¢ وهو عموم في جواز تكاح 
الجميع. 

وقال تعالئ: ِنف فا ل يوا ود أو مَامَلَكتٌ اتک 4 ¢ ولم يفرّق 
بين الكتابيّة والمسلمة. 

وقال تعالی: وال کم مَاوََآه لڪ أن ت واب امو لم ۰4 وعمومه 
يقتضي جواز الجميع. 

وأيفا: قال آله تاا فوا لصتت من الوت والمخصكت من الَذينَ آونوا 
اکب مكلك 4 *» والأمة تسى محصنة إذا كانت عفيفة» ومتىئ 
حصلت لها 27 من صفات الإحصان: E‏ اسم إطلاق الإحصان 
عليهاء فجاز العقد عليها بعموم الآية. 

ألا ترئ أن قوله: #والمحصتت من اموت #» قد يتناول الحرائر والإماء» 
كذلك قوله: لوَالحْصَكت مى اين ووأ الكتبَ من َم €: يتناول الصنفيّن. 


7 النساء:‎ )١( 
.۳ النساء:‎ )۲( 
.۲٤ النساء:‎ )۳( 
.6 المائدة:‎ )5( 


to‏ كتاب التكاح 


فإن قيل: قال الله تعالى : ولا کنکځوا لمن ركت حى موصن 4 ا 
عموم في حَظْر الجميع» ثم قال: لواخْحْصَكتُ يى اَي أونوأ الككب من 
بهم 4. والمراد به الحرائر؛ لأن اسم الإحصان يتناول الحرة. 
قيل له: وقوع اسم الإحصان على الحرة'". لا ينفي أن يكون غيرّها 
اعفان 


ع 


5 8 ۶ م رس 4 > و س ا عر صر ا 
قال الله تعالئ في شان الإماء: قآ حص إن ا بح دة معن 


ذه تاغل ال مت ورب الْعَدَابِ 04 فسمّاها م مع الرق» 
فإذا كان كذلك» دخلت في حكم الآية متئ تناولها اسم الإحصان بحال. 

ع 5 5 رل مدن م سر عي مد و 

وأيضا: قوله: #ولا كحو الم ركت حى يُؤّمِنَ 4 : لا يتناول إطلاقه 
الكتابيّات ؛ لأن المشرك اسم واقع في الشرع على عبَّدَّة الأوثان» ولا 
يتناول أهل الكتاب» قال الله تعالئ: ما بوذ أت كمَرُوأ من اَهَل 
ا كنب ولا مركي أن ا 1 _- من حير من رَد ع نا 

وقال: ‏ لر یک اكوأ ن اَهَل اکب وَالْقرِكِيَ م4 ففرق 
بين الفريقين في اللفظء فدل على أن كل واحدٍ من اللفظين يختص عند 

.۲۲١ البقرة:‎ )١( 

(؟) في الأصل: (الحرية). 

(۳) النساء: 6”. 

() البقرة: ا 

.١ البينة:‎ )6( 


کتاب التكاح to‏ 


الإطلاق بضرب دون غيره» وإن كان الجميع مشركين في الحقيقة وكفاراء 
كما اختّصً المنافقون باسم النفاق وإن كانوا مشركين» ولا يتناولهم مع 
ذلك إطلاق لفظ المشركين. 


فإن قيل: قال الله تعالى: #مِنْكَيليَكُم الْمُؤْمِتَتِ EL E‏ 
جواز النكاح منهن مقصورٌ عليهن. 

لا قد كا ال س رمات غير وال عار طن عيرس في 
المسألة التي قبلهاء بتخيير نكاح المؤمنات منهن بهذه الآية» وتخيير نكاح 
الكتابيات بالآيات الأخر. 

* ومن جهة النظر: اتفاق الجميع '' على جواز وطء الأمة الكتابية 
بملك اليمين» كما جاز وطء الأمة المسلمة» فدل على أن ديتها لا يحظر 
نكاحّها؛ لأن حَظر التكاح إذا كان من طريق الديّن: حت ارت كما تيع 
التكاح» ألا ترئ أن الأمة المجوسيّة والوثئيّة لما لم يجز يَجَرْ عقد النكاح 
عليهماء لم يَجَرْ وطؤهما بملك اليمين E o‏ 
جواز عقد النكاح عليهماء » كالآمة المسلمة. 


عقد النكاح إلا على أربع 
قيل له: إنما يختلفان فى باب العَدّد فحسب» فأما في سائر الأحكام 
فلا. 


)١(‏ النساء: 56؟. 
(0 الإشراف لابن المنذر ص؟؟١.‏ 


0٤‏ كتاب التكاح 


ولذا قال عل واو اند رضى الله E‏ «ما حرم الله مسن 
الحرائر شيئاً إلا حرم من الإماء مثلّهء إلا رجل يَجْمَعْهن». 

ومّن منع نكاح الأمة الكتابية فإنما منعه من جهة دينهاء وفك ان 
ديتها من حيث لم د يمنع الوطءء وجب أن لا يمنع النكاح كالمسلمة 
سواء. 

مسألة : [الخلّع] 

قال أبو جعفر : (ومَن وقع بينه وبين زوجته شيقاق: فله أن يطلقها على 
جِعْل يأخذه منهاء بعد أن لا يتجاوز به ما أعطاهاء وإن كان النشوز من 
قِبّله: لم ينبغ له أن يأخذ منها شيئاًء وجاز في القضاء إن فعل ذلك. 

وكذلك إن كان النشوز من قبلهاء فأعطته أكثرَ مما أخذت: كره ذلك» 

قال أحمد: الأصل في ذلك: قول الله تعالئ: لاعن 00 
تأخذوأ ما ٤‏ اموه سما إل أن اا ألا يقيمَا حُدُود 
لاجا اح مانا قدت بوء 4 . 

فاقتضئ ظاهر الآية جواز خلعها عند الخوف أن لا يقيما حدود الله 
على الكثير والقليل» إلا أن الدلالة قد قامت على أن النشوز إذا كان مسن 
قِبّله: كره له أخذ شيء منهاء وهو قول الله تعالئ: ول ارتم أسَيَبَدَالَ 


. ۱۹۳/۷ سنن البيهقي‎ )١( 
.۲۲۹ البقرة:‎ )5( 


كتاب التكاح t00‏ 


عن عر 7 0 2 ا 
روچ ڪات روچ وَءَاتَيْشْمْإِحْدَسهُنَ قنطارًا فلا تَأْخْرُوامنَه a‏ ًا 4# 


E 


فَمَنَع أخذ شيء منها إذا كان النشوز من قبله» وهو أن يريد استبدال 
زوج مکاتها. 
کے و و 


ودل #لبعةة وول ال وول ماع هبوا عض مآ 


اموه 7#" ذل ذلك على أن قوله: #فلاجا جاح لمانا ادت بء © : 
المراذ نه جال كون السوزمن قلها: 

ثم یکره له مع ذلك أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء لما روئ سعيد بن 
أبي عَرُوبّة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس «أن جميلة بنت سول أت 
النبي صلئ الله عليه وسلم فقالت: 

وله ما أعبْتُ علئ ثابت بن قَيْس في لي ولا دين ولكنّي أكرة 
الكفرَ في الإسلام» لا أطيقه بُعْض]”". 

فقال لها النبي صلی الله عليه وسلم: أَتَردَيْنَ عليه حديقتّه؟ قالت: 
نعمء فأَمَرَه النبيّ صل الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقتّه» ولا 
یزداد»“ 


وروئ ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس «أن راد افا اختصما 


.5١ النساء:‎ )١( 

(۲) النساء: 194. 

(۳) وكان ثابت بن قيس رجلاً دميماًء تبغضه لذلك» ولا تحب البقاء معه» 
وتخاف إن بقيت معه أن تقع فيما يقتضي الكفرء ينظر فتح الباري .5٠٠/9‏ 

.510/9 صحيح البخاري‎ )٤( 


£0 کناب التكاح 


کے و لان ر 


إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: آتردین عليه حديقته؟ قالت: نعم 
وا قال: أما الزيادة ف 

فمتعه النبي صلئ الله عليه وسلم خد الزيادة مع كون النشوز من 
قبلهاء فعَلمنا أن مراد الآية فى قوله: #فاأفدَتّبوء€: ما ينه وبين ما 
أعطاها من المهر. 

ا ات اوا ا ا واق كان الت ج 
قله في الخلع » من قِبَّل أن النهي عن أذ الجعمل في كونه ناشزاًء وعن 
أخذه الزيادة إذا كانت هي الناشزة» لم يتناول معن في نفس العقد» وإنما 
يتناول معنی في غيره» فلا يمنع صحة وقوعه. 

الا توق أنه لو كان تروكها د عل ها الارن جار لتم اناعد 
منهاء فعَلِمنا أن النَّهي إنما تناوله؛ لأنه لم يُعطها ذلك» لا لمعنئ في نفس 
للبادي. 

مسألة : [ليس للحَكميّن في الشقاق التفريق إلا بالتفويض] 

قال : (وليس للحكميْن فى الشقاق أن يفرّقا إلا أن يجعل ذلك إليهما 
الزوجان). 


م ع و 3 (DD ot‏ 
قال أحمد : وروي عن علي رضي الله عنه مثل ذلك 1 


(۱) سنن ابن ماجه »777/١‏ سنن البيهقي 17/ 0715-71 وقد تكلم ابن حجر 
في الفتح 5٠7/9‏ عن هذه الرواية وطرقها وبين ثبوتها وصحتها. 
(۲) سنن البيهقى /1/ 305-1706 


كتاب التكاح OV‏ 


وقال ابن عباس" في قوله تعالی: #فَابِمَتُواْ حَكَمَا من اهلو وحگما من 


أ هلها 4 : أن ما حَكم به الحكمان جاز على الزوجين. 

والقول الأول أصحٌء وذلك لأنهما وكيلان» ولا يجوز تصرف الوكيل 
إلا في ما جُعل إليه» ووكل بهء فإذا لم يُوكلا بالفرقة والخلّع: لم يجز لهما 
فِعْل ذلك. 

فا 

إئ 

قال أبو جعفر : (والخلع تطليقة بائنة). 

وذلك لأنه مُختص بالنكاح» موجب بإيجاب الزوج» لا بمعنئ في 
العقد» ولا يوجب تحريماً مؤبّدا وهذه صفة الطلاق. 

قال أحمد : وقال ابن عباس : ليس بطلاق» وهو فسخ فإن الله 


تعالى أدخلّه بين طلاقيْن» ثم حكم بصحة الثالثة بعده”” بقوله: # فَإن طَلَقَهَا 


5-4 


.700/1 سنن البيهقي‎ )١( 

(۲) النساء: 36. 

() مصنف عبد الرزاق 5417/57 » سنن البيهقي .7"1١1/1‏ 

() فلا ينقص عدد الطلاق. 

(5) «فأثبت الثالثة بعد الخلع» فدل على أن الخلع ليس بطلاق» إذ لو كان طلاقاً 
لكانت هذه رابعة» لأنه ذكر الخلع بعد التطليقتين» ثم ذكر الثالثة بعد الخلع»» كما في 
أحكام القرآن للمؤلف ."95/١‏ 

.77١ البقرة:‎ )0( 


0۸ كتاب التكاح 


قال خا وعدن عير وال ف عن قال ؟ ا ل اى 
نان 4 بَيّنَ به حكم التطليقتيْن على غير وجه الخلع» قال: ل 
جا ع جاح علہمافا قدت بو 4 على التطليقتي: > ثم قال : © إن طَلَقَهَا ‏ وهي 
لقالا ملا ولالا E EEE‏ عا" E‏ 
ثالثة. 

ل 0 
والبرية وهو من جهة الزوج» فهو طلاق؛ لأنه لو لم يكن طلاقاً لما 
وقعت به فرقة» لأن كل لفظ قصيد به الفرقة» وليس بكناية عن الطلاق: 

آنه لا يقع به طلاق» نحو قوله : اتی ماء. 

وأيضاً : لم يختلفوا "ا أذ الخلع إذا أريد به الطلاق كان طلاقاًء فعَلمنا 

أن الفرقة قد تعلقت من حيث كان طلاقاً. 


(۱) البقرة: ۲۲۹. 

(۲) البقرة: ۲۲۹. 

9 

() وهى كناية» لأنها تحتمل الطلاق وغيره» فقوله: أنت خلية» نسبة إلى الشرء 
أي خلية ا برية من حسن الخلق» أو أفعال المسلمين» كما في الكفاية 
للخوارزمي ٠٠٠/۳‏ وتحتمل أنها للطلاق» والمقصود: أنتٍ خلية مني» وخليت 
اا وأنت بريّة مني» والله أعلم. 

(5) في الأصل : (لأنه). 

(5) المغني ۱۸۱/۸. 


كتاب التكاح ۹ 

مسألة : [عِدّة الخلع كعِدّة الطلاق] 

قال أبو جعفر : (والعِدّة في الخلع» كهي في الطلاق). 

لقول الله تعالئ: * الط لقت يربص اهن له روو 4 ولم 
يفرّق بين الخلع وغيره. 

وقد روي عن عثمان بن عفان أن المتكلعة تكد دة وا 

قال اعم ولما ت ات ماغل النحتلءة تن ذلك بها الروت 
دل علئ أنها عِدّة» وليست باستبراء» فكانت كسائر الود الواجبة عن 
الفرقة الواقعة في حال الحياة. 

* قال : (وللمرأة فيه النفقة والسكنىا كسائر المطلّقات). 

مسألة : [أثر الخلع في الحقوق التي بَيّن الزوجين] 

قال (و]نة كان راد س ازو غل ضاعية عق نسب الا 
الذي كان بيتهماء من صداق أو تففة: فالخلع بزاءة مهفي قول أبي 
حنيفة). 

قال أحمد : هي ثلاث مسائل: الخَلْمٌ» والمبارأة» والطلاق على مال. 

ولا خلاف بينهم أنه إذا قال: قد طلَّمتّك على ألف درهم: أنه لا يبرأ 
من سائر الحقوق التي كانت وَجَبَتْ لها بسبب النكاح. 

وأما المبارأة: فإن أبا حنيفة وأبا يوسف اتفقا أنه توجب البراءة من 


.۲۲۸ البقرة:‎ )١( 
.501١7/1 سنن البيهقى‎ ٠٠۷-٠٠٦/٦ مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 


سائر الحقوق الواجبة بينهما بسبب النكاح. 
وأما الخلع على مال: فإن أبا حنيفة أوجب به البراءة» ولم يوجبّْها أبو 
يوسف» وجعله بمنزلة الطلاق على مال. 
واا كانه ل موحي الث اع شيء» وإنما يتناول ما وقع 
عليه التسمية في عقد الخلع› والمبارأة كالطلاق على المال المتفق 
عليه. 


فأما وجه قول أبي حنيفة : فهو أن المبارأة تة تقتضي وقوع البراءة من 
كل واحلر منهما لصاحبه فيما يتعلّق بالتكاح ضح الوق لان المياراة 
وقوع البراءة لكل واحار منهماء فهي شاملة لجميع الحقوق الواجبة 
بالتكاح. 

وإذا ثبت ذلك في المبارأة» جَعَل أبو حنيفة الخلع كهي؛ لأن لفظ 
الخلع تضمّن البراءة هكذا بموضوعه, لأنه مأخوذ من: خلع الشيء مسن 
ا 

ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: «مّن فارق الجماعة قِيْدَ 
شر فقد حلع ر ETT‏ م من عنّقه»”" أ يعني أنه قد برىء منه. 

ويقال: خلع الخليفة: إذا برىء من الخلافة» وخَرَج منهاء ولا جائز 


)١(‏ «الربقة: ما يجعل فى عنق الدابة» كالطوق يمسكها لئلا تشرد» ويكون 
المعنئ: أي من فارقهم: فقد 1 وهلك» وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي 
محفوظة بهاء فإنها لا يؤمّن عليها عند ذلك الهلاك والضياع»» كما في معالم السنن 
للخطابي .١5/8/10‏ 

(۲) سنن أبي داود ۱۱۸/١‏ وسكت عنه هو والمنذري في المختصر .١15/8/1‏ 


كتاب النکاح ٦۱‏ 


أن يكون مخلوعاًء وقد بقي له شيء من أحكامهء فدل علئ أن لفظ الخلع 
يتضمن البراءة. 

وأما أبو يوسف فقال: المبارأة لفظاٌ موضوع للبراءة» ولا يُعْقَل به 
غيرهاء فأوجِبّنا البراءة» والخلع بمنزلة الطلاق على مال. 

آنا متسسة: E RS‏ عل الماك 


تم كتاب النكاح 


فهرس الموضوعات ۳ 
فهرس الموضوعات 
كتاب العَطايا ا ا ل ا ا a‏ 
أحكام الوقف ا ا ا ا ان 
مال عدم وال انلك الو قلت عن آي نة ا م 51 
أدلة المخالفين a‏ اماس ا 
فصل : الوقف في مرض الموت EES RAA‏ 
مسألة: جواز الوقف عند أبي يوسف» وصفته OS SR‏ 
الشروط المفسدة للوقف عند محمد VESSELS‏ 
مسألة: عدم جواز الوقف في المنقول إلا تبعاً ا ع حم سو نان 
مسألة: وقف الخيّل E E O a‏ ل 
أحكام الهبة CL‏ ا ا 
مسألة: هبة الأعيان ا OTE‏ 
مسألة: الأولياء في قبض ما وهب للطفل ER O‏ 
مسألة: العَدّل بين الأولاد في العطايا CEASA‏ 
مسألة: الهبة على عوض SE‏ تسن ادا 1 سس OD‏ 
مسألة 00000000 ا 
مسألة: الرجوع في الصدقة والهبة امب ود لطيو ال TAC‏ 
فصل: أدلة جواز الرجوع في الهبة با ع د ا OS‏ 


1٤‏ فهرس الموضوعات 
فصل: زيادة الهبة تمنع من الرجوع 11 
موت الواهب أو الموهوب له يمنع من الرجوع لسك ب 
مسألة: رجوع أحد الزوجين فيما وهبه للآخر ERR‏ 
فصل : لا يصح الرجوع في الهبة إلا بقضاء أو برضا الموهوب له Ee‏ 
مسألة: العمرئ E ASAR‏ 
الهبة لا تفسدها الشروط الفاسدة TV O OR OS‏ 
فصل : الرقي' E O N O‏ 
مسألة EDEN ARS‏ 
مسألة: هبة الدار أو الصدقة بها على ر 0101001011 
كتاب اللَقَطَّة والآبق EAMES‏ تود را CSE‏ 
Ee‏ وما ينبغي على الملتقط E‏ 
أدلة إباحة اللقطة ا CER‏ 
معرفة أوصاف اللقطة ودفع اللقطة بذكرها دببب- 0010130 0 0ا 1 
فصل : تعريف اللقطة حولا OS SR‏ 
الانتفاع باللقطة 00000 SESS‏ 
فصل : ضمان اللقطة E RR E Ta‏ 
مسألة: ضمان اللقطة حال ضياعها EOE‏ 
مسألة: الإنفاق على ضوال الحيوانات O‏ 
أخذ ضالة الإبل E pe DA MERE ES‏ 
مال لجل الاد الد الاق ا ا 
مسألة ا 0 


فهرس الموضوعات 6 
كتاب اللقيط عا وجح ضر اقم انل و نميف NSE‏ ينظ ع VE‏ 
مسألة: ادّعاء ذمي بنوّة لقيط في قرية ليس فيها مسلم We‏ 
مسألة: ادّعاء ذمي بِنُوَة لقيط وّجدّ في مصر إسلامي متحي لك نوي 
ا انعا اليد ل a se‏ 
اا اال ا 1[ 1 Ae‏ 
فصل : ادّعاء المرأة بُنوَة لقي أنه ابنها من زوجها د الم VS‏ 
مسألة: ادعاء رجلين بِنُوَة لقيط N EARS‏ 
مسألة ا ا Vere e RE‏ 
مسألة : إنفاق الملتقط على اللقيط امن لم VES SSR‏ 
كتاب الفرائض ل ا ا ا 
مسألة: القاتل لا يرث E E RR‏ 
مسألة RS e‏ مع م ا N Ra DER‏ 
مسألة AEN‏ ووم مسقي EES‏ 
مسألة: حكم مال المرتد الذي اكتسبه قبل ردته لخ ا 7 
مسألة: حكم مال المرتد الذي اكتسبه 0 ممح ا 
مسألة: ميراث أهل الذمة مِن بعضهم عطاس اماد دخ ا i‏ 
مسألة: ميراث الغَرْقَىْ ونحوهم VOSA EAS a‏ 
مسألة: من لا يتحجب OER e‏ 
ال خت الا ا لمن رق مِن أصوله VALE‏ 
مسألة: حَجْبْ الأب الإخوة والأخرات Nee RSs‏ 
مسألة: حَجُْبْ الأم للجد اذ[ اا 


مسألة: حجب لمك وشت الابن للإخوة من الأم 
مسألة: ميراث المرأة بالولاء ا ا 


باب قسمة المواريث E e E‏ و(" بع" a eS‏ + ملل فك ره زاك لقو e a OS‏ 


لعف م نر ةءونث فقنو يو وو ees‏ 


eos ةم و ف ووم‎ nono 


وعقاقة و ماعو ف وو و و ووه م ف فار مانن 


فهرس الموضوعات ۷ 
مسألة : الأكدريّة 022 ة ةزة ة ز ز ز ز ز 0 0 000 0 000 0 E‏ 
باب ميراث ولد الملاعتة» وولد الزنئ ee mE‏ 
مسألة : ادعاء الملاعن الولد المنفي E es‏ 
شالك اها الملدعن ا ال رات ولم يخلف ولداً ...... 0V‏ 
مسألة: ادّعاء الملاعن الولدَ المنفي الذكرَء وقد مات ورل ولداً..... ٠١١‏ 
مسألة: ادّعاء الملاعن الولدَ المنفي وهو بنت ماتت وتركت ولدا..... ٠١8‏ 
نات موازيت المخوس SEE ES‏ 
مسألة : ميراث المجوس فيما بينهم ل PORA‏ 
مسألة: تَرّكَ مجوسي امرأة هي ابه وهي أخته لأمه Ee‏ 
باب الميراث بالأرّحَام ا Bea‏ 
اة Tata‏ م ا جه اموس اس ل وك ابسو لاا 
أدلة توريث ذوي الأرحام aS‏ ا 
فصل : إذا ترك أَماً وآخاً لأم E an‏ 
سال من لا برد عليه ا م 1 
مسألة: لو ترك ابم اينه وبنت اينة أخرئ ااا 
مسألة EBACE SEMELE LR Rs‏ 
مسألة اسمن ل تلج عاتم سات امات 1h‏ 
فسألة E O a‏ ا 
مسألة ARERR ARSED‏ 
مسألة اس قت تا RSENS‏ اما RS‏ 
مسألة NTA SENSES aS‏ 


مسألة SG‏ ا كا اساسا 
مسألة حكن بانسو امو لوطسا لوا اخ ل م او ا 
باب الميراث بالموالاة a‏ ااا 
باب ما يجوز ين الدّعوئ للرجل والمرأة فيَحْجُب من سواه ين عَصبة . ٠١١‏ 
باب إقرار بعض الورثة بوارثٍ مجهول ASS eo‏ 
مسألة: إقرار أحد:الابتين الوارئين بروجة لأبيهها e‏ 
مسألة: إقرار أحد الابتيّْن الوارثيْن بأخ من أبيه ؤزؤز ز ز 00000 
مسألة جح ساس لاما واج نظ SA‏ واه EE‏ 
مسألة لجوج اود البو ا اله لط EEE DS‏ 
مسألة انظ نو اما لمي السو وو 1ك ساسحو موسو 
مسألة: حكم المسألة السابقة إذا كانا متصادقين E EREN‏ 
مسألة: إقرار الورثة بابن للميت غير معروف و ا ع ا ا 
كتاب الختى 500 e‏ كم عع وا خا Eee‏ 
مشألة: هيراك الخ ا ا 
مسألة: معرفة حال الخنث ذكورة أو أنوثة بخ ل 
فصل : زوال إشكال الخنثئ ببلوغه اموس ا 
مسالة: ختان الخنثىئ OF aes‏ 
مسألة: موقِفُ الخنئئ في صلاة الجماعة O‏ 
كتاب الوصايا 1 TTT‏ 
مسألة: الوصية للوارث ا 0 اا 


فهرس الموضوعات 8 
مسألة RE CSSA Re‏ اا 
مسألة EERE ASSESS E es‏ 
مسألة: الوصية بأكثر من الثلث ا 0 0 21 
مسألة: الأفضل لمن كان له مال قليل عدم الإيصاء لواو ع سمي OV‏ 
مسألة: استحباب الوصية لمن كان له مال كثير العا لس م 
مسألة: إجازة بعض الورثة للوصية بأكثر من الثلث EASE‏ 
مسألة: موت الموصى له قبل الموصي ا ESS SE‏ 
مسألة: موت الموصّئ له بعد الموصي قبل أن يقبّل الوصية 1 
مسال جهالة قد الوصية سد امو OEE‏ 
مسألة: أوصّئ لرجل بسهم مِن ماله DS‏ 
فسألة: لو أوضها بل تصني ابنه 00011 O‏ 
قسألة::لو أوصئ يضيب اتن ولا ابن له ا 
A E as‏ ا 
مسألة : الوضية يما جاوز الثلف ااا اا 
ا الوضية بالحكل للحم 00552123231119 E‏ 
مسألة: لوأوصئ لرجل بأَمَةٍ» ثم أوصئ بها لآخر Ee‏ 
مسألة حب بج تنسية وستخدا ب O‏ امام فاج ا ا VE‏ 
مسألة: تصرف الموصي فيما أوصئ به ببيع ونحوه as‏ 
مسألة : تصرف المريض مرض الموت N Cae Î‏ 
فصل : المرض غيرٌ المميت غالباً بمنزلة الصحة AE‏ 
مسألة ل ا E‏ 


242 فهرس الموضوعات 
مسألة ا مادو كارا عاد مما وتوا asa‏ ا 
مسألة: تقديم الزهنة ا علا اردق امتاه امسا ا كي ذا 
مسألة: اجتماع عدة فرائض في الوصية 11[ ا 0000000 
مسألة: مراتب الأوصياء Eee ES‏ 0 
مسألة: الوصية إلى العبد جرد الس اماج لطم نه AE E OR‏ 
مسألة: وصية الوصي إلى غيره AES Es‏ 
مكالة نمف لد الوط ق Ae‏ 
مسألة: إسناد أحد الوصيين قبل موته الوصية إلى الوصي الآخر ا 
مسألة: تصرف الوصي قبل أن يَعْلَمَ أنه أوصي إليه O‏ 
مسألة: الوصية الخاصة مار لامو ع قري المج وا وف وو ام و 
مسألة: قبول الوصي الوصية قبل موت الموصي يلزمه الوصية لب ا 
فصل: قبول الوصي الوصية وقد رفضها بعد موت الموصي 0 
مسألة: قبول الموصئ له للوصية بعد أن ردّها وعَرله القاضي ae‏ 
مسألة: تصرف الوصي في بيع عروض الميت لقضاء الدين eS‏ 
مسألة: تصرف الوصي في بيع مال الميت بما يتغابن الناس فيه م 
مسألة: تكرار لفظ الوصية و ص اح اج معو ص و لقا 
مسألة ا و AF‏ 
مسألة:.للوصي أن يحتال. بمال اليتيم اموا سوسس 
ا ارهن لکا رك وكان اخ هناما م ا 
مسألة: أوصئ بثلث ماله بين فلان وفلان وأحدهما ميت ال لام قا 
مسألة: أوصئ بثلث ماله لأجنبي ولأحد ورثته Oe‏ 


فهرس الموضوعات ۷١‏ 
مجالة مع و ماك نف ملس QOS SAAS‏ 
مسألة: تصرف وصيُ الأب على الكبير الغائب 00 
مسألة: تصرف وصي غير الأب والجد eae e‏ 
مسألة E‏ 000 ا 
مسألة: الوصية بالمنافع OE SSR‏ 
مسالة: :الوضية شمر البستان OES‏ 
مسألة: الوصية بغلة بستان RI‏ ا 0 
مسألة 1111111 [ز[ز[ز ز ز ز ‏ ا 
مسألة: أكل الوصي من مال اليتيم ا 
مسألة: تصرف الوصيِّيّن في مال اليتيم 131 000 
كتاب الوديعة Ae CR EL EAS‏ 
مسألة ا امد سومان لوو مك الا ا E‏ 
مسألة: ضمان المودع إن لم يرد الوديعة بطلب المووع ao‏ نل 
مسألة: سفر المودع بالمال و OE‏ 
مسألة دفع المودع الوديعة إلى عياله اط ا 
مسألة: مخالفة المودع المودع م و AFSL‏ 
مسألة: حكم الوديعة إن مات المودع مجهّلاً لها Ase‏ 
مسألة: طلب أحد المودعين نصيبه من الوديعة aS‏ 
مسألة: ضمان وديعة أودعها المودع آخرء فضاعت 00 
مسألة: شك المودع في مدعِييْن لوديعة أيّهما أودعه؟ es‏ 
باب قسمة العَنَائم والفيء O DD e‏ 


١ 


ماله الخيمة لن شهد القال a‏ 


مسألة: للؤمام التفضيل بين الناس في العطية 


عافافة يع ةدنع افو aceon‏ 


.افعاع م قعام عق فيه ومو ور و ووه نازر م نم 


مسألة: تقسيم أربعة أخماس الغنيمة مما سوئ الأرضين RSE‏ 


مسألة: سهم من مات من الغانمين في دار الحرب م 
مسألة: غنيمة مَنْ لَحِقَ الإمام في دار الحرب للقتال e‏ 
مسألة: ليس للإمام قسمة الغنائم في دار الحرب 5 صشظظ52'] 


مسألة ف انض سدع 0 
مسألة خراج أرض باعها ذمي لمسلم E‏ 
مسألة: شراء الذمي رض عشر من مسلم a‏ 
كتاب النكاح O O O a‏ 
مسألة: لا نكاح إلا بشاهدين ا 000 
مسألة: جواز النكاح بشهادة رجل اشرات 


مسألة: ولي المرأة في تزويجها 5 ظ5ظ5 


اواو و قوق و. م وهار مما مم ممم و ووو 


000000 


ا 00000000 


فهرس الموضوعات 

مسألة ASR SARs‏ 
فسالة EELS‏ 
مسألة: سقوط حق الولاية بالغيبة المنقطعة EEE‏ 
مسألة ا ا ل 

E 0‏ و 5 30 
مسألة امتناع الولي من تزويج موليته eee RES‏ 
مسالة وجوه الكفاءة مع نا a AS‏ لاه لور ل SN AEE‏ 
مسألة جواز نکاح المرأة بغير أَمّر وليها E n‏ 
مسألة: عدم انعقاد النكاح بشهادة عبديْن A ASS‏ 
مسألة: صحة عقد الكافرين بشهادة كافرين NEO EET‏ 
مسألة: زواج المسلم من نصرانية بشهادة كافرين ب 
مسألة : استئذان البكر فى زواجها EASES‏ 
مسألة: نكاح البكر بغير إذنها موقوف على إذنها 0 
مسألة: القول قول البكر عند الاختلاف في إجازتها النكاح 
ا اف الدراة عل ما ادع عل ا ا 
مسألة: استئذان الثيب في النكاح E‏ 
مسألة: تزويج الولي الصغيرة من كفؤ بدون صّدَاق مثلها.. 
مسألة: وو الأولياء الصغار E EES SS Sd‏ 
فصل: تزويج غير الأب والجٌ الصغار E‏ 
مسألة مقف نضا SRS‏ وار قط طم عا ا دا 
مسألة: ولاية القاضي في النكاح ا 
۴ و 
مسألة: نكاح الفضولي EEE‏ 


.مام وه 66م م فم 


|ث,ام مم ةم 6ث 0ه 


قوم ممم م 6ه 


مثقة ةمث من ةمث 


فعة م وقاقة ةنم 6م 


وفقثقمع م مم نرق فم 


لوقنم م.م ني فونه 


وثقة ةا ريم ف ة .يه 


V٤ 


ة: تزويج السيد العبيد والإماء OS eS‏ 


: تزويج الوليين للمرأة DS E RRS‏ ا 
: خيار الزوجة وأهلها في تدليس الزوج في سه 


مسألة: تزوّج امرأة على أنها حْرَة» ثم تبيّن أنها مملوكة الج 
مسألة: من أعتق الأمة على أن تُروجه نفسها Ao‏ 
مسألة SR OR ESET‏ 
مسألة AeA ROARS‏ 
ماله ل للعيك أن رف 0005 27170701 
مسألة: النهي عن تزوج امرأة في عدة أختها E‏ 
باب ما يَحْرَمْ نكاحه وما يَحْرْمْ الجمْع بسب وغير ذلك E‏ 
مسألة: تحريم الزواج Ss ee E‏ 
مسألة: حرمة آم ويت المرأة الموطوءة بحرام 0 
مسألة الجمْع بين أختَيْن في عْقَدَةٍ واحدة ا 
مسألة: لو روج أختين في عقدتَيْن ا م ا 
مسألة: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها 1321111111 
مسألة مو و 
مسألة: الجمْع بين امرأةٍ مع زوجة أبيها EN ES a‏ 
مسألة: الزواج بنساء أهل الكتاب اا يا ا ب aS‏ 
ا E CT OO‏ 
مسألة: الزواج بنساء الصابئين ا E‏ 


فهرس الموضوعات 


مسألة: ليس للزوج جَبّر زوجته الكتابية على العْسّْل من الحيض 


مسالة : منع الزوجة الكتابية من الخروج إلى الكتاتسن ام« مرا ما ان 
مسآلة: كمجن الزوخة الكارة aS‏ 


ال الد سبي ل ف و ا E E‏ 


55 


مسألة: إن أسلم المرتدان كانا على نكاحهما ERG‏ 
مسألة: إن أسلم أحد المرتديّن قبل الآخر وقعت الفرقة E‏ 
باب نكاح الشّغَار ET SRE‏ ا E O‏ 
مسألة: نكاح الشّغّار جائز وفيه مَهْر المثل اي ا 


مسالة: زواج الذمي بما هو محرم في الإسلام eas‏ اا E‏ 
مسألة: زواج الذمي ذمية في عِدّتها من مسلم sS‏ 


ones 


econ 


ooo 


oon 


Vo 


A۸ 
۸ 
۳۹ 
ارون‎ 
A 
3 
3 


۳۹ 


فما ال ي للعنة يعد الحلوة O OTE‏ 
مسألة : طلاق المجبوب امرأتّه بعد الخلوة e‏ 
مسألة: ليس لامرأة المجبوب خيار إذا وطئها مرة واحدة ERE‏ 
باب الأَصدقَة اا E‏ 


مسألة: فسخ عقد النكاح إذا كان بأحد الزوجين عيب E‏ 
مسال أ فل الحرة ففسها قبل اكول e‏ 
مسألة: حق الأمّة في فسخ نكاحها إذا أعتقت 1770009 
مسألة: حق المكاتبة في فسخ نكاحها إذا أعتقت ل 
باب أجل العِنيّن PO‏ ل 
مسألة: أجل العثين امات ا و ا E RS‏ 
فصل : خيار زوجة العثين بالرضا أو الفراق 11 1 2110100101 


۷ ... المرأة التفريق إن زوجت نفسها بأقل من مهر المثل‎ es 


مسألة SE SE OE a es‏ رةه وات 


مسألة : جو جاح على عبر ص دان ووجوب مهر المثل 32010011 
مسألة : وجوب المتعة للمطلّقة قبل الدخول ولم يسم لها مهر e‏ 


الموضوعات 


: موت أحد الزوجين قبل الدخول ولم يسم المهر 0 
: المتعة للمطلّقة قبل الدخول وقد فَرَض لها القاضي مهراً 


: اختلاف الزوجِيّن في قَدْر الصداق والنكاح 00 


ل ال 
: ادعاء ورثة المرأة الصّداق وقد مات الزوجان ص2 
: ظهورٌ العيب في العبدٍ المهر 0 طش« 
: ظهور حرية العبد ا elie‏ 
ل شق الد المهر a‏ 
ار كن المهر رصنا 0 
: زواج المسلم امرأة على خمر أو خنزير EEE‏ 
: لو توج امرأتین على مهر معيّن e‏ 
1ن اام جور الو E‏ 55 
: لو تصرفت المرأة في المهر باستغلال ونحوه E‏ 


وافوقو وو ووو وو وموم ووو وو ووو و عونم ووه 


ثتثقوق عه 


وفقعقةة. 


oon 


بثثععوه 


ono 


لوقيو 
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مجان تاذ الأ نهاري الجر 1 
E A E EE‏ 
مسألة: للمرأة منع نفسها حتى تستوفِي مهرها العاجل E‏ 
مسألة O‏ 0 
متا بطلةن الريادة عا الغهر بالطلا فل النعول 1 
مسألة: بطلان الزيادة في المهر إن كان مما يثبت في الذمة oe‏ 
مسألة: طلاق المرأة قبل الدخول وقد وهبته مهرها CRE‏ 
مسألة: من تزوج امرأة على مهر تُقَدّره هي أو هو 0000 0 10000 
مسألة: لا نفقة على الزوج للصغيرة TORA ESE‏ 
مسألة: وجوب النفقة على الزوج الصغير للمرأة الكبيرة مسو 
باب الوليمة وعشرة النساء ETE‏ ام قاور وس A TT‏ 
مسألة: حكم إجابة الدّعوة إلى وليمة العرس a‏ 
مسألة: عدم لزوم الأكل في الوليمة: OY‏ و ل 
مسألة: حكم حضور الدّعوة التي فيها لَهُو و ل 
ماله .كار العرسن م ا او ا ا عو E‏ 
مسالة: العَّدْل بين الزوجات في القسْم د01 EO‏ 
مسألة: قَسسْم الأمة مع الحرّة O EE‏ 
مسألة: قسلْم المرأةٍ الواحدة 1 اا 
مسألة 0 
سال إا وة ها ها ا 


مسألة: البكر والثيب والجديدة والعتيقة في القسْم سواء O‏ 


فهرس الموضوعات 

مسألة ل ا 
مسألة: حكم الْعَزّل 1100 
مسألة: حكم من تزوّج حرة وأمة في عدو واحدة سو 
مسألة: حكم الزواج من أمةٍ في عِدَةٍ حرةٍ منه ال اما a‏ 
مسألة A oS‏ ا 
مسألة: تزوّج الأمة الكتابية RE E‏ 
مسألة : الخلّع ERAS Sas‏ 
مسألة: ليس للحكميْن في الشقاق التفريق إلا بالتفويض e‏ 
مسألة E SGN E‏ 
مسألة: عِدّة الخلع كعِدّة الطلاق EE‏ ظظ5ظ5 
مسألة: آثر الخلع في الحقوق التي بين الزوجين 1011717000 
فهرس الموضوعات مده روطان تجاه انس RES‏ 


